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/م ب د  تاريخ 8703حث العلمي والدراسات العليا رقم قرار مجلس البإلى استناداً 
في القانون اقشة رسالة الماجستير القاضي بتشكيل لجنة الحكم لمن 83/3/4782

 :بعنوانماام د الاأحمالتجاري للطالب 
 ماقارنة"دراسة  –كية الفكرية في المصنفات الرقمية قانونية للملال" الحماية 

 
 84077، الساعة 44/9/4782ثنين الواقع في يوم الاتم عقد جلسة المناقشة فقد 

لجنة تألفت و . بنى كلية الحقوقالدكتور محمد الفاضل بمقاعة الشهيد الأستاذ  هراً فيظ
 الحكم مان السادة الأساتذة:

الأستاذ في قسم القانون التجاري بكلية   إلياس حدادالدكتور  -

 )عضواً(       الحقوق/جاماعة دماشق

المدرس في قسم القانون التجاري بكلية بسام شيخ العشرة   الدكتور  -

 )عضواً ماشرفاً(       الحقوق/جاماعة دماشق

ية ون التجاري بكلالمدرس في قسم القانجميل عمار          الدكتور  -

)عضواً(       /جاماعة دماشقالحقوق
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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 

 {الله لا يحبُّ المعتدين ولا تعتدوا إنَّ}
 صدق الله العظيم                                                              

 [091]سورة البقرة: من الآية 
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  إهداءإهداء
 

 إلى الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن.. 
 لن ننسى فضلكمشهداؤنا          
 

 إلى الذي لا تغيب روحه عنا وإن غاب جسداً..
 والدي العزيز       
 

 إلى التي أفنت شبابها في إقامة عودنا، ولها الفضل يعزى بعد الله فيما نحن عليه..
 والدتي الحبيبة               
 

 إلى من تشاركني همومي وأفراحي، وفي كل خطب أجدها بجانبي..
 الحنونة أختي         
 

 وزملائي الرائعين .. إلى عائلتي الكبيرة وأصدقائي المخلصين
 ليس لي عنكم غنى
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  كلمة شكركلمة شكر
 

 

 إلى من غمرني بعلمه، وشرفني بالاقتداء بخلقه..

 بسام شيخ العشرة: أستاذي الدكتور المشرف
 

 إلى من لم يبخلوا علي بالنصح والعون، شرفتموني بعلمكم وأدبكم..

 فالل في قسم القانون التجاريأساتذتي الأ
 

 لون جهداً في إعلاء كلمة الحق والقانون، وخدمة طلاب العلم..أإلى الذين لا ي
 والأساتذة المحترمينالنواب السيد عميد كلية الحقوق والسادة 

 

 إلى من رفعوا راية العلم والمعرفة عالياً، فكانوا خير خلف لخير سلف..
 سة جامعة دمشق رئامجلس السادة رئيس وأعضاء 
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 اختصارات

 

 الاختصار المصطلح

 (إ)ق. ت.  4779/ لعام 2لتوقيع الالكتروني وخدماات الشبكة رقم /اقانون -

قانون التواصل على الشبكة وماكافحة الجريمة المعلومااتية الصادر  -

 م   4784/ لعام 80بالمرسوم التشريعي رقم /

 )ق. ج. م(

 )ق. س. ج( 4788/ لعام 24قوق المجاورة رقم /قانون حقوق المؤلف والح -

 )ق. س. ق( 4778/ لعام 84قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم / -

 ) ق. ع. ف. س( 4770/ لعام 3قانون حماية العلاماات الفارقة رقم / -

 )ق. ب. خ. س( 4784/ لعام 83قانون براءات الاختراع السوري رقم / -

 (و)ويب للملكية الفكرية المنظمة العالمية -

 )ماصري( 4774/ لعام 38قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم / -

 )اتفاقية التريبس( اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة -

 )اتفاقية برن( 8332اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام  -

 )اتفاقية باريس( 8338الملكية الصناعية لعام اتفاقية باريس لحماية  -
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Abbreviations 

  
ACPA Anti Cyber-squatting Protection Act 

ADR  Alternative Dispute Resolution 

CD  Compact Disk 

DMCA Digital Millennium Copyright Act 

DVD  Digital Video Disk 

EC  European Community 

EU  European Union 

FTP  File Transfer Protocol 

GATT General Agreement on Trade and Tariffs 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

P2P  Peer to Peer 

TPMs  Technical Protection Measures 

TRIPS Trade related Aspects of Intellectual Property Rights 

UDRP Rules of Uniform Dispute Resolution Policy 

WCT  WIPO Copyright Treaty 

WIPO  World Intellectual Property Organization 

WPPT WIPO Performance and Phonograms Treaty 

WTO  World Trade Organization 

WWW Word Wide Web 
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 مُـــــقــــــد ِّمــــــــــــه
 

تعدّ الملكية الفكرية حجر الزاوية في بناء أي صرح حضاري، فهي الفكر الذي تستنير به      
الحضارات، وهي الباعث على تحقيق النهضة في أي زماان وماكان. وقد تعاقبت الحضارات في 

قوش والقطع الفنية الأثرية، التي مختلف أصقاع الأرض؛ وكان ماا دلَّ عليها الكتابات والرسوم والن
 أراد الله لها أن تبقى شاهدة على ثقافة أهل هذه الحضارات وماا حلّ بهم؛ قال تعالى: )أفََ لَم  

َر ضِ  في  يَسِيروُا ثَ رَ  كَانوُا  ،قَ ب لِهِم   مِان الَّذِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَي فَ  فَ يَنظرُُوا الأ  هُم   أَك   راًوَآثاَ قُ وَّةً  وَأَشَدَّ  مِان  
َر ضِ  في  هُم أَغ نَىى  فَمَا الأ  سِبُونَ( ]غافر: كَانوُا ماَّا عَن   [. ولا يقتصر مجال الملكية الفكرية على 34يَك 

الكتابات والآثار، بل يتخطاها ليشمل الإبداعات الفكرية الجديدة والعلاماات المميزة في مجال 
 التجارة بالمعنى الواسع للكلمة. 

صري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلوماات ماصطلح الملكية الفكرية وقد عرّف المركز الم     
مانظمة التجارة العالمية حقوق الملكية  عرّفتبينما  ماا ينتجه ويبدعه العقل الإنساني". بأنه: "كل

وبهذا المعنى تكون  8الفكرية بأنها: "الحقوق التي تعطى للبشر على مانتجات إبداعاتهم الذهنية."
 لما مااسة حاجة في إذ إنه جهة؛ مان للمبدع بالنسبة الأهمية في لكية الفكرية غايةحماية حقوق الم

 تشجيع يهمه إذ أخرى؛ جهة مان للمجتمع وبالنسبة ابتكره. فيما حقوقه على المحافظة له يكفل
  .نتاجهم على لحقوقهم الفعالة الحماية بضمان الإنتاج على والمفكرين المبدعين

 لمحة تاريخية:
جع الإرهاصات الأولى لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى عهد العرب القدمااء، الذين دلّت تر      

أشعارهم على اهتماماهم بنسبة الكلام لقائله. لكنّ البداية الحقيقية كانت نتيجة للثورة الصناعية 
 في أوربا، حيث أدى ازدهار عملية الطباعة الآلية على يد ماكتشفها يوحنا جوتنبرج في القرن

الرابع عشر للميلاد إلى رواج تداول الكتب نظراً للسهولة النسبية لنسخها، بعد أن ظلت لقرون 
                                                 

مدني على الملكية الفكرية الرقمية؟ صحيفة أسواق نقلاً عن حسام عبد القادر، كيف يحافظ المجتمع ال 0 

 .8م، ص 10/1/1117العرب، مصر، العدد الصادر يوم الأربعاء تاريخ 
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تخط باليد. وفي مارحلة لاحقة، ماع تطور وسائل النقل وخاصة البحري ازدهرت التجارة الدولية، 
 واشتهر التجار بعلاماات يضعونها على بضائعهم لتمييزها عن سواها. وبذا ظهرت تباشير حماية

 الملكية الفكرية بفرعيها: الصناعي والأدبي. 

لقد شكل ماا سبق حافزاً للدول لحماية حقوق الملكية الفكرية لمبدعيها وأصحابها؛ لذلك      
بمحاولات لوضع تشريعات ناظمة لحقوق الملكية  -وخاصة في أوربا وأماريكا  –بدأت الدول 

م 8372ل أول قانون صدر في فرنسا عام الفكرية مانذ بدايات وأواسط القرن التاسع عشر، ولع
لحماية رسوم النماذج الصناعية العائدة للحرير في مادينة ليون. لكن الجهد الذي يمكن بحق وصفه 

م بشأن حماية الملكية 8334الأول على الصعيد الدولي كان في عقد اتفاقية باريس لعام 
المشاركة في المعرض  عنالأجانب الصناعية، والتي جاءت استجابة لاماتناع عدد مان المخترعين 

م، خشية مانهم أن تتعرض أفكارهم للنهب والاستغلال 8304الدولي للاختراعات في فيينا عام 
التجاري في بلدان أخرى. ثم لحقت بهذه الاتفاقية اتفاقية شهيرة أخرى هي اتفاقية برن لعام 

ي الأخرى جهداً بارزاً في تنظيم م المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية، التي تعدّ ه8332
الملكية الفكرية عالمياً. وماا زالت كل مان الاتفاقيتين قائمة حتى الآن رغم ماا طرأ عليهما مان 

 تعديلات كثيرة.

؛ حيث يرى بعض الباحثين لملكية الفكرية لم تسلم مان النقد والمراجعةن حماية حقوق اعلى أ     
اة الثقافية والاقتصادية للمجتمع. ومانطلقه في ذلك أن ماعظم بأن حماية حقوق التأليف تضرُّ بالحي

المصنفات المحمية هي الأفلام والكتب والموسيقى التي تنتجها وتنشرها شركات محددة؛ وهذا يحدّ 
مان إماكانية دخول النشاطات الثقافية الأضعف إلى السوق، ويقلل مان  –مان وجهة نظرهم  –

يقترح هؤلاء إلغاء قوانين حماية حقوق التأليف بما يعيد  فرص التنوعّ الفني والإبداعي. لذلك
للسوق توازنها، وينهي هيمنة الشركات الكبرى على الفنون، بدون التعرّض لحقوق ماعظم مابدعي 

.  8المصنفات والفنانين، الذين كان قانون حماية حقوق التأليف يخدعهم بمنافع ماالية هاماشية

                                                 
1  See Joost Smiers, Copyright Laws Should Be Abolished, 2005, Gale 

Document Number: EJ3010595225, available at: find.galegroup.com last 

visited: 12/11/2011. 
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الناماية الدول الملكية الصناعية قد تضرّ باقتصاد  كذلك قد يعتقد آخرون بأن حماية حقوق
والأقل نمواً، وتحرماها مان الاستفادة مان المكتشفات العلمية الحديثة، إماا لعدم قدرتها على دفع 

 حقوق الترخيص، أو لعدم سماح الدول المتقدماة بوصول التقنية الحديثة لهذه الدول. بدلات 

تقرير نظام لحماية حقوق الملكية الفكرية، لتشجيع  ويردّ على هذه الانتقادات بضرورة     
المبدعين على ماواصلة إبداعهم، عن طريق تقرير حقوق ماالية وأدبية لهم على نتاجهم الفكري؛ 
وتشجيع المستثمرين على ماواصلة استثماراتهم في قطاع الملكية الفكرية، مان خلال ضمان حقوق 

 يستثمرون في إنتاجها وتسويقها، ماا يكفل لهم تحقيق استئثارية لهم على المنتجات والمصنفات التي
ربح ماعقول يتناسب ماع ماا ينفقونه. وإن أي محاولة للانتقاص مان تلك الحقوق ستؤدي للإضرار 
بالحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويكفي لإثبات ذلك أن قطاع حقوق التأليف وحده في 

مان إجمالي الناتج  %2قد ساهم بما يزيد على  –بيل المثال على س –الولايات المتحدة الأماريكية 
م؛ وأن الاستثمارات في قطاع الملكية الفكرية بشكل عام قدرت 4774المحلي الأماريكي عام 

وبذلك  !8تريليون دولار أماريكي 2م، أي ماا يعادل 4772بثلث قيمة الشركات الأماريكية عام 
 النمو الاقتصادي والثقافي في أي مجتمع حديث.يمكن القول بأن الملكية الفكرية هي محرك 

يضاف إلى الانتقادات السابقة، اتجاه تذرعّ بالدين للوصول إلى قناعة بعدم جواز حماية      
 –مان وجهة النظر هذه  –حقوق الملكية الفكرية، لعدم وجود نص شرعي أو فقهي صريح 

 ث رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: "مَان  يدعم الحماية؛ بل يحتج أنصار هذا الاتجاه أحياناً بحدي
فَعُ  ماَّا عِل مًا كَتَمَ  رِ  النَّاسِ  أما رِ  في  بِهِ  اللَُّّ  يَ ن   مَهُ  الدِّينِ  أما   بروايةالنَّارِ" ] مِان   بلِِجَام   ال قِيَامَاةِ  يَ و مَ  اللَُّّ  أَلجَ 

الإفتاء المصرية لبيان رأيها ابن مااجه في سننه[. وقد رفع الأمار إلى دار  إخراجأبي سعيد الخدري و 
في الموضوع فأفتت بأن "حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء 
والعلاماات والتراخيص التجارية )والتي اصطلح على تسميتها بالحقوق الذهنية( هي مان الحقوق 

ماوال كما هو ماقتضى قول الجمهور في  الثابتة لأصحابها شرعاً وعرفاً، سواء أقلنا إنها مان قبيل الأ

                                                 
1  See Michael Battle et al, Prosecuting Intellectual Property Crimes, Third 

Edition, Office of Legal Education, Executive Office for United States 

Attorneys, 2006, P.1. 
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كون المنفعة ماالًا ماتقومااً، أم قلنا إنها مان قبيل المنافع التي تعدّ أماوالًا بورود العقد عليها ماراعاة 
للمصلحة العاماة كما هو رأي المتقدماين مان الحنفية... كما جاء الشرع بتحري الأماانة في إسناد 

رّم انتحال الشخص قولًا أو جهداً أو إنتاجاً لغيره على القول والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فح
أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مان صدر مانه تضييعاً لحق قائله، وجعل هذا مان الكذب 
الذي يستحق عليه صاحبه العقاب. ومان جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل 

ضنية والأماوال التي قد يبذلها أصحاب الإنتاج للسابق ماا ليس للمسبوق... كما أن الجهود الم
الفكري في التوصل إلى أبحاثهم تجعل مان التعدي عليها أكلًا لحقوقهم وتضييعاً لجهدهم بالباطل 

( لمجمع الفقه 2/2) 28وإلحاق الضرر بهم... " وتوصلت الفتوى إلى تأييد ماا جاء في القرار رقم 
سلاماي، في ماؤتمره المنعقد بالكويت في الفترة الممتدة بين مانظمة المؤتمر الإ عنالإسلاماي المنبثق 

ه  مان أن "حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار ماصونة  8279جمادى الأولى مان عام  8-2
   8شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، والله أعلم. اه ."

 أهمية البحث:
 الفكرية على حالها ماع تطورات بسيطة حتى مانتصف القرنبقيت حماية الملكية لقد      

. تقريباً  المجالات كافة في هائلاً  علمياً  ماذ ذاك التاريخ، بدأ العالم يشهد تطوراً  إلا إنه العشرين؛
وشبكة  الحاسوب ظهور إلى البشرية، الأعضاء وزرع الدم نقل إلى القمر إلى الصعود فمن

 الاعتقاد تزايد نتاجها مان كان ماعلومااتية، ثورة إحداث إلى الحاسوب ظهور أدى وقد. الإنترنت
 للمجتمع كبديل المعلوماات لمجتمع فيها الغلبة تكون تمامااً، جديدة حضارة أعقاب على بأننا

 أجهزة استخدام تزايد وماع الماضية. الثلاثة القرون في المتقدماة الدول سمة كان الذي الصناعي
 ولم للمعامالات والاتصالات، رئيسة أداة أصبحت وأنواعها، وأحجاماها أشكالها وتعدد الحاسوب

لركب  والمتوسطة الصغيرة المنشآت انضمت وإنما الكبرى، المنشآت على ماقصوراً  استخداماها يعد
 الحاسوب فاستخدماوا أيضاً  الخط على دخلوا الأفراد إنّ  لا بل المستخدماين لهذه الأجهزة الحديثة؛

 .وغيرها ماصرفية وماعامالات وشراء بيع مان حياتهم وماعامالاتهم لتسهيل
                                                 

 على الموقع:م، منشورة 9/6/1101تاريخ  166دار الإفتاء المصرية، أمانة الفتوى، الفتوى رقم  0 

 alifta.org-www.dar   :01/01/1101تاريخ الاطلاع. 

http://www.dar-alifta.org/
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 حوامال ظهرت أن المختلفة الحياة مجالات في الحاسوب استخدام على ترتب هذا وقد     
 إلى السائد التقليدي الورقي الحامال عن جذرياً  تختلف للمعلوماات، – التعبير جاز إن – جديدة

 على ساعد فرد، لكل يومايةال الحياة في وتدخلها الإنترنت، شبكة ظهور أن كما. قريب وقت
الجديدة  الحوامال هذه وأخذت. الحاسوب يوفرها التي الإلكترونية الحوامال استخدام نطاق اتساع

والشركات. واماتد  الأفراد بين التعامال في الورقية المستندات محل بالحلول -شيئاً فشيئاً  –
 والناشرين وأصحاب الحقوق استخداماها إلى قطاع الملكية الفكرية، حتى أصبح كثير مان المبدعين

يعتمدها في تثبيت ونشر وتوزيع ماصنفاتهم، على اعتبار أنها أوفر وأوسع انتشاراً وماناسبة لكثير 
 مان السلع التقنية الحديثة. 

ولم يتوقف أثر ثورة المعلوماات في مجال الملكية الفكرية على إيجاد الحوامال الإلكترونية      
هور أنواع جديدة مان المصنفات لم تكن ماوجودة مان قبل،  الجديدة؛ بل اماتدّ ليسمح بظ

كالبرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات الإلكترونية والوسائط المتعددة وغيرها. نتيجة لما سبق، بدأ 
يتردد على الألسن ماصطلح )المصنفات الرقمية( لوصف ماصنفات الملكية الفكرية التي تعتمد 

 تسببت التقنية الحديثة بييجادها؛ وكانت هذه التسمية نسبة الحوامال الإلكترونية، أو تلك التي
للنظام الرقمي الذي تعتمده أجهزة الحواسيب وشبكة الإنترنت في عملها ضمن الفضاء 

 الإلكتروني )أو الرقمي(.

إذ ذاك، سارعت الدول المتقدماة لتعهد المصنفات الرقمية الحديثة بالتنظيم القانوني، سواء مان      
 لاحقاً  يعرف أصبح فاقيات دولية خاصة كمعاهدتي الويبو للإنترنت، أو عن طريق مااخلال ات

، التي تولت عملية إدخال التعديلات "الإلكتروني الفضاء تشريعات" أو الرقمية التشريعات بموجة
التشريعية المناسبة على القوانين النافذة بما يكفل استيعاب الوافد الجديد، كما فعل المشرع 

ي في ماناسبات عدة؛ أو أنها أنشأت أنظمة قانونية خاصة بالمحتوى الرقمي، كما هو شأن الفرنس
 –عام  بشكل الناماية للدول يكن لم وللأسف .التوجيهات الأوربية الخاصة بالمصنفات الرقمية

 الدول نساير لم -حتى فترة قريبة  - إننا لا بل المضمار، هذا في سبق قدم -سوريا  ومان ضمنها
ويذكر للمشرع السوري أنه انتبه في  .الإلكتروني الفضاء مجالات كل في تشريعات بسن ماةالمتقد

الآونة الأخيرة إلى أهمية الموضوع فأقر مجموعة مان التشريعات الحديثة، كان مانها: قانون التوقيع 
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م، وقانون التواصل على الشبكة وماكافحة 4779/ لعام 2الإلكتروني وخدماات الشبكة رقم /
م، وقانون حقوق المؤلف 4784/ لعام 80ة المعلومااتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /الجريم

م الذي احتوى على الكثير مان الأحكام الخاصة 4788/ لعام 24والحقوق المجاورة رقم /
؛ بالإضافة إلى قوانين حماية الملكية الصناعية التي تغيرت لتشمل أصنافاً أخرى بالمصنفات الرقمية

 . لمصنفاتمان هذه ا

وتشير آخر الإحصاءات إلى تقدم كبير في طلبات حماية المصنفات الرقمية بمختلف أنواعها.      
أكثر مان  أنفعلى المستوى المحلي، تبين إحصائية أجرتها ماديرية حماية حقوق المؤلف السورية إلى 

اسوبية وحدها، م كانت للبرمجيات الح4784مان نسبة إجمالي الإيداعات في المديرية لعام  87%
م 8/84/4784م وحتى تاريخ 4774في حين بلغ عدد إيداعات البرمجيات الحاسوبية مانذ عام 

 . 8/ إيداعاً في المديرية4982/ إيداعاً مان إجمالي /434/

ورغم عدم وجود إحصائية دقيقة فيما يخص المصنفات الرقمية التجارية والصناعية في سوريا،      
ذه المصنفات الحديثة يمكن الاستدلال عليه مان خلال البيانات الإحصائية الدور البارز له أنإلا 

؛ 4م4779لعام  الاقتصاد وزارة في والصناعية التجارية الملكية حماية المرفقة بالتقرير السنوي لمديرية
حيث يظهر الارتفاع الكبير في عدد العلاماات التجارية والبراءات والرسوم والنماذج الصناعية مانذ 

اية الألفية الثالثة ودخول الرقمنة إلى سوريا. إذ ارتفع عدد العلاماات التجارية ليبلغ ذروته في بد
/ علاماة في عام 8420/ علاماة ماسجلة أو مجددة بعد أن كان /0827م بواقع  /4772عام 

م بعد أن كان 4774/ براءة اختراع عام 873م، وعدد البراءات الممنوحة ليصل إلى /8997
م 4774/ عام 8478م، وعدد النماذج والرسوم الصناعية /8997براءة عام / 82يبلغ /

 م.8997/ نموذجاً ورسماً صناعياً عام 92بالمقارنة ماع مجرد /

                                                 

تمّ الحصول على هذه الإحصائية خلال زيارة أجراها الباحث لمقر المديرية بدمشق في مستهل العام  0 

 م.1101

، تاريخ الاطلاع  spo.gov.syرنت منشور على موقع مكتب براءات الاختراع السوري على الإنت 1 

1/6/1101  . 

http://www.himaya.net/
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نشرت الويبو تقريراً إحصائياً  إذ أماا على الصعيد الدولي فقد بلغت الأرقام ماستويات قياسية؛     
م الممنوحة في تقنية الحوسبة قد بلغ في 4787 بين أن عدد براءات الاختراع لعام 8م4784لعام 

/ براءة، وأشباه الموصلات 08024/ براءة، وفي تقنيات السمعية البصرية /880202العالم /
/ براءة اختراع. كما يظهر في التقرير 22008/ براءة، وفي تقنيات الاتصال الرقمي /22030/

مان نسبة  %82ت قد استحوذ على بأن قطاع البحث العلمي وتقنيات المعلوماات والاتصالا
م، كثاني أعلى نسبة بعد قطاع المنتجات والخدماات 4787العلاماات الفارقة المسجلة في عام 

 الزراعية.      

 إشكالية البحث: 
 تبين ضرورةإن الأهمية الاقتصادية التي تظهرها الإحصاءات السابقة للمصنفات الرقمية      

المصنفات وحقوق الملكية الفكرية التي ترد عليها، في ظل الخلافات التعرّف إلى مااهية وأنواع هذه 
القائمة بين الكتاب في تحديد كنهها كمفهوم حديث؛ والبحث عن القواعد القانونية التي يمكن 
تطبيقها لحماية هذه الحقوق في قوانين واتفاقيات حماية الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي 

ت واتفاقيات دولية عديدة، ماع غياب قانون أو اتفاقية دولية ماوحدة تحكم الموزعة بين تشريعا
في سبق  ويطرح البحث إشكالية أخرى تتمثل. العلاقات بين الأطراف المعنية بالمصنفات الرقمية

التقنية الدائم للتنظيم القانوني، ماع ماا يستتبعه ذلك مان وجود ماسائل ماتعلقة بالمصنفات الرقمية 
حلول ماقنعة في  السعي وراء لقانون بعد سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وضرورةلم يتناولها ا

 إطار أحكام القضاء أو التحكيم أو الاتفاقات الجماعية أو الوسائل التقنية بحد ذاتها.

 والمجرماين؛ الجريمة عالم المعلومااتية والرقمية لتبلغ إضافة إلى ماا سبق فقد اماتدت آثار الثورة     
 جديدة جرائم ابتكار في الحديثة، وأفادوا مانها بالتقنيات غالباً  ماتمرسين اليوم مجرماو أصبح حيث

 التطور وهذا. التقليدية جرائمهم لارتكاب جديدة وسائل إيجاد في أو قبل، مان ماعروفة تكن لم
ت وأساليبها يطرح تساؤلات حول مادى استجابة القانون والسلطا الجرائم المعلومااتية في المخيف

                                                 

، تاريخ   www.wipo.net( على موقع الويبو على الإنترنت 943E/2012منشور بالوثيقة رقم ) 0 

 .1/6/1101الاطلاع 

http://www.wipo.net/
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الجنائية لها، والخطوات التي يمكن اتخاذها في ضبط الجريمة وإثباتها أماام القضاء، ومادى نجاعة 
 الحلول والأساليب التقليدية في ذلك.

 صعوبات البحث:
 نقص في خضم هذه الدراسة، تواجه الباحث مجموعة مان الصعوبات، يتجلى أهمها في     

الكتاب  تناول ماعظم العربية فبالنسبة للمراجع جنبية.والأ الكتب العربية أماهات وبخاصة المراجع
العرب ماعالجة الموضوع مان وجهة نظر التشريعات التي تعتمد التقليد اللاتيني كالقانونين المصري 

 المؤلفات العربية مان نصيبها قلة التشريعات ذات التقليد الأنكلوسكسوني فكان أماا والفرنسي،
غم مان التأثير الكبير لمثل هذه التشريعات على الساحة التي تشرحها وتبحث فيها، على الر 

لقوانين  الشروح العلمية الدولية التي هي الملعب الأساسي للمصنفات الرقمية. ناهيك عن ندرة
ماا حدا بالباحث لتعويض  حماية الملكية الفكرية السورية، وبخاصة أن ماعظمها حديث العهد.

جنبية، والمقالات والأبحاث المنشورة على شبكة الإنترنت، هذا العوز عن طريق اللجوء للمراجع الأ
ومحاولة إيجاد ماقاربة ماناسبة لشرح بعض الأحكام القانونية ذاتياً، بالاعتماد على النظرة المدققة، 

 وتحري ماقاصد المشرع، واللجوء إلى تفسيرات قضائية أجنبية.

 دراسات سابقة:
حسب ماا تناهى إلى  - هو الشائك، الصعب ضوعالمو  هذا مان أهم دوافع البحث في ولعل     

المتعددة في سوريا  جوانبه تناقش وماتكامالة، قانونية ماتخصصة دراسة وجود عدم -علم الباحث 
 مان بالموضوع تحيط قانونية، علمية لدراسة خاصة والوطن العربي عاماة، بالرغم مان الحاجة الماسة

دولية النافذة، وجو العولمة الذي يعيشه عالمنا ظلّ القوانين والاتفاقيات ال في أطرافه، وخاصة
المجلات  عن أوراق بحثية ماتناثرة في بعضماا كتب في الموضوع هو عبارة  ن جلَّ ويلاحظ أ .المعاصر

العلمية المتخصصة؛ وهنا لا ينتقص الباحث مان الجهد المتميز المبذول مان الزمايل عبد الرزاق أحمد 
لى رسائل الماجستير في سوريا التي تناقش جانباً هامااً مان الشيبان، عندماا تقدم بواحدة مان أو 

المصنفات الرقمية، في بحثه العلمي "الحماية القانونية لبراماج الحاسب الآلي" المناقش في عام 
نه لا يشمل سوى نوعاً واحداً مان أنواع تمت الإفادة مانه بشكل جيد، إلا أ م، وقد4773
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تير ودكتوراه أخرى قدماها باحثون ماثل محمد عبيد الكعبي المصنفات الرقمية. وهناك رسائل مااجس
م. 4772بعنوان "الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت" جاماعة القاهرة 

نها بمعظمها لم تناقش القانون ستفادة مان ماثل هذه الرسائل، غير أوقد حاول الباحث الا
فقرات لا أكثر، دون أن  المصنفات الرقمية في بضع دداً مانالسوري، أو أنها ناقشت جانباً مح

 تركز عليها كأساس ماوضوعي لبحثها.

 منهج البحث:
فيلجأ للمنهج  وقد تم اللجوء في هذا البحث إلى مانهج علمي يزاوج بين التحليل والمقارنة؛     

ويجمع  التحليلي في وصف الظاهرة محل الدراسة وتشخيصها، وإلقاء الضوء على مختلف جوانبها،
البيانات اللازماة لفحصها وتحليلها. ثم يعتمد المنهج المقارن سواء بالاتجاه العاماودي بين 
التشريعات والاتفاقيات المتعاقبة في ذات الموضوع، أو بالاتجاه الأفقي بين التشريعات والاتفاقيات 

المصنفات التقليدية المتقاربة لمختلف الدول أحياناً، وبين الأحكام الخاصة بالمصنفات الرقمية و 
 التشريعات وعيوب محاسن عن أحياناً أخرى؛ وذلك حسب ماا تستدعيه حاجة الكشف

 مجتمعنا احتياجات ماع يتلاءم بما المستقبل في تطويرها أو لتثبيتها حالياً، والاتفاقيات النافذة
الهاماة   كل ذلك ماع الأخذ بالحسبان التركيز أثناء المقارنة على بعض التشريعات  .وماتطلباته

 كالقانون المصري والقانون الفرنسي.

 خطة البحث:
الحماية القانونية للملكية الفكرية في المصنفات  ماوضوع ولا يخفى على كل ذي نظر أن     

 الإحاطة الباحث على السهل مان فليس لذا والمسالك، كثير التشعبات واسع ماوضوع الرقمية،
جادة لوضع  القارئ في هذا البحث محاولة ستشفي ونواحيه؛ وماع ذلك، الموضوع جوانب بكامال

الممكنة، باستخدام الأسلوب اللاتيني في التقسيم، ماع  الموضوع بالشمولية خطة تسهم في إظهار
ماقدماة وفصلين أساسيين  في البحث حيث تم تقسيم. ماراعاة توازن أقسام البحث ماا أماكن

ي الفصل الأول إلى ماطلبين، بينما وخاتمة، وكل فصل يتفرع إلى مابحثين، ويتشعب كل مان مابحث
يتكون مابحثا الفصل الثاني مان ثلاثة ماطالب لكل مانهما، ليتوصل الباحث بعد ذلك لخاتمة 

 :يلخص فيها النتائج التي توصل لها والتوصيات التي يقترحها. وذلك على النحو الآتي
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 مقدمة
 .الرقمية المصنفات في ةللملكية الفكري القانونية الحماية في نظرية جوانب: ولالأ فصلال

 : مادخل إلى المصنفات الرقميةولالأبحث الم
 : مااهية المصنفات الرقميةولالأطلب الم 
 : الحقوق الواردة على المصنفات الرقميةنيثاالطلب الم 

أساليب الحماية القانونية للحقوق في المصنفات الرقمية على المستويين : ثانيالبحث الم
 الوطني والدولي

 أساليب الحماية المتبعة في ظل التشريعات الوطنية: ولالأ طلبالم 
: المبادئ الأساسية للحماية في ظل الاتفاقيات والمعاهدات نيثاالطلب الم 

 الدولية
 الرقمية للملكية الفكرية في المصنفات القانونية الحماية في عملية جوانب: ثانيال فصلال
 صنفات الرقمية: صعوبات قانونية ماتعلقة بالمولالأبحث الم 
التنازع القائم بين أسماء النطاق على الإنترنت والعلاماات : ولالأطلب الم 

 الفارقة
 صعوبات ماتعلقة بالإثبات في الجرائم المعلومااتية: ثانيالطلب الم  
 صعوبات ماتعلقة بالنسخ الرقمي: ثالثالطلب الم  
 الرقمية المصنفات في قوقللح القانونية الحماية واقع تعزيز محاولات: ثانيالبحث الم 

 : سن تشريعات خاصة بالمصنفات الرقميةولالأطلب الم
 : فكرة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في ظل النشر الرقميثانيالطلب الم
 .حماية المصنفات الرقمية بالوسائل التقنية: ثالثالطلب الم

 : النتائج والتوصيات.خاتمة
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  :ولالأفصل ال
 في الحماية القانونية جوانب نظرية 

 للملكية الفكرية في المصنفات الرقمية
      
لعلّ أول ماا ينبغي دراسته في سياق بحث الحماية القانونية للحقوق في المصنفات            

الرقمية هو دلالة ماصطلح المصنفات الرقمية كونه ماصطلحاً جديداً، ثم أنواع وأصحاب الحقوق 
ن المصنفات والتي تقتضي حمايتها. يتبادر إلى الذهن بعد ذلك ماباشرة الواردة على هذا النوع ما

سؤال هام حول كيفية حماية المصنفات الرقمية وماا هي الأساليب المتبعة في ذلك ضمن 
 التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الشأن. وعليه يدرس هذا الفصل في مابحثين:

 
 صنفات الرقمية.مادخل إلى المول، الأبحث الم       

أساليب الحماية القانونية للحقوق في المصنفات الرقمية على المستويين  المبحث الثاني،       
 .الوطني والدولي
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 ول: الأبحث الم
 المصنفات الرقميةمدخل إلى 

 
 

لنصف الثاني مان القرن اتتميز المصنفات الرقمية بالحداثة، فأول المصنفات الرقمية ظهر في      
لع يومااً بعد يوم على أنواع جديدة مانها لم تكن نها في تطور ماستمر، فما زلت تطّ العشرين، كما أ

ماعروفة مان قبل؛ الأمار الذي جعل مان الصعوبة بمكان تحديد مافهوماها تحديداً شامالًا ودقيقاً. 
وق على ماثل هذه المصنفات؛ ناهيك عن الحقوق المتشعبة والمتداخلة التي يتمتع بها أصحاب الحق

ولما كانت الحماية القانونية لحق ماعين تتطلب ماعرفة أساسية لعناصر هذا الحق وأصحابه، وإدراكاً 
 للشيء الذي يرد عليه الحق، لذلك لا بدّ لمعرفة أولية حول المصنفات الرقمية مان دراسة نقطتين:

 
 مااهية المصنفات الرقمية، في ماطلب أول؛  -

 
.والحقوق الوا -  ردة على المصنفات الرقمية، في ماطلب ثان 
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 الأول: ماهية المصنفات الرقميةطلب الم
 

يجد الباحث في المصنفات الرقمية صعوبة في تحديد مااهيتها، نظراً لما يكتنف هذه العملية      
ة مان صعوبات تتعلق بييجاد تعريف جاماع ماانع للمصنف الرقمي مان جهة، ولما يكابده في ماتابع

التقسيمات والأنواع المختلفة للمصنفات الرقمية وماا تثيره مان خلاف حول اعتبار ماصنف ماا 
 رقمياً أو غير رقمي، مان جهة أخرى. 

 

 التعريف بالمصنفات الرقمية: -أولاً 
يحاول كثير مان الدارسين والباحثين في مجال الملكية الفكرية تجنب وضع تعريف لمصطلح      

بما لصعوبة الإحاطة بكل ماا ينطوي عليه مان جوانب، أو لعدم تطرق ماعظم المصنفات الرقمية، ر 
ترك المجال مافتوحاً أماام في قوانين الملكية الفكرية لهذا الأمار، أو لعل السبب في ذلك يرجع للرغبة 

 .8ماا يظهر على الساحة الرقمية مان ماصنفات جديدة قد لا يستوعبها التعريف المقترح
ح المصنفات الرقمية ماصطلح قانوني مان إنتاج الفقه، لذلك فالتشريعات والحقيقة أن ماصطل     

النافذة بمعظمها لم تأتِ على تعريفه؛ لكن عزوف بعض الباحثين والمشرعين عن تعريفه لم يمنع 
عقلي  إبداعيماصنف آخرين مان التصدي لهذه المهمة؛ حيث ذكر أحد الكتاب بأن: "أي 

 ؛ بينما عرف آخر المصنفات الرقمية بأنها4"رقمياً  عد ماصنفاً بيئة تقنية المعلوماات ي إلىينتمي 
"المصنفات الإبداعية العقلية التي تنتمي إلى بيئة تقنية المعلوماات والتي يتم التعامال ماعها بشكل 

 .  8رقمي"
                                                 

بد الله، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت، راجع مثلاً: عبد الله عبد الكريم ع 0 

ً :1118دار الجامعة الجديدة، مصر،  كوثر مازوني، الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية،  . أيضا

 .1118دار الجامعة الجديدة، مصر، 

نفات الرقمية، ورقة عمل مقدمة أمام يونس عرب، التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمص1 

الندوة العلمية الخامسة حول دور التوثيق والمعلومات في بناء المجتمع العربي، النادي العربي 

، تاريخ www.aproarab.org/Down/Bahrain/2.docموجودة على الرابط:  16للمعلومات، دمشق، ص 

 .01/01/1100الاطلاع 

الإلكترونية، العدد الثاني،  1111ابراهيم حمد الدوي، حقوق المؤلف وحقوق الرقابة، مجلة العربية 1 

 ، إصدارات نادي الإحياء العربي )النادي العربي للمعلومات سابقاً(، موجودة على الرابط:1115

http://www.aproarab.org/Down/Bahrain/2.doc
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ن إلى اتجاه ماوسع في تحديد المصنفات الرقمية؛ ويقابل هذا الاتجاه ابقان الساالتعريف ينحى     
ضيق يعرف المصنفات الرقمية بأنها: "المصنفات المبتكرة التي تنتمي إلى بيئة المعلوماات اتجاه ما

سواء التي تتولى تشغيل الحاسب الآلي أو التي يقوم على أساسها بينجاز المهام الموكولة له والتي تعبر 
واء كانت عن ماراحل مانطقية مجردة تخصص لمعالجة ماشكلة أو فكرة بالاستعانة بنظم المعلومااتية س

ماثبتة على الوسائط الإلكترونية أم لا، ماتى كانت ماكتوبة بيحدى اللغات المتعارف عليها في تقنية 
" وربما يكون قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السوري الجديد مان أنصار  .8المعلوماات

مااتي، ماثل بأنه "كل ماصنف ذي محتوى ماعلو  4هذا الاتجاه عندماا عرف المصنف المعلومااتي
 [ق.س.ج 8ماصنفات البراماج الحاسوبية أو ماصنفات قواعد البيانات أو ماا يشابهها." ]المادة 

ويلاحظ أثناء المقارنة بين الاتجاهين الموسع والمضيق أنهما يشتركان في نسبة المصنفات      
هام الحاسب الآلي، الرقمية إلى بيئة المعلوماات، إلا أن الاتجاه الثاني يضيف شروطاً أخرى تربطها بم

 ماا يحصر مادلول المصنفات الرقمية في البراماج الحاسوبية وقواعد البيانات الإلكترونية وماا شابهها؛
رقمية، والمصنفات التقنية المخصصة لتشغيل الآلات  لالمصنفات المحمولة على حواما وأماا

فين ارية والصناعية، والمكنات الصناعية، بالإضافة إلى المصنفات الرقمية ذات الطبيعة التج
مان نطاق المصنفات الرقمية. ويمكن أن يعزى هذا الاختلاف إلى أن  اً ونها جميعيخرجأصحابه 

أنصار الاتجاه المضيق يحاولون حصر الحماية القانونية للمصنفات الرقمية بقوانين حماية حقوق 
يتم تحريها في القوانين  المؤلف، بينما يرى أصحاب الاتجاه الموسع أن ماثل تلك الحماية ينبغي أن

الناظمة لحماية الملكية الفكرية بمختلف فروعها وأشكالها؛ ويحاولون الدفع باتجاه إقرار قانون ناظم 
 للمصنفات في البيئة الرقمية.

                                                                                                                                  

 http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=275   01/7/1101تاريخ الاطلاع. 

محمد حماد مرهج الهيتي، )نطاق الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية(، مجلة الشريعة والقانون، العدد 0 

 .178، الإمارات العربية المتحدة، ص1100الثامن والأربعون، أكتوبر 

لاحظ أن القانون الجديد أطلق على المصنف الرقمي تسمية أخرى "المصنف المعلوماتي" وهذا يساير  1 

الاتجاه المضيق الذي اتبعه في تعريفه، بحصر المصنف المعلوماتي بالمحتوى المعلوماتي وإخراج 

 المصنفات الأخرى الموجودة في بيئة المعلومات من إطاره.

http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=275
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البحث الحل الوسط في تحديد مااهية المصنفات الرقمية، فهو لا يأخذ  د الباحث في هذايعتم     
تعرف المصنفات الرقمية على الإطلاق، لأنه مادعاة للغموض ويترك بمذهب تشريعات عربية لم 

يخرج  الذيالمجال واسعاً لتفسيرات ماتباينة وماتناقضة أحيانا؛ً كما أنه لا يأخذ بالاتجاه المقيد 
الكثير مان المصنفات الرقمية مان ماكانها الصحيح. إذن فالباحث يتبنى الاتجاه الموسع في تحديد 

؛ وعليه يقصد 8مية بما يتوافق ماع المعنى المراد بها في الاتجاه الراجح فقهاً مااهية المصنفات الرق
 بالمصنفات الرقمية لأغراض هذا البحث: "عناصر الملكية الفكرية التي تنتمي لبيئة المعلوماات."

 
 الشروط التي ينبغي توافرها في المصنف الرقمي: -ثانياً 
لبحث، يمكن القول بأن الشروط الواجب توافرها في وانطلاقاً مان التعريف المعتمد في هذا ا     

 العمل للقول بأنه ماصنف رقمي هي:
: إن الأفكار المجردة التي ماا زالت قيد النظر والتغيير والتبديل والتي أن يشكل العمل مصنفاً  -8 

لم يعبر عنها بأعمال مانتهية وجاهزة للاستخدام لا تعد ماصنفات بالمعنى القانوني وليست 
[، فلا بد أن يتخذ العمل ق.س.ج 8/أ/2ة الحماية على هذا الأساس ]انظر المادة ماستوجب

 . 4وجوداً محسوساً مادركاً ونهائياً لعده ماصنفاً واجب الحماية
)المصنف  ق.س.ق[ /8/المادة ]والمقصود بالمصنف في هذا السياق ليس ماا أشارت إليه 

مابتكراً ماهما كان نوعه أو أهميته أو  ياً أو فنياهو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبيا أو علم
وحسب؛ إذ أن هذا التعريف لا يشمل سوى الأعمال  8.(طريقة التعبير فيه أو الغرض مان تصنيفه

                                                 

ديات حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية، ورقة عمل منشورة راجع :عبد الرحمن ألطاف، تح0 

 على الرابط:

 28525.html-law.net/law/archive/index.php?t-http://www.f  تاريخ الاطلاع

18/00/1100. 

لملكية الفكرية في القوانين العربية، دراسة لحقوق المؤلف والحقوق راجع شحاتة غريب شلقامي، ا 1 

 .11، ص 1118المجاورة ولخصوصية حماية برامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

وقد سلك المشرع السوري بذلك مسلك التشريع النموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في  1 

عدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتم اعتماده في الدورة الحادية عشرة الوطن العربي، الذي ا

(. 11/00/0998-10لمؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن الشؤون الثقافية المنعقد في الشارقة بتاريخ)

 وقد بقي التعريف على ما هو عليه في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجديد.

http://www.f-law.net/law/archive/index.php?t-28525.html
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، مخرجاً بذلك مان نطاقه الأعمال والنتاجات التجارية والصناعية 8الأدبية أو العلمية أو الفنية
ن حماية العلاماات لملكية التجارية والصناعية وقانو اية االمحمية بموجب قوانين أخرى، كقوانين حم

الفارقة. وبالتالي المصنف المقصود بالتعريف هو العمل العقلي المتخذ وجوداً محسوساً ومادركاً 
وبصيغته النهائية ماهما كان نوعه سواء أكان مانضوياً تحت ماسمى حقوق الملكية الأدبية أو ضمن 

صناعية والتجارية، أو حتى تحت أي ماسمى آخر قد ينشأ ماع ماا يطلق عليه حقوق الملكية ال
 تقدم التكنولوجيا والتطور المتسارع الذي يشهده العالم.

 

: )أبدع الشيء مختار الصحاحوقد جاء في أن ينطوي العمل على إبداع عقلي وابتكار:  -2
على أن الابتكار  . والإبداع يرادف لغة الابتكار، وقد اصطلح القانونيون4اخترعه لا على ماثال(

عبارة عن بروز الطابع الشخصي للمبدع على ماصنفه بحيث يتبدى جهده الذهني واضحاً فيما 
. ويتبدى الطابع الشخصي للمبدع مان خلال ظهور شخصيته فيه وعرضه لفكرته وأسلوبه 8أبدع

عماله أن المتبع وطريقته في ماعالجة وتحليل ماواضيع ماصنفه، حتى يصبح ماكناً لبعض المتابعين لأ
. وأكد قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 2يميزوه مان خلال الاطلاع على ماصنفه

على ماا يشبه هذا المعنى عندماا عرف الابتكار في المادة الأولى مانه بأنه: "العمل الجديد السوري 
ع خاص غير الجديد الذي لم يسبق وجوده، أو العمل الذي توفر فيه عنصر الأصالة، أو تميز بطاب

/ب( مان 8ماعروف مان قبل."   ويشار هنا إلى أن الإبداع قد يعني التميز، وقد جاء في المادة )

                                                 

المنشور في  0999لعام  75من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم  1مع المادة  قارن0 

دون  البشري محمية بموجب هذا القانون ، إذ عدتّ أن جميع إنتاجات العقل08/99الجريدة الرسمية عدد 

ً المادة  ملت )جميع أشكال ق.س.ج حيث ش 1تخصيص الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية. قارن أيضا

إنتاج العقل البشري بالحماية( ومنها الرقمية، رغم احتفاظها بتعريف المصنف السابق الوارد في القانون 

 القديم.

محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ط مكتبة شيخ الأرض، دمشق، دون تاريخ، مادة )بدع( 1 

 .11ص 

لمؤلف في عقد النشر، دار الكتب القانونية، مصر، راجع حسن محمد محمد بودي، حقوق والتزامات ا1 

 .15، ص 1100

راجع سعيد سعد عبد السلام، الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، دار النهضة العربية،  1 

، مشار إليه لدى شحاتة غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية، 10، ص 1111القاهرة، 

 .11ص مرجع سابق، 
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( الناظم لأحكام العلاماات الفارقة "لا تعتبر علاماة مايزة بمفهوم هذا 3/4770القانون رقم )
ة الضرورية الإشارات أو التسميات الخالية مان أي صفة مايزة أو التي تشكل التسمي -8القانون: 

أو المعتادة أو اسم الجنس في اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدماة." بمعنى أن العلاماة إن لم 
 تكن مايزة فهي ليست فارقة وغير محمية بموجب القانون. 

لكن الإبداع والتميز لا يقتضي أن يكون العمل جديداً تمامااً، وإنما يكتفى بأن تظهر      
لى عمله، فتصبح مالاصقة له، ولا يؤثر في ذلك كونه استلهم الأفكار أو اقتبس شخصية المبدع ع

 يخرج عن هذا ماا جاء في الإبداع كان نسبيا؛ً ولا أنمان أعمال لمبدعين سابقين، فيقال عندئذ 
التخطيطي  التصميم القانون هذا لأحكام طبقا بالحماية : "يتمتع/ ق.ب.خ.س(22)المادة /

 بذله فكري جهد نتاج كان ماتى جديدا التخطيطي التصميم ويعد كامالةللدارات المت الجديد
 ذلك وماع .المعني الصناعي الفن أرباب لدى الشائعة العاماة المعارف بين مان يكن صاحبه ولم

 على ذاته في جديداً  بعضهاب واتصالها ماكوناته اقتران كان إذا جديدا التخطيطي التصميم يعتبر
 الفن أرباب لدى الشائعة العاماة المعارف ضمن تقع قد مانها يتكون التي المكونات نأ مان الرغم

" حيث أن مافهوم الجدة الذي أتى به القانون ليس صارمااً كون المادة المذكورة .المعني الصناعي
أعلاه عدت جديداً التصميم التخطيطي الناتج عن جهد فكري مابذول عن غير سابقة أي عن 

 إبداع وابتكار مان قبل المصمم. 
وينبغي أن يكون الإبداع ناجماً عن إعمال العقل فلا يكون مجرد نتاج ماعالجات حاسوبية      

ن دور العقل البشري ضروري لإسباغ صفة الإبداع على العمل ضة لبيانات ماتوافرة ماسبقا؛ً إذ أمح
أو  وبدونه لا يشكل العمل ماصنفاً رقمياً واجب الحماية. ويراعى أن الحكم في كون العمل مابتكراً 

غير مابتكر يرجع فيه إلى تقدير القضاء، وهو مان المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محاكم 
 الموضوع دون رقابة عليها في ذلك مان محكمة النقض.

 

: ويعدّ هذا الشرط بالأخص مايزاً للمصنف أن ينتمي العمل إلى بيئة تقنية المعلومات -3
العمل طابعاً خاصاً مان خلال طريقة التعبير فيه أو  الرقمي عن المصنفات الأخرى، إذ يعطي

إخراجه إلى العلن بصورة رقمية )إلكترونية(، سواء أكان الوسيط الذي يحمله ماادياً )كالأقراص 
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و الذواكر الإلكترونية المحمولة  –[CD, DVD, Blue rayالليزرية  المدمجة بأنواعها ]
[flash memory( أو كان افتراضياً )كالف.. ][ ضاء الإلكترونيcyber space بما يحويه ]

[ sitesوماواقع ] [WorldWideWebمان شبكات أهمها الشبكة العنكبوتية العالمية ]
[( وغيرها. ولما كان العمل المعد ماصنفاً رقمياً يشترط ابتكاره Hyper linksوروابط تشعبية ]

تعامال ماع ماثل هذا العمل لا بدّ وإخراجه في بيئة تقنية المعلوماات، فمن الطبيعي أن نعلم بأن ال
-eلا يمكن الاطلاع على كتاب إلكتروني ) في نفس البيئة وبشكل رقمي؛ ماثلاً وأن يكون 

book ( بدون توافر جهاز قارئ إلكتروني )كالحاسوب الشخصي أو المحمول( وأيضاً برمجية
للاطلاع (؛ كذلك لا يمكن الولوج للشبكة العنكبوتية Adobe Readerماناسبة )كبرناماج 

 على محتوى ماوقع ماعين عليها بدون جهاز ماناسب واتصال بالشبكة.
 

 تقسيم المصنفات الرقمية: -ثالثاً 
يمكن تقسيم المصنفات الرقمية مان حيث طبيعتها إلى: ماصنفات ماستغلة رقمياً، وماصنفات      

الفكرية الذي  استناداً إلى نوع الملكية –مان جانب آخر  –التقنية الرقمية. كما يمكن تقسيمها 
تنضوي تحته إلى: ماصنفات رقمية أدبية، وماصنفات رقمية صناعية أو تجارية. وبينما يعدّ التقسيم 
الثاني جوهرياً مان أجل تحديد القواعد القانونية التي توفر الحماية للمصنفات الرقمية؛ يلاحظ بأن 

الشروط المطلوبة في المصنف  التقسيم الأول ماطلوب مان الناحية الفنية )العملية( للتأكد مان تحقق
 الرقمي والتي تؤهله للحصول على الحماية القانونية.

 

 تقسم المصنفات الرقمية استناداً لطبيعتها إلى: -1
 أ( مصنفات مستغلة رقمياً: 

ويظهر مان التسمية التي أطلقت على هذا النوع مان ، أو ماصنفات ذات شكل رقمي     
ماصنفات تنطبق عليها الشروط الواردة في تعريف المصنف  المصنفات الرقمية، أنها في الأصل

نها أوفي القوانين الناظمة لحماية حقوق المؤلف )أو قوانين الملكية الأدبية(، أو  8آنفاً  المذكور

                                                 

 وما بعدها من هذا البحث. 06راجع الصفحة 0 
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ابتكارات صناعية أو تجارية، لكن مابدعها أو الشخص الذي يملك الحقوق المالية عليها رأى أن 
فيها أو إعادة إنتاجها أو توزيعها على الجمهور بوسائل تقنية يتم الاحتفاظ بها أو التعبير 

المعلوماات الرقمية؛ وتعد هذه الوسائل سبيلًا للمؤلفين والمبدعين المبتكرين لممارسة حقهم 
الاستئثاري في التعاقد على نشر ماصنفاتهم ماع ماؤسسات وشركات ضخمة، تملك تقنيات النشر 

ن الأماثلة على هذا النوع مان المصنفات الرقمية كثيرة، نذكر . ويشار إلى أ8والتوزيع الإلكتروني
 مانها:
 يتثبيت الف( لم السينمائي على أسطوانة فيديو رقميةDVD أو بثه عبر الشبكة )

للمشتركين، عوضاً عن تسجيله على حامال تقليدي هو شريط الفيديو التقليدي 
(VHS.وتوزيعه بالطرق التقليدية ) 
 تثبيت الكتاب على قرص ماد( ماجCD-ROM ليسمى بعدها الكتاب الإلكتروني )

(Electronic book.بعد أن كان يطبع على حامال ورقي تقليدي ) 
 ( تثبيت المصنف الموسيقي على قرص مادماجCD-ROM بعد أن كان يسجل )

 على أسطوانة تقليدية.
 ( للتحميل )..كالكتب والخطب والمقالات( إتاحة المصنفات الأدبيةDownload )

ع الإنترنت إلى أجهزة الحاسوب الشخصي أو أجهزة الهاتف المحمول عبر تقنية مان ماواق
 على شبكة الإنترنت. 4(FTPتبادل الملفات)

                                                 

 .61راجع كوثر مازوني، مرجع سابق، ص 0 

( هو بروتوكول مستخدم على صعيد واسع بحيث يمكن المستخدم من نقل FTPبروتوكول نقل الملفات )1 

 ( كشبكة الإنترنت.TCP/IPالملفات بين حاسوبين على شبكة حاسوبية تستخدم حزمة بروتوكولات )

 ( على البرنامج المستخدم لغرض نقل الملفات، راجع في ذلك :FTPويطلق نفس المصطلح )

Joe Cased, Sams teach yourself TCP/IP in 24 hours, third edition, Sams 

Publishing, USA, 2004, P.234.  
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 ( العلاماات التجارية الإلكترونيةe-brand وخاصة تلك التي تحمي مانتجات ،)
 (.TMWindowsإلكترونية، ماثل )

  أو تلك المنشورة والمستغلة عبر الرسوم أو النماذج الصناعية المعدة بأدوات إلكترونية
 وسائل البث الرقمي ومانها شبكة الإنترنت.

 

 :8ويراعى أن استغلال المصنفات رقمياً قد يتم     
، حيث تتم إعادة إظهار ماصنف سابق كما هو، باختلاف بسيط بصورة بسيطةإماا  -

 رقمي؛ يتمثل بالتحول مان التثبيت أو التسجيل التقليدي إلى التثبيت أو التسجيل ال
، ويتضمن ذلك تغييراً أو تعديلًا على المصنف نفسه بصورة تفاعليةأو قد يتم ذلك  -

بحيث لا يعود كما هو، كما لو تدخلت التقنيات الحديثة بالمؤثرات الصوتية وبتعديلات 
على أبعاد وعمق الصور وبيضافات لصور جديدة )كما في التحول لاستخدام تقنية 

 بعاد في قطاع الأفلام(، أو جععله ماتآلفاً ماع ماصنف آخر.الصور المتحركة ثلاثية الأ
 

 ب( مصنفات التقنية الرقمية: 
لم يقتصر أثر التقدم العلمي والتكنولوجي على إيجاد أساليب أكثر سهولة وسرعة في      

استغلال المصنفات التقليدية، بل تعدى ذلك ليبدع صنوفاً جديدة مان المصنفات لم تكن ماعروفة 
 ة مان قبل، تلك التي تعتمد على التقنية الرقمية ليس في وسيلة عرضها وتشغيلها وتخزينهاأو ماكن

وإنما أيضاً في ابتكارها والغرض مان وجودها في الأصل؛ هذا ماا تمثله ماصنفات التقنية  فحسب،
الرقمية. ومان هذه المصنفات ماا يعتمد على تقنيات الحاسوب والمعالجة الآلية للمعلوماات بوجه 

صوص؛ كالبرمجيات الحاسوبية، وقواعد البيانات، وطبوغرافيا الدوائر المتكامالة، ومانها ماا يعتمد الخ
على علوم الاتصال وتبادل المعطيات وشبكات المعلوماات )وبالأخص شبكة الإنترنت(؛ كأسماء 

                                                 

 .81، ص 1116ر، راجع أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، مص0 
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(، وعناوين البريد Domain Namesالنطاق أو الميادين أو المواقع على الشبكة )
(، ومحتوى ماواقع الانترنت Online Databasesقواعد البيانات على الخط )الإلكتروني، و 

 .8(Multimediaمان وسائط ماتعددة )
 

 وفيما يأتي جولة سريعة على بعض مان هذه المصنفات بالبيان والاستقراء..     
 (:Software) 2البرمجيات -

ظمة ماعالجة المعلوماات والبرمجيات تستخدم لغة للدلالة على جميع المكونات غير المادية لأن
)وعلى رأسها الحاسب الآلي(؛ وفي الاصطلاح هناك اتجاهان في التعريفات التي وضعها الكتّاب 
للبرمجيات، أولها الاتجاه المضيق حيث يعدها عبارة عن "تعليمات ماكتوبة بلغة ماا ماوجهة إلى 

لاتجاه الآخر الموسّع أن أصحاب ا يبدو. بينما 8"جهاز الحاسوب بهدف الوصول إلى نتائج ماعينة
عقب نقلها على دعاماة  –يعرفون البرمجيات بأنها : "مجموعة مان التعليمات التي مان شأنها 

بيان أو أداء أو إنجاز وظيفة أو ماهمة أو نتيجة ماعينة بواسطة آلة قادرة  –تستطيع الآلة قراءتها 
ة" وهو التعريف الذي على ماعالجة المعلوماات. إضافة إلى وصف البرمجية والمستندات الملحق

. يلاحظ أن بين الاتجاهين في تعريف  2أخذت به المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(
 البرمجيات فرقان جوهريان: 

 

الاتجاه المضيق يحصر البرمجيات في تلك المستخدماة في أجهزة الحاسوب،  أنيبدو  –الأول 
واع آلات ماعالجة المعلوماات في تعريف بينما يذهب الاتجاه الموسع إلى تشميل جميع أن

                                                 
راجع الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية مقالة منشورة على الرابط التالي:  0

www.mawhopon.net/ver_ar/news.php :01/1/1101، تاريخ الاطلاع. 

تسميتها، أو البرامج الحاسوبية كما أطلق  برامج الحاسب الألي كما تفضل بعض المراجع العربيةأو   1

عليها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجديد. وقد فضلنا تسمية البرمجيات لأن استخدامها لم يعد 

يقتصر على جهاز الحاسب بل تعدى ذلك إلى تقنيات وأجهزة جديدة مثل الهواتف النقالة والمفكرات 

 الذكية وغيرها.

يب شلقامي، الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة، مصر راجع، شحاتة غر  1

 .8، ص 1118، 

راجع محمد حسام محمود لطفي، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكتروني، دار الثقافة، القاهرة،   1

 .09و 08، ص 0987

http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php
http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php
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البرمجيات، حيث تدخل الهواتف النقالة والأنظمة الحديثة المستخدماة في السيارات 
 والطائرات والآلات الصناعية الذكية في نطاق الآلات التي تستخدم البرمجيات.

الإنسان إلى ن الاتجاه المضيق يحصر ماعنى البرمجيات بالتعليمات الموجهة مان يظهر أ –الثاني 
الآلة، بينما يشمل الاتجاه الموسع إضافة إلى ماا سبق التعليمات الموجهة إلى المستخدم، سواء 
تمثلت بوصف البرمجية )وهو التقديم الكامال للعمليات التي تحدد مجموعة التعليمات المشكلة 

فهم  للبرمجية وصلة كل مانها بالأخرى( أو بالمستندات الملحقة )التي تهدف إلى تبسيط
 وتطبيق البرمجية(.

للبرمجيات )الحاسوبية( في قانون حماية حقوق  اً تعريف يوردوبالرغم مان أن المشرع السوري لم 
، إلا أنه لمح إلى الأخذ بالاتجاه الموسع عندماا جاء فيه "ماصنفات البرمجيات القديم المؤلف

[. وقد ق.س.ق /ه8ادة الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات...." ]الم
أبعد قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السوري الجديد كل لبس عندماا سلك ماسلكاً ماشابهاً 

: " سلسلة ماتسقة مان بأنهحيث عرف البرناماج الحاسوبي  ،بشكل واضح للاتجاه الموسع
 عنها التعليمات أو الأوامار، ماع ماصادرها مان الخوارزمايات وهندسة العلاقات وغيرها، ماعبر

مان  8بكلمات أو برماوز أو بأي شكل آخر، بحيث يمكن، عند تنفيذها، تمكين جهاز حاسوبي
 / ق.س.ج[8]المادة / أداء المهام والوظائف والتطبيقات المطلوبة."

ويشار إلى أن البرمجيات تقسم في فرعين أساسيين، يتمثل الفرع الأول في برمجيات النظام 
(operating system software) ويقصد بها البرمجيات الضرورية لتشغيل الآلة ،

)الأجهزة الحاسوبية( وهي تشمل أنظمة التشغيل والبرمجيات المساعدة )كبرمجيات حفظ الملفات 
                                                 

لأولى منه بأنه "أي جهاز يستخدم الوسائل يعرف القانون السوري الجديد الجهاز الحاسوبي في المادة ا 0 

الإلكترونية بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو 

توجيهها أو تبادلها." وهو بذلك لا يقصر الجهاز الحاسوبي على ما يعرف بالحاسوب إنما يوسعه ليضم 

ت حاسوبية مثل أجهزة الهواتف النقالة وأجهزة المفكرات الإلكترونية الأجهزة الحديثة التي تستخدم تقنيا

 الذكية. 
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واسترجاعها وماسحها(، وبرمجيات ترجمة اللغات الآلية التي تستخدماها الآلة للتحويل إلى اللغة 
( و Microsoft( الصادر عن شركة )Windowsالرقمية التي تفهمها؛ ويعد ويندوز )

( بيصداراتهما المختلفة مان أشهر Apple( الصادر عن شركة )Macintoshمااكنتوش )
برمجيات النظام المستخدماة على ماستوى العالم. أماا الفرع الثاني فيظهر في البرمجيات التطبيقية 

(Applications softwareويقصد بها البرمجيات المصممة لتحقيق وظائ ) ف ماعينة ويتم
ابتكار ماثل هذه البرمجيات لتلبية احتياجات خاصة بالمستخدماين أو احتياجات خاصة لفئة ماعينة 
مانهم، ومان أماثلتها برمجيات ماعالجة النصوص وبرمجيات المحاسبة وبرمجيات تنظيم حركة الطيران 

 المدني فيما بين الدول وماواعيد الرحلات...
 

 

 (:Databasesقواعد البيانات ) -
بالنسبة للتعريف اللغوي، فقد قام مجمع اللغة العربية بتعريف قاعدة البيانات بأنها: "مجموعة 

  8بيانات ماسجلة في مالفات على نحو يحدد الروابط المنطقية بين نوعياتها المختلفة."
أماا بالنسبة للتعريف الاصطلاحي القانوني فقد اكتفى المشرع السوري بذكر قواعد البيانات 

، دون أن يصحب ذلك أي ق.س.ق[ /8/المادة ] -4ا سماها مجموعات البياناتأو كم -
هذا  تداركلكن القانون الجديد  تعريف لها، لا في المادة الثالثة ولا في أي جزء آخر مان القانون.

 أو عناصر أخرى ماستقلة، مانظمة 8: "مجموعة بياناتبأنهاعندماا عرف قواعد البيانات  القصور

                                                 
ً لقانون حق المؤلف،  0  مشار إليه لدى محمد علي فارس الزغبي، الحماية القانونية لقواعد البيانات وفقا

ات . أما تعريف الملف فهو أحد التراتيب الشهيرة للبيان76، ص 1111منشأة المعارف، الإسكندرية، 

على شكل مجموعة من السجلات التي تختص بموضوع معين، وتعتبر وحدة واحدة، ويمكن تخزينه على 

 وحدة دائمة، مثل الأقراص والشرائط المغناطيسية حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
ليها قارن المادة الثالثة من قانون حماية الملكية الفكرية والفنية اللبناني، حيث قد يكون أطلق ع 1 

مجموعات المعلومات، وهي تسمية منتقدة للفرق بين البيانات والمعلومات، منشور في الجريدة الرسمية 

 .08/99اللبنانية، عدد 

وقد عرف القانون الجديد البيانات بأنها: "كل أنواع النصوص والصور والأصوات المحفوظة  1 

 إلكترونياً."
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يتوفر فيها عنصر الابتكار والترتيب والتبويب، ويمكن الوصول إليها بوسائل بطريقة مانهجية، و 
 / ق.س.ج[8]المادة / ."8إلكترونية

مانه  8/4هذا وقد نص التوجيه الأوربي بشأن الحماية القانونية لقواعد البيانات في المادة 
المستقلة أو على تعريف قاعدة البيانات بأنها تعني: "كل مجموعة مان المصنفات )الأعمال( 

البيانات أو أية ماواد أخرى، ماتى كانت مارتبة بطريقة نظاماية أو مانهجية ويمكن الولوج إليها بصورة 
  ".4فردية، بوسيلة إلكترونية أو بأية وسيلة أخرى

تتضمن  أوالقواعد التي تؤسس  أوقواعد البيانات "القاعدة  تعدُ  رأي بعض مان الكتابفي و 
كعمليات التحويل الرقمية   -والإحصاءات والرماوز والأنشطة الرقميةدلالة البيانات، كالحقائق 

 إلى الآليةدون أن يكون هناك رابط بينها سوى حين تحولها بالمعالجة  -( 7 -8)صفر واحد 
غير النصية ماتاحة للقراءة آليا عبر  أو" مجموعة ماهيكلة مان التسجيلات النصية  أوماعلوماات". 

وكذلك تعرف بأنها: "عبارة عن مجموعة كبيرة مان المستندات  .8خط ماباشر مارتبط بخادم مالقّم"
والوثائق تتناول ماوضوعاً ماعيناً )طب، هندسة، قوانين، ضرائب، علوم إنسانية، كيمياء..الخ(، يتم 
تنظيم وتصنيف محتوياتها ثم يقوم المتخصصون بتسجيل هذه المحتويات على أسطوانات ماتصلة 

                                                 

ة بأنها: "وسائل إلكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو عرف القانون الجديد الوسائل الإلكتروني 0 

كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في توليد البيانات أو المعلومات أو جمعها 

 أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.
2  Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 

March 1996 on the legal protection of databases, OJ L 77/1996 20. 

 والنص الحرفي للتعريف هو بالإنكليزية:          

“A collection of independent works, data or other materials arranged in a 

systematic or methodical way and capable of being individually accessed by 

electronic or other means.” 
دار النهضة  –حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات  –انظر في التعريفين د . عمرو احمد حسبو  1 

ا الأبعاد القانونية لتصميم قواعد البيانات وحمايته –، و محمد الرابحي 10ص   1111العربية ، القاهرة  

. مشار إليه لدى عمر محمد بن يونس، ورقة عمل بعنوان "قواعد 61ص  –المجلة العربية للعلوم  –

، 1115البيانات المشكلة ...رؤية الحماية المستقبلية"، مقدمة للجمعية المصرية لقانون الإنترنت القاهرة، 

 . 7ص 
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بأنها تكون مارتبة وماصنفة بشكل يسهل عمليات البحث بالحاسب، وتتميز هذه القاعدة 
 ".8والاسترجاع لما ورد بها مان ماعلوماات

ويظهر أن التوجيه الأوربي لا يقصر مافهوم قواعد البيانات على تلك الإلكترونية التي يتم 
ة، الوصول إلى مافرداتها بوسيلة إلكترونية فهو لا يميز بين الدعاماات العادية والإلكترونية للقاعد

بعكس ماا ذهب إليه القانون السوري الجديد الذي أخرج قواعد البيانات المحمولة على دعاماة 
عادية أو تلك التي يتم الوصول لمفرداتها بوسائل تقليدية عن مافهوم قواعد البيانات المحمية 

وع بموجبه، وربما كان الأولى اتباع ماا ذهب إليه التوجيه الأوربي. على أي حال فما يتصل بموض
ماصنفات  -دون سواها مان قواعد البيانات  -البحث هو قواعد البيانات الإلكترونية التي تعد 

 رقمية. 
ويلاحظ أن قواعد البيانات الإلكترونية تنقسم مان الناحية الفنية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، 

ة هي قواعد بيانات شبكية وقواعد بيانات هرماية وقواعد بيانات علائقية، وقد أصبحت الأخير 
 .4الأكثر استخدامااً وشيوعاً بين أوساط التقنيين والمصممين

 

 مخططات التصميم للدوائر المتكاملة  -
(Integrated Circuit Topography:) 

في حقل صناعة  ومايزاً  جديداً  فتحاً ( sub-conductors) الموصلاتأشباه ماثلت 
نتصف القرن المنصرم، وماع تطور مان ما الالكترونيات وتطوير وظائف التقنية العالية اعتباراً 

التميز  أصبحعمليات دماج الدارات الالكترونية على الشريحة للقيام بمهام ووظائف الكترونية 
 أنالمدمجة على شريحة شبه الموصل، بمعنى المتكامالة يتمثل بآليات ترتيب وتنظيم الدوائر  والإبداع

نظم الحواسيب  أداءمان تطوير ماكن  إبداعيلشريحة انطوى على جهد ل التصميم التخطيطي
                                                 

كتب المصري الحديث، ، الم0محمد سامي عبد الصادق، حقوق مؤلفي المصنفات المشتركة، ط 0 

ً على موقع مكتبة الإسكندرية على الرابط 156، هامش الصفحة 1111القاهرة، . الكتاب منشور أيضا

 qJob:53705-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF&التالي: 

 08/1/1101تاريخ الاطلاع 
، كتاب منشور على الانترنت على الرابط التالي: 1111راجع سمير ياغي، مقدمة في الحاسوب، 1 

chapter10.htmhttp://computer.atlas4e.com/Project_E1/Project/chapter10/  تاريخ

 16/5/1101الاطلاع 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:53705&q
http://computer.atlas4e.com/Project_E1/Project/chapter10/chapter10.htm
http://computer.atlas4e.com/Project_E1/Project/chapter10/chapter10.htm
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؛ الأمار الذي أدى إلى الاهتمام بالتصميم التخطيطي للدوائر المتكامالة أو 8بشكل ماتسارع وهائل
 ماا يعرف بطبوغرافيا الدوائر المتكامالة.

 

الدوائر  8939وتعرف ماعاهدة الملكية الفكرية للدوائر المتكامالة الموقعة في واشنطن عام 
مانتج في شكله النهائي أو المرحلي يتكون مان أحد العناصر النشطة المثبتة المتكامالة بأنها: "كل 

على قطعة مان ماادة عازلة وتشكل ماع بعض الوصلات أو كلها كيانا ماتكامالا يستهدف تحقيق 
أياً   –وظيفة الكترونية." كما تعرف مخطط تصميم الدوائر المتكامالة بأنه: "تركيب ثلاثي الأبعاد 

لعناصر أحدها على الأقل عنصر نشط، ولبعض أو كامال الوصلات  –كانت طريقة إظهاره 
" 4الخاصة بالدوائر المتكامالة؛ أو هو التركيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة ماتكامالة بقصد التصنيع.

قانون حماية براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات ثانية مان الاتفاقية[. وقد تبنى ]المادة ال
 .8/ مانه22تعريفاً مااثلًا في المادة / سوريالمتكامالة في التصميم للدارات ا

 

وقد يوحي التعريف السابق بأن مخططات التصميم للدوائر المتكامالة قد تظهر على الورق أو 
بشكل إلكتروني، وبالتالي قد تكون ماصنفاً رقمياً أو ماصنفاً تقليدياً. وفي الحقيقة لا يعد هذا الأمار 

ن التصميم ات تصميم الدوائر المتكامالة؛ إذ أعة الرقمية لمصنف مخططذا أهمية في تحديد الطبي
التخطيطي في الحالتين يخص الدوائر المتكامالة التي هي مان أهم ماكونات التقنية الرقمية 

 والإلكترونيات بشكل عام. 
 

                                                 

يونس عرب، نظام الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية، ورقة عمل منشورة على الإنترنت على موقع 0 

 0/6/1101تاريخ الاطلاع   www.arablawinfo.comالدليل الإلكتروني للقانون العربي: 
الاتفاقية منشور على الانترنت باللغة الإنكليزية على الرابط:  نص 1

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/washington/pdf/trtdocs_wo

011.pdf 1/6/1101لاع تاريخ الاط. 

ونصها: "يقصد بالدارة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو هيئته  1 

الوسيطة يتضمن مكونات أحدها على الأقل يكون عنصراً نشطاً مثبتة على قطعة من مادة عازلة وتشكل 

ً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيف ة إلكترونية محددة ويقصد بالتصميم مع بعض الوصلات أو كلها كيانا

 التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدارة متكاملة بغرض التصنيع."

http://www.arablawinfo.com/
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/washington/pdf/trtdocs_wo011.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/washington/pdf/trtdocs_wo011.pdf
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 (:Domain namesأسماء النطاق )العناوين الإلكترونية( على الإنترنت ) -
يه بالنسبة لأسماء النطاق على الإنترنت، حيث يذهب اتجاه إلى لا يوجد تعريف مجمع عل

تعريفها استناداً إلى الطبيعة الفنية لها بأنها: "مجرد تحويل أو نقل مجموعة مان الأرقام في صورة 
. بينما يعرفها اتجاه ثان  استناداً إلى 8حروف تشكل ماصطلحاً يتماشى واسم المشروع أو المنظمة"

حيث  4777شارت له محكمة استئناف باريس في حكم صدر عنها عام وظيفتها وهذا ماا أ
" 4عرفت اسم النطاق بأنه: "مجرد عنوان افتراضي يحدد ماواقع المشروعات على شبكة الإنترنت.

في حين يذهب اتجاه ثالث لتعريف اسم النطاق بالاستناد إلى تكوينه حيث يتكون الموقع على 
( ويشير إلى .http://wwwبادئة يتمثل في المقطع ) الإنترنت مان جزأين: جزء ثابت يدعى

البروتوكول المستخدم، وجزء ماتغير يميز المشروع أو المنظمة عن غيرها وهو الذي يطلق عليه اسم 
(، ويشمل هذا الجزء قسمين اللاحقة Domain nameالنطاق أو العنوان الإلكتروني )

( الذي قد Top level Domain Nameاسم النطاق العلوي )والجذر، واللاحقة هي 
( أو العائد للملكة المتحدة eg.( أو المصري )sy.يكون وطنياً ويتألف مان حرفين ماثل السوري )

(.uk( وربما يكون عامااً نوعياً ماثل التجاري ، ).com( والخاص بالمنظمات ).org )
 Second level Domainدنى )(؛ أماا الجذر فهو اسم النطاق الأgov.والحكوماي )

Name ويمثله الحروف الأولى مان اسم المشروع أو المنظمة أو كامال حروف الاسم أو أي )
حروف تدل على المشروع أو المنظمة كأن يكون عنوانه أو اسمه التجاري ويترك تحديده لاختيار 

 .8صاحب الاسم

                                                 
1 RICHARD MILCHIR (M.), Marques et Noms de domaine de quelques 

problèmes actuels. Lamy Droit commercial. N135. Juillet 2000. Bulletin 

d'actualité. P.2  

عن شريف محمد غنام، حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني، نقلاً 

 . 110، ص 1111مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث 
2 Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2000, JCP, éd. E, 2000, p.1856.  

               .               116نقلاً عن المرجع السابق، ص 

انظر عدنان ابراهيم سرحان، أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية )الإنترنت(، مجلة الشريعة 1 

 .111، ص 1116والقانون، الإمارات العربية المتحدة، العدد الخامس والعشرون، 

http://www/
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ت في قانون التوقيع ع السوري قد عرف اسم النطاق على الانترنويلاحظ بأن المشرّ 
والذي أصبح نافذاً بعد ستة أشهر مان  42/4/4779الإلكتروني وخدماات الشبكة الصادر في 

تاريخه، ماتبعاً مانهجاً مختلطاً مان الاتجاهين الأول والثالث المتقدماين، وأعطى تعريفاً ماستقلًا لكل 
اسم النطاق العلوي مان اسم ماوقع على الإنترنت ونطاق على الإنترنت واسم النطاق العلوي و 

 :/ ق.ت.إ(8)المادة / الوطني كالآتي
: مجموعة مان الرماوز الأجعدية والرقمية ذات Website nameاسم ماوقع على الإنترنت "

دلالة قابلة للتذكر، وتقابل عنوان ماوقع على الإنترنت. ويتألف هذا الاسم مان مجموعة مان 
  ين مانها رماز خاص هو النقطة.الحقول التراتبية التي يفصل بين كل اثنين ماتتالي

: زمارة مان عناوين الإنترنت تقابل عدداً مان Internet domainنطاق على الإنترنت 
  المواقع أو الموارد الأخرى على الإنترنت، وتندرج تحت اسم واحد هو اسم النطاق.

: أوسع نطاق ينتمي إليه ماوقع ماا على Top-level domainاسم النطاق العُلوي 
  ترنت، ويكون الحقل الأخير مان اسم الموقع.الإن

: اسم نطاق عُلوي National Top-level domainاسم النطاق العُلوي الوطني 
 قياسي تندرج تحته جميع ماواقع أو ماوارد الإنترنت التي تديرها سلطة واحدة ذات صبغة وطنية.

في قانون التواصل على الشبكة بينما لم يقدم القانون تعريفاً لاسم النطاق الأدنى. وقد جاء 
التي هي  -وماكافحة الجريمة المعلومااتية تعريفات ماشابهة، ماع إضافة أن النطاقات على الانترنت 

ذات صبغة وطنية )المادة تخضع إلى سلطة إدارية واحدة  -مجموعة مان أسماء المواقع الإلكترونية 
 .(/ ق.ج.م8/

وجدت أصلًا للاستغناء عن نظام الأرقام التي ويشار في هذا السياق إلى أن أسماء النطاق 
يصعب على الإنسان تذكرها عادة، بحيث يقوم نظام أسماء النطاق بتحويل الحروف الأجعدية 
اللاتينية إلى أرقام ولغة يمكن للحواسب الآلية فهمها قبل أن يصل الشخص للموقع الذي يرغب 

 Domain Nameاسم النطاق )بالوصول إليه، ويطلق على هذه العملية عملية تحديد 
Resolving( ؛ فين طبعت ماثلًا اسم النطاق)www.wipo.int فين النظام يقوم )

( حتى يمكن للحاسب الآلي فهمها 892،33،00،90بتحويل هذه الأحرف إلى الأرقام التالية )

http://www.wipo.int/
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اق يعد مجرد ترجمة للأرقام التي يفهمها . إن خصيصة كون اسم النط8وإيصالك للموقع المطلوب
الحاسب الآلي جعلت بعض الكتاب يخرجها مان إطار المصنفات الرقمية القابلة للحماية، لكن 

 الأهمية المتزايدة لأسماء النطاق أثبتت لها صفة المصنف الرقمي القابل للحماية.
 

 (:e-mail addressesعناوين البريد الإلكتروني ) -
لكتروني مان أقدم خدماات شبكة الإنترنت وأكثرها شيوعاً وقد نشأت هذه يعد البريد الإ

الخدماة في الأصل لإتاحة الفرصة للتواصل بين طرفين عن طريق الحاسب الآلي، ثم تطورت بحيث 
ف البريد الإلكتروني بأنه كن تعريأصبحت تكفل التواصل بين المشتركين على ماستوى الشبكة. ويم

في  هيع أنواع الوثائق والمستندات وبراماج الحاسب، ويمكن استخداماخدماة عاماة تسمح بنقل جم
مجالات ماتعددة كالاتصالات الشخصية، وعقد المؤتمرات عن بعد، وإجراءات المراسلات الخاصة 
بالتزويد والاقتناء، والإجابة عن تساؤلات المستفيدين كما يمكن استخداماه كوسيلة للنشر 

 . 4الإلكتروني
لكتروني هو السلسلة المستخدماة لتحديد ماصدر أو وجهة رسالة بريد وعنوان البريد الإ

( وهي التي johnفي هذا المثال كلمة ) john@doc.acme.ac.ukإلكتروني، وماثاله: 
( هي الجزء الخاص بأحد المستفيدين مان خدماة البريد الإلكتروني على الموقع @أتت قبل الرماز )

ة ويعرف أحياناً باسم المستخدم، أماا ماا يأتي بعد الرماز وهو اسم علبة الوارد على الحاسب الوجه
( فهو الجزء الخاص بالمضيف )أو ماا يعرف بمزود خدماة البريد الإلكتروني( وهذا يشترك به  @)

 .8كل المستفيدين مان الخدماة التي يقدماها المضيف
                                                 

نترنت، مجلة الشريعة انظر رامي محمد علوان، المنازعات حول العلامات التجارية وأسماء مواقع الإ0 

 .119، ص 1115والقانون، الإمارات العربية المتحدة، العدد الثاني والعشرون، 

، جامعة 0راجع عصام توفيق أحمد ملحم، مصادر المعلومات الإلكترونية في المكتبات الجامعية، ط1 

 .181، ص 1100نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

شبكة الإنترنت:  راجع الرابط التالي على1 

http://dictionary.reference.com/browse/electronic+mail+address  تاريخ الاطلاع

01/8/1101. 

http://dictionary.reference.com/browse/electronic+mail+address
http://dictionary.reference.com/browse/electronic+mail+address
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: حماية للعنوان  ويبدو أن الحماية التي ينبغي مانحها لعناوين البريد الإلكتروني تنقسم إلى شقين
ككل تشمل الجزء الخاص بالمستفيد )المستخدم( والجزء الخاص بالمضيف ماعاً، وهذه تمنح 

 لصاحب العنوان؛ وحماية للجزء الخاص بالمضيف وحده وهذه تمنح لمزود خدماة البريد الإلكتروني.
 

 (:Multimediaالوسائط المتعددة ) -
ثلاثة أنواع مان الوسائط هي البرمجيات  يعد ماصنف الوسائط المتعددة ثورة تقنية لتطور

. ويتميز 8والفيديو الرقمي وشبكة الأوتوسترادات )حامالة نقل الإنترنت والمعلوماات المستقبلية(
ماصنف الوسائط المتعددة بخاصيتين: الأولى أنه كمنتج أو خدماة يتضمن دمجاً بين النص والصوت 

بيانات رقمية؛ والثانية أنه يتميز بالتفاعلية  والصورة )الثابتة والمتحركة( على شكل ماعلوماات أو
 . 4التي قد تتنوع درجتها بمرونة لا حدود لها، بما يخلق إماكانيات للإبداع والاستعمال لا نهاية لها

وقد ذهب الفقه في تعريف ماصنف الوسائط المتعددة ماذهبين: الأول ذو بعد تقني والثاني ذو 
 بعد قانوني.

لذين نحو المذهب الأول الوسائط المتعددة بأنها: "دماج ماعلومااتي حيث عرّف بعض المؤلفين ا
في شكل رقمي ذو نطاق واسع لإخراج المعلومااتية لتخدم هدفاً علمياً أو تربوياً أو ترفيهياً، ويتم 

( أو الديسكيت أو الأقراص المدمجة وليس على CD-ROMتثبيتها على دعائم ماادية ماثل )
التعريف أنه حصر الوسائط المتعددة بتلك المثبتة على دعاماة  . ويعاب على هذا8الفيديوتكس"

ماادية، دون تلك التي تكون ماتاحة في ماواقع على شبكة الإنترنت، رغم أن الأخيرة أكثر رواجاً 
لم تكن  8992في وقتنا الراهن، وربما يعذر في ذلك بأن الفترة التي وضع فيها هذا التعريف سنة 

نتشار الواسع الذي تشهده اليوم. وهناك تعريف تقني أبسط يقول شبكة الإنترنت قد لاقت الا
بأن الوسائط المتعددة "هي حاصل الدماج بين ثلاث قطاعات اقتصادية )صناعات(: الحوسبة 

                                                 

، ص 1116ة، مصر، راجع أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة دراسة مقارنة، دار الكتب القانوني 0 

18. 

 .51المرجع السابق، ص  1 
3  Edelman (B.) ، L'oeuvre multimédia , un essai de qualification: D.1995, 

chron. P.109 

 .51نقلاً عن المرجع السابق، ص  
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. بالرغم مان أن هذا التعريف شامال لكافة أشكال الوسائط 8والاتصالات والبث الفضائي"
قتصادية تقنية بحتة وبالغة العموماية. ولعل ماا يجمع بين المتعددة إلا أنه يعالج المسألة مان ناحية ا

جميع التعاريف الفنية التقنية فكرة الدماج في ماصنف الوسائط المتعددة؛ ومارد ذلك أن فكرة 
المصنف تبدأ في ذهن ناشر إلكتروني، وفي سبيل تنفيذها يقوم هذا بتجميع فريق عمل مان 

يين وسيناريست بكتابة النصوص بينما يقوم المبدعين، حيث يختص المؤلفون مان كتاب وروائ
الملحنون بتأليف الموسيقى والأصوات المسموعة في حين ينبري الرساماون والمصورون والمصممون 
لأخذ وتصميم الصور الثابتة والمتحركة وفي النهاية يقوم المبرمجون والمختصون بالمعلومااتية بالعمل 

رقمي إلكتروني ومان ثم تثبيتها على دعاماة  على ترقيم كل تلك الأعمال لدمجها في سياق
 إلكترونية أو بثها على شبكات الإنترنت والتلفزة حسب الحاجة.

أماا مان ذهب إلى تعريف الوسائط المتعددة نظراً لبعدها القانوني فقد قال بأنها: "ذلك الإبداع 
أو ماتحركة و/أو  المقترن بالتعقيد ويخرج في صيغة ماعلومااتية، تربط بين نصوص و/أو صور ثابتة

( للقراءة ماع CD-I( للقراءة فقط أو )CD-Romماوسيقى ماصممة على أقراص مادمجة )
إماكانية التحاور، والتي تستلزم استعمال الجهاز لأجل القراءة فقط أو إدمااجها في حاسب آلي أو 

ط ". ويذهب آخر إلى تعريف الوسائ4في تلفاز...الخ لأجل أن يتزود ماستخدم الجهاز بالمعرفة
المتعددة بأنها "ماصنفات تدماج على دعاماة واحدة أكثر مان نوع ماتمايز مان أساليب التعبير 
بصيغة رقمية مادمجة، تسمح لمستخدمايها أن يتحكموا بمحتويات المصنف بوساطة ماعدات برمجية 

 ". 8وبدرجة ماعتبرة مان التفاعلية

                                                 
1 Stephen W. Smoliar & Borko Furht & HongJiang Zhang, Video and Image 

Processing in Multimedia Systems, Kluwer Academic Publishers, Second 

Printing, USA, 1996. P.82. 
2 Y. GAUTIER, Les "oeuvres multimédias" en droit francçais, RIDA avr. 1994. 

P. 93  

 .55نقلاً عن أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
3 Paul Torremans, Copyright Law, A Handbook of Contemporary Research, 

Edward Elgar Publishing Limited, UK 2007. P.187. 
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ماصنف الوسائط المتعددة؛  والظاهر أن التعريف الأخير هو الأكمل والأكثر تعبيراً عن حقيقة
ومان مجمل التعاريف المتقدماة يمكن استنتاج الخصائص التي يتميز بها ماصنف الوسائط المتعددة: 

 –يتكون مان دماج إلكتروني لجملة مان أساليب تعبير ماتباينة  –إنه ماصنف مخزن في صورة رقمية 
بحار فيها بوساطة تقنيات يتمتع بيماكانية التفاعلية ماع محتوياته والإ –ماعد على دعاماة واحدة 

ويعد مان الإبداعات أو الابتكارات المحمية قانوناً عبر  –( hyperlinksالوصلات المحورية )
 تشريعات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

 إلى:تقسم المصنفات الرقمية استناداً لنوع الملكية الفكرية التي تنضوي تحتها  -2
ماصنفات رقمية مالكيتها الفكرية أدبية أو فنية وماصنفات رقمية مالكيتها الفكرية تجارية أو 

 صناعية.
 مصنفات رقمية ملكيتها الفكرية أدبية أو فنية: -أ

إن كل ماصنف رقمي تتوافر فيه العناصر المكونة لتعريف المصنف طبقاً لقوانين حماية حقوق 
ويكون بذلك محمياً بموجب أحكام هذه  ،أدبياً أو فنياً  المؤلف والحقوق المجاورة يعدّ ماصنفاً 

ري الجديد فقد نص إضافة القوانين؛ أماا ماشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السو 
، وعدّها محمية بموجب أحكاماه. 8لى نوع مان المصنفات أسماها المصنفات المعلومااتيةلما سبق ع

برن الناظمة للملكية الفكرية الأدبية والفنية، على أن عبارة / مان اتفاقية 4وقد نصت المادة /
المصنفات الأدبية والفنية تشمل كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو 
شكل التعبير عنه.. وبالتالي تعد المصنفات الرقمية المندرجة ضمن هذه الفئة ماصنفات أدبية أو 

 نطبق على المصنفات الفنية أو الأدبية التقليدية مان أحكام. فنية ينطبق عليها ماا ي
وماا يعزز هذا الطرح أن القوانين والاتفاقيات المذكورة لم تحصر المصنفات المحمية بأنواع خاصة 
ذكرتها في ماتونها وإنما جاء ماا ذكرته مان ماصنفات على سبيل المثال، وهذا واضح في نص المادة 

تتمتع جميع المصنفات بالحماية وفق أحكام : )القديم المؤلف السوري / مان قانون حماية حقوق8/
                                                 

"المصنف المعلوماتي: كل مصنف ذي محتوى معلوماتي، مثل مصنفات البرامج الحاسوبية أو  0 

ً إدراج القانون الج ديد مواداً خاصة مصنفات قواعد البيانات أو ما يشابهها." ]المادة الأولى[ انظر أيضا

 منه. 17بحقوق منتجي المصنف المعلوماتي في المادة 
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...( كذا الأمار في المادة الثانية مان القانون ماا يلي بصفة خاصةالقانون وتشمل الحماية  هذا
الجديد: "تشمل الحماية جميع أشكال إنتاج العقل البشري، سواء أكانت شفهية أم خطية أم 

  8المصنفات الآتية..." بوجه خاصنت طريقة التعبير عنها، ومانها تصويرية أم رقمية، وماهما كا
ويشار إلى أن قوانين حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أشارت بمعظمها صراحة إلى أماثلة 

مان جعل  ق(ق.س./ 8المادة /)عن المصنفات الرقمية المحمية وفق أحكاماها، ومانه ماا جاء في 
؛ 4مان ضمن المصنفات المحمية بأحكام القانون البيانات موعاتماصنفات البرمجيات الحاسوبية ومج

مان الفقرة /ب/ مان المادة الثانية مان القانون السوري  87و 9ويتأكد ذلك في نص البندين 
البراماج الحاسوبية، سواء  -9تشمل الحماية بوجه خاص المصنفات الآتية:  -/ب4الجديد: "

 أكانت بلغة المصدر أم بلغة الآلة..
قواعد البيانات، سواء أكانت في شكلها المقروء أم الرقمي أم بأي شكل آخر، إذا كانت  -87

 قواعد البيانات هذه مابتكرة مان حيث الاختيار أو الترتيب أو الترابط في محتوياتها..."
وماا سبق يمكن القول بأن ماواد النشر الإلكتروني ومحتويات المواقع الإلكترونية والوسائط 

رغم عدم ذكرها صراحة في الاتفاقيات الدولية المعنية وقوانين  –ماصنف رقمي آخر  المتعددة وأي
قابلة لتشميلها بالحماية التي توفرها هذه الاتفاقيات والقوانين ماا  -حماية الملكية الأدبية والفنية 

 دامات تحقق الشروط التي أوجبت توافرها في المصنف المحمي ومان أهمها الأصالة والابتكار.
 

 نفات رقمية ملكيتها الفكرية صناعية أو تجارية:مص -ب
يعد أي ماصنف رقمي ماصنفاً قابلًا للحماية بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية والتشريعات 

الشروط التي وضعتها الاتفاقية أو التشريع  رية بمجرد توافرالوطنية الناظمة للملكية الصناعية والتجا

                                                 

/ من قانون حماية 1مصري(، وقارن مع ما جاء في المادة / 011انظر أيضاً نصاً مشابهاً في )المادة   0

الملكية الأدبية والفنية اللبناني )وتعتبر الأعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة 

 الحماية( حيث لم تدع مجالاً للنقاش حول كون المصنفات المذكورة على سبيل المثال لا الحصر.ب

برامج الحاسب الآلي     -1/ مصري حيث شملت بالحماية مصنفات )011انظر أيضاً ما جاء في المادة / 1 

 قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره( -1
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صناعية والتجارية مانظمة وفقاً لمجموعة مان الاتفاقيات الملكية الفكرية ال المختص. ويذكر أن
الدولية والتشريعات الوطنية، ومان أبرز الاتفاقيات اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 

( المعتمدة TRIPS، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة مان حقوق الملكية الفكرية ) 83388
. أماا بالنسبة 8وغيرها 4وماعاهدات مانظمة الويبو ذات الصلة ية،مان قبل دول مانظمة التجارة العالم

الناظم لأحكام العلاماات الفارقة،  4770لعام  3للتشريعات ففي سوريا هنالك القانون رقم 
المتعلق بمنح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة  4784لعام  83والقانون رقم 

لينظم جميع جوانب حماية  4774لعام  34القانون رقم  عن تسجيل البراءة. وفي ماصر صدر
في و الملكية الفكرية تقريباً ويختص الكتابان الأول والثاني مانه بتنظيم الملكية الصناعية والتجارية. 

/ 82/ المعدل بموجب القانون رقم/24/ لسنة /88الأردن هنالك قانون العلاماات التجارية رقم /
/ وقانون حماية التصامايم للدوائر 99/ لسنة /84ختراع رقم // وقانون براءات الا99سنة /

 /.4777/ لسنة /87المتكامالة رقم /
وبناء على ماا سبق تعد ماثلًا أسماء النطاق على الإنترنت وكذلك عناوين البريد الإلكتروني 

الناظم لأحكام  4770/ لعام 3القانون رقم /علاماات خدماية فارقة قابلة للحماية بموجب 
الشروط التي وضعها القانون لاعتبار العلاماة فارقة، حيث جاء  ات الفارقة في سوريا لتوافرعلاماال

في المادة الثانية مانه: "تعتبر علاماة فارقة كل إشارة تمكن مان تمييز مانتجات أو خدماات شخص 
أو طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تتكون العلاماة الفارقة على سبيل المثال مان الأسماء أو التسميات 

الرماوز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الرسوم أو الصور أو 
الأرقام أو الإماضاءات أو الدماغات أو أسماء المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدرجاتها أو 

                                                 

 1وواشنطن في  0911ديسمبر  01الاتفاقية أكثر من مرة ببروتوكولات )ببروكسل في  لقد تم تعديل0 

 0958أكتوبر  10ولشبونة في  0911يونيو  1ولندن في  0915نوفمبر  6ولاهاي في  0900يونيو 

( وقد انضمت سوريا للاتفاقية بشكلها 0979أكتوبر  1وتم تنقيحها في  0967يوليو  01واستكهولم في 

 .1111لعام  91بموجب المرسوم التشريعي رقم النهائي 

 .0991ومعاهدة قانون العلامات لعام  1111ومنها معاهدة البراءات لعام  1 

ً الاتفاقيات الآتية: 1  ، واتفاق نيس 0890اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات لعام  راجع أيضا

وتعديلاته؛ ومعاهدة  0957علامات لعام بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل ال

؛ ووثيقة جينيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج 0971التعاون بشأن البراءات لعام 

 .. 0999الصناعية لعام 
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ذه العناصر أشكال المنتجات أو غلافاتها التي تتخذ شكلًا خاصاً مايزاً وكذلك أي مازيج مان ه
ن اسم النطاق " إذ أ8وفي كل الأحوال يجب أن تكون العلاماة الفارقة مارئية يمكن إداركها بالبصر.

أو عنوان البريد الإلكتروني يميز خدماة الموقع أو البريد الإلكتروني العائد لصاحبه سواء أكان 
سماء أو تسميات أو  شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وكل مانهما يتكون كما جاء في القانون مان أ

كلمات أو حروف أو أرقام أو مازيج مان بعض أو كل ذلك بشكل مايز، وهما إلى ذلك مادركان 
بالبصر. وعليه يشترط لقبول طلب حماية أسماء النطاق على الإنترنت وكذلك عناوين البريد 

ارية الإلكترونية . وبالمثل فين العلاماات التج4الإلكتروني ماا يشترط في سواهما مان العلاماات الفارقة
 تعد علاماة تجارية فارقة محمية بموجب أحكام هذا القانون إذا توافرت فيها شروط الحماية. 

كذلك فين التصامايم التخطيطية للدارات المتكامالة تنتمي إلى هذا الفرع مان الملكية الفكرية 
ه، التي تماثل مان 22إلى  22في المواد مان  4784لعام  83وينظم أحكام حمايتها القانون رقم 

 مانه(. 22إلى  22صري )المواد مان المقانون التقريباً نظيراتها في 
ويلاحظ أن أحد الفوارق الجوهرية بين فرعي الملكية الفكرية )الأدبية والفنية مان جهة، 
والصناعية والتجارية مان جهة ثانية( يتمثل في أن الحماية التي توفرها قوانين الملكية الفكرية الأدبية 

الفنية لا تحتاج إلى إيداع أو تسجيل أو أي إجراء شكلي آخر وتكون المصنفات الرقمية  أو
[، بينما يشترط 8ق.س.ج 4المنضوية تحت هذا الفرع محمية بمجرد إبداعها أو ابتكارها ]المادة 

                                                 

/ من قانون العلامات التجارية الأردني التي جاءت بتعريف مماثل للعلامة التجارية، 1قارن المادة / 0 

التجارية : أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو  "العلامة

خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره." مع فضل بسيط للقانون السوري الذي جاء بأمثلة عن 

ً في ذلك نهج القانون المصري الذي جاء هو الآ خر بأمثلة عن العلامة الفارقة القابلة للحماية متبعا

/ منه: "العلامة التجارية: هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن 61العلامات التجارية في المادة /

غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات والكلمات والحروف.. 

صناعي .. وإما للدلالة على تأدية خدمة  إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل

 من الخدمات.."

 ق.ع.ف.س(. 6وحتى  1راجع في هذه الشروط )المواد  1 

الذي لم يشر صراحة لهذه النقطة لكن يستشف قبوله بهذا المبدأ من خلال  1110قارن مع قانون عام  1 

نون الجديد منهج المشرع عدم اشتراطه إيداع المصنف لحمايته، وقد نهج المشرع السوري في القا

قانون معدل لقانون حماية حق  0998/ لسنة 01من القانون رقم / 01المادة الأردني الذي نص في 

 =لا يترتب -من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي  15المؤلف على انه ) يلغى نص المادة 
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اء  في الحماية التي توفرها قوانين الملكية الفكرية الصناعية أو التجارية أن يتم تسجيل المصنف )سو 
كان علاماة فارقة أو تصميماً تخطيطياً أو غير ذلك( لدى المديرية المختصة قانوناً وهي في سوريا 

/ب 0ماديرية حماية الملكية التجارية والصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد ]انظر ماثلًا المادة 
 23و 20والمادتان  / مان قانون العلاماات التجارية الإمااراتي0المادة رقم /و  ق.ع.ف.س،
 [.8ق.ب.خ.س

 
 

 المصنفات الرقمية الحقوق التي ترد على: الثانيطلب الم
 

مان الواضح بعد ماناقشة مااهية المصنفات الرقمية أن المصنف الرقمي يتضمن أطرافاً ثلاثة        
والمستخدم أو المستفيد. ولكل  –والمنتج أو المستثمر  –أساسية: المؤلف أو المبدع أو المبتكر 

حق المستخدم أو المستفيد في فيتجلى ء الثلاثة حقوق ترد على المصنف الرقمي. طرف مان هؤلا
استخدام المصنف الرقمي بحسب ماا تسمح به طبيعته وعلى الوجه المخصص له اتفاقا؛ً أماا 
حقوق بقية الأطراف فيما يتصل بالمصنف الرقمي فهي ليست مان نوع واحد وإنما تصنف إلى 

أنواع الحقوق  -ناء على ذلك يلزم دراسة هذا المطلب في نقطتين: حقوق أدبية وحقوق ماادية. وب
المحمية في المصنفات الرقمية، أولًا. وتحديد أصحاب الحقوق المحمية بالنسبة للمصنفات الرقمية، 

 ثانياً. 

                                                                                                                                  

. وكذلك المشرع المصري في لقانون(على عدم إيداع المصنف إخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا ا=

من قانون حماية الملكية الفكرية حيث نصت: "...ولا يترتب على عدم الإيداع المساس  081المادة 

 ً في القانون بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون..." راجع أيضا

 الأسترالي نفس المبدأ:

How to protect and offer your work in the digital environment, Copyright 

Agency Limited, Sydney, updated at 2009, P1. Found on the website :  

www.copyright.com.au last visited: 22/3/2011 

ً عبد الفتاح بيومي حجازي، الملكية الصناعية في القانون المقارن، دار الفكر الجامعي،  0  انظر أيضا

 .168، ص 1118سكندرية، الا
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 أنواع الحقوق المحمية في المصنفات الرقمية: -أولاً 
ات الرقمية في مجموعة مان الحقوق الأدبية تتمثل أولى أنواع الحقوق واجبة الحماية في المصنف

للمؤلف أو المبدع والمبتكر على عمله، خاصة وأن هذا المصنف يعبر عن شخصية مابدعه وعن 
هويته، لذلك فمن الضروري تقرير ماثل هذا النوع مان الحقوق للمبدع على إبداعه. ولا يقتصر 

ستغلال والاستثمار المادي؛ فلا بدّ، الأمار على الحقوق الأدبية فالمصنف الرقمي قابل ولا شك للا
والحال هذه، مان تقرير حقوق ماادية للمبدع على ماصنفه، وكذلك لكل مان شارك في إخراج 

 الإبداع إلى حيز الوجود.
  

 :8الحقوق الأدبية -1
بأنه عبارة عن "حق للمؤلف سواء كان  للمبدع  يرى جانب مان الفقه تعريف الحق الأدبي     

أو غير ذلك في أن يحترم فكره وبصماته التي عبر عنها في ماصنفه الأدبي أو الفني أو  كاتباً أو فناناً 
لكن  ".1العلمي، فعن طريق هذا الحق يمكن للمؤلف ماواجهة الجميع لحماية شخصيته الفكرية

هذا التعريف كما هو واضح يقتصر على الحقوق الأدبية لمؤلفي المصنفات المحمية بموجب قوانين 
لف، وبتعديل بسيط على هذا التعريف يمكن التوصل إلى تعريف للحق الأدبي في حقوق المؤ 

المصنفات الرقمية سواء كانت أدبية أم صناعية أم تجارية بأنه: "حق المبدع في احترام فكره 
وبصمته المعبر عنها في المصنف الرقمي، ويمكن هذا الحق صاحبه مان ماواجهة الجميع لحماية 

 لتجارية".شخصيته الفكرية أو ا
شخصه، شأنها في ذلك شأن حق بأنها حقوق مالازماة لالأدبية للمبدع الحقوق  تتميز     

يكون له اسم وماوطن، وحقه في المحافظة على  أنالإنسان في سلاماة جسده وحقه في الحرية وفي 

                                                 

لاحظ أن المشرع السوري سمى هذا النوع بالحقوق المعنوية، لكن التسمية المفضلة لدى الكتاب هي  0 

ً على )الجانبين المادي والأدبي( من الحقوق  الحقوق الأدبية، كون تسمية الحقوق المعنوية تطلق غالبا

قوق العينية ولا بالتزامات أشخاص كالحقوق الواردة على معلومات وأفكار لا ترتبط بعينيات كالح

 الشخصية.

، مشار إليه لدى 111م، ص 0978عبد الرشيد مأمون، الحق الأدبي للمؤلف، دار النهضة العربية،  1 

شحاته غريب شلقامي، الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

 .15، ص 1118
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، 8لمالشرفه واعتباره؛ وعليه فينها تكون أبدية غير محدودة بمدة ماهما كانت، كما أنها لا تقوم با
 ق.س.ج 42و 2والمادتان  ق.س.ق 40المادة ) التصرف فيها لذلك فهي غير قابلة للتقادم أو

 822والمادة  ق.س.ق 87لا يجوز الحجز عليها )المادة ، وبالتالي ماصري( 822و 822والمادتان 
 . (ماصري

صريح للحقوق في حين لم تأتِ ماعظم قوانين حماية الملكية الصناعية والتجارية بذكر تعداد      
وعلى رأسها  لمقارنة ماع ماوقف تشريعات دول تتبع المنهج الأنكلوسكسونيباالأدبية للمبدع؛ و 

الولايات المتحدة الأماريكية التي لم تأتِ على ذكر الحقوق الأدبية للمبدع في قوانين حماية حقوق 
لتقرر حجم هذه  المؤلف الفيدرالية، وتركت ذلك للاتفاقات التعاقدية والاتفاقيات الدولية

الحماية الممنوحة لحق مابدع المصنف الفني البصري في احترام ماصنفه ونسبته  باستثناء الحقوق،
المشابهة،  ماعظم القوانين العربية واللاتينية ، شأنه شأن قانون حقوق المؤلف السوري؛ فين 4إليه

 وهي:الأدبية المحمية، مان الحقوق يورد مجموعة 
لاختيار  كما يمنح هذا الحق السلطة للمبدع  :في تقرير نشر مصنفه (ؤلفبدع )المحق الم -أ

، حيث يمكن لمبدع المصنف الرقمي نشر ماصنفه على شبكة الإنترنت كما يمكنه طريقة هذا النشر
اختيار  الاكتفاء بيصدار نسخ على دعائم ماادية كالأقراص المدمجة ماثلًا، ويكون للمبدع الحق في

أن يباشر هذا الحق دون  عدم النشر. ولا يجوز لغير المبدع ذا سلطةماكان وزماان نشر ماصنفه، وك
المصطلحات المستخدماة في (. وعند المقارنة ماع ق.س.ق 2إذن كتابي مانه أو مان يخلفه )المادة 

/أولًا مان قانون حماية الملكية الفكرية المصري: "الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول 828المادة 
مان ماصطلح النشر  وأولى ن ماصطلح إتاحة الوارد في القانون المصري أشملمارة." يرى الباحث أ

، كونه يشمل إضافة إلى الكتب كافة أنواع المصنفات الأخرى القديم الوارد في القانون السوري
أن المشرع السوري في القانون الجديد أكد  وبالرغم مان؛ المحمية ومان ضمنها المصنفات الرقمية

                                                 

اهيم موسى، براءات الاختراع في مجال الأدوية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، انظر محمد ابر 0 

 .11، ص 1116مصر، 
2 See Franklin Pierce Law Center, Intellectual Property in E-Commerce, On-

line Tutorial Project, prepared for WIPO’s Worldwide Academy, module 4 P.8, 

available at: www.wipo.int/academy/en, last visited: 05/08/2010  .  

http://www.wipo.int/academy/en
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، نه في الوقت ذاته تبنى فكرة النشر "لأول مارة" الواردة في القانون المصريعلى ماصطلح النشر، لك
وهو ماسلك محمود نظراً لضرورة التفريق بين حق المبدع الحصري والاستئثاري في تقرير نشر 
ماصنفه وإتاحته للعاماة أو تركه للاستعمال الشخصي للمبدع دون نشر مان جهة، وحق الوكيل أو 

في توقيت عمليات النشر والتوزيع اللاحقة لعملية النشر الأولى مان جهة  المأذون له مان المبدع
 .8ثانية
يأتي حق المبدع في تقرير نشر ماصنفه للمرة الأولى كأولى الميزات الهاماة التي قررها القانون له       

وحده دون غيره، ومانها تتفرع الميزات والحقوق الأدبية الأخرى تباعا؛ً حيث يتيح هذا الحق 
لمبدع اختيار اللحظة المناسبة لنشر أو إتاحة ماصنفه للجمهور بالطريقة التي يراها ماناسبة، ولا ل

يمكن لأحد ماطلقاً إلزاماه على نشر ماصنفه أو تحديد التوقيت الذي يختاره للنشر أو الوسيلة التي 
اكتمل  التقرير بأن ماصنفه قد المبدع هو الوحيد الذي يستطيع أنيستخدماها في نشر ماصنفه، إذ 

أصبح جاهزاً للنشر أو أنه ماا زال بحاجة إلى تعديلات أو تحسينات وإضافات تقتضي تأجيل و 
النشر لحين إتمام العمل عليها، خاصة وأن الكلام بغير ذلك قد يؤثر على سمعة المبدع وماكانته 

شخص تعاقد الوظيفية )العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التجارية(. وبناء على ذلك لا يستطيع أي 
ماع المبدع على إنتاج ماصنف رقمي ونشره في وقت ماعين إلزام هذا المبدع بنشر المصنف في الوقت 
المحدد وبالطريقة المقررة عن طريق التنفيذ الجبري، ويقتصر حق المتعاقد عندها على التعويض 

 .4المادي
بيانات وتعليمات بلغة وتجدر مالاحظة أن عملية تحويل شكل الرقمنة في المصنف الرقمي مان      

المصدر إلى بيانات وتعليمات الهدف، كما هو الحال عندماا يتم ترجمة تعليمات برناماج المصدر 
(source في برمجيات الحاسوب إلى لغة الآلة المتمثلة ببرناماج الهدف التنفيذي الذي يحمل )

لا يتجزأ مان عملية  اً (، هذه العملية لا تعد نشراً للمصنف الرقمي كونها جزءexe.اللاحقة )

                                                 

راجع محمد حسام محمود لطفي، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكتروني، مرجع سابق، هامش  0 

 .010الصفحة 

يه لدى محمود عبد الرحيم الديب، الحماية ؛ مشار إل106راجع عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص  1 

، ص 1115القانونية للملكية الفكرية في مجال الحاسب الآلي والإنترنت، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

61. 
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إبداعه وإنتاجه، فهو عندها لم يتحول بعد إلى الصيغة المدركة والمحسوسة المطلوبة في المصنف 
القابل للحماية والنشر، الأمار الذي يؤكد عدم إماكانية حسم توجه إرادة المبدع في حينه لنشر 

 . 8ماصنفه الرقمي وإتاحته للجمهور
رقمي الاكتفاء بنشر ماصنفه مارة واحدة دون إعادة نشره، يجوز أيضاً لمبدع المصنف ال      

خصوصاً إن كانت ماعاودة النشر غير مالائمة وتسبب الإساءة لسمعة وماكانة المبدع نظراً لعدم 
اتفاق المصنف ماع تقنيات جديدة قد ظهرت أو ظروف مختلفة عن تلك التي رافقت النشر للمرة 

لأطراف الأخرى بمن فيهم أصحاب النسخ النظاماية . ذلك ماع ماراعاة الحقوق المالية ل4الأولى
المنشورة في المرة الأولى وأصحاب الحقوق المالية على المصنف مان مانتجين وماستثمرين ومخدوماين 

مان القانون الجديد في سوريا أو ماا  2وناشرين .. الخ. ولا يقدح في ذلك ماا جاء في نص المادة 
كما   –صري؛ إذ يبدو الهدف مان وضع عبارة "لأول مارة" /أولًا مان القانون الم828جاء في المادة 

هو التمييز بين حق المبدع في النشر وحق وكيله في التوزيع اللاحق، وليس  –تمت الإشارة سابقاً 
 الهدف مانها تقييد حرية المبدع في تقرير ماعاودة نشر ماصنفه مارات أخرى أو الاماتناع عن ذلك.

 

أو ماا يعرف بحق الأبوة على المصنف بمعناه الضيق،  :في نسبة مصنفه إليه حق المبدع -ب
عند  حيث يكون المبدع كوالد للمصنف أخرجه إلى عالم الوجود. وتكون نسبة المصنف للمبدع

(؛ وقد أكد المشرع ق.س.ق 40و 0)المادتان  أو ترجمته أو أدائه تقرير نشر ماصنفه أو تعديله
"نسبة المصنف  4 في المادة الخاماسة الفقرة أ البند السوري في القانون الجديد على حماية هذا الحق

/ثانياً مان قانون حماية الملكية 828إلى نفسه بالطريقة المألوفة." ماتبعاً نهج المشرع المصري في المادة 

                                                 
1  N. KHATER, La protection juridique du logiciel dans le cadre de la propriété 

intellectuelle dans les pays de langue Arabe, thèse, Nantes, 1995, no 428, 

p283                          :مشار إليه لدى 

  .81شحاتة غريب شلقامي، الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلي، مرجع سابق، ص 

راجع عبد الله مبروك النجار، الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الأدبية في الفقه الإسلامي مقارناً  1 

. مشار إليه لدى شحاته 78، ص 0991، دار النهضة العربية، مصر، 0ون، دراسة مقارنة، طبالقان

 .81غريب شلقامي، المرجع السابق، ص 
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الفكرية "الحق في نسبة المصنف إلى ماؤلفه." الذي لم يقيد حق الأبوة للمبدع على ماصنفه 
، بل يستمر هذا الحق م84/4778القديم رقم / ون السوريبمناسبات ماعينة كما فعل القان

وحسناً فعل  للمبدع أبدياً وفي أي ماناسبة يظهر فيها المصنف حتى وإن كان ظهوراً عرضياً،
الجديد اشتراطاً  القانون؛ لكن، بالمقابل، فقد أضاف المشرع السوري في القانون الجديدواضعو 

بة المصنف إلى مابدعه حيث نص على أن تتم العملية غير مانصوص عليه في القانون المصري لنس
علّها تحدد الطريقة  لقانون"بالطريقة المألوفة"، وربما يتعين انتظار صدور التعليمات التنفيذية ل

 المألوفة لكل ماصنف حسب طبيعته والعرف السائد بالنسبة له. 
الحي أو المسجل إليهم على كما نص القانون المصري على حق فناني الأداء في نسبة الأداء       

(؛ وتبعه في ذلك القانون السوري الجديد ، إلا ماصري 822/8النحو الذي أبدعوه عليه )المادة 
أنه أضاف استثناءً على هذا الحكم، يتعلق بالحالة التي تكون فيها وسيلة الأداء المستحدثة حائلاً 

، إذ  القانون الجديدماضة في (. وهذه نقطة غاق.س.ج 8/أ/42دون إعمال هذا الحق )المادة 
كيف ستكون وسيلة الأداء المستحدثة حائلًا دون نسبة المصنف أو أدائه لمبدعه؟ ربما يكون 

مان هذا الاستثناء بعضاً مان الوسائل الرقمية الحديثة التي ظهرت أو  القانون الجديدماقصد واضعي 
 ماباشر.  قد تظهر ماستقبلًا والتي يستحيل فيها نسبة الأداء لمبدعه بشكل

كذلك قد ورد النص صراحة على ماثل هذا الحق للمبدع في قانون براءات الاختراع السوري       
يذكر اسم  -8مانه لصاحب الحق في براءة الاختراع : " 40الجديد في ماعرض تحديد المادة 

النص أكبر وهذا  8المخترع في البراءة .. وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع مانسوباً إلى المخترع ..."
دلالة على أن أي ماصنف رقمي ينتمي إلى قطاع الملكية الصناعية سواء أكان تصميماً تخطيطاً 
لدارة ماتكامالة أم أي ماصنف رقمي آخر يتمتع مابدعه بهذا الحق الأدبي على الخصوص، 

 وبالحقوق الأدبية الأخرى التي تتوافق ماع طبيعة المصنف على العموم.

                                                 

 مصري.  7راجع نصاً مماثلاً في المادة  0 
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لمبدع على ماصنفه وجهان؛ أحدهما إيجابي ويتمثل بظهور المصنف ويشمل حق الأبوة ل      
ماقروناً باسم المبدع، والوجه الآخر سلبي وهو حرماان أي فرد غير المبدع مان أن ينسب المصنف 

 .8إليه أو أن يقتبس مانه أو أن يترجمه دون إذن مان المبدع أو خلفه
ه ولقبه وماؤهلاته العلمية وغير ذلك ماا والمشهور أن تتم نسبة المصنف إلى مابدعه بذكر اسم     

. ويذكر المبدع عادة اسمه الحقيقي في ماصنفه لينسبه إليه، إلا أنه يكون 4يريد إعلاماه للناس
للمبدع، لدواع  واعتبارات خاصة به، أن يمتنع عن نسبة المصنف إلى نفسه فلا يذكر اسمه 

لمنشور دون اسم المصنف الحقيقي، حيث ينشر ماصنفه دون اسم )ويطلق على المصنف ا
إلى هذه  القديم (، أو ينشره تحت اسم ماستعار، وقد أشار قانون حقوق المؤلف السوري8المجهل

عند تحديد مادة الحماية الممنوحة  48المكنة في المادة الأولى مانه عند تعريفها للمؤلف وفي المادة 
القانون السوري الجديد في  ، بينما ورد النص صراحة على هذه المكنة في2لمثل هذه المصنفات

عدم الإفصاح عن هويته، أو أن يستعمل اسماً  -8يتمتع المؤلف ..  -"أ 8الفقرة أ البند  2المادة 
ماستعاراً". وتجدر الإشارة إلى أن تفضيل المبدع عدم ذكر اسمه الحقيقي لا يسقط حقه في الأبوة 

الخلف العام للمبدع الدفاع عن  على ماصنفه، شرط ألا يقع لبس في تحديد شخصه؛ وينبغي على
 . 2 2خيار سلفهم سواء أعلن عن اسمه ونسبة المصنف إليه أم لم يعلن

 

وحده الحق في  بدعفللم في احترام سلامة مصنفه عن التعديل والتحوير: المبدعحق  -ج
 2ادة أو مان يخلفه )الم هولا يجوز لغيره القيام بذلك دون إذن كتابي مان ل ماصنفه أو تحويره،تعدي

                                                 

سليم عبد الله الجبوري، الحماية  مشار إليه لدى 111راجع عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص  0 

، ص 1100مات شبكة الإنترنت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، القانونية لمعلو

161. 

 .61راجع حسن محمد محمد بودي، مرجع سابق، ص  1 

 .71الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلي، مرجع سابق، هامش ص راجع شحاتة غريب شلقامي،  1 

في معرض تعريف المؤلف حيث اعتبر من ينشر  018وهو مسلك اتبعه المشرع المصري في المادة  1 

ً وكذلك في المادة  عندما وضع مدة لحماية المصنفات  061المصنف بغير اسمه أو باسم مستعار مؤلفا

 "التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار"

 .60راجع حسن محمد محمد بودي، مرجع سابق، ص  5 

 .60ص راجع حسن محمد محمد بودي، مرجع سابق،  6 
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أن يدفع أي اعتداء على ماصنفه ومانع أي تشويه أو تحريف أو تعديل  بدع(. ويكون للمق.س.ق
 ..ماعنوياً، وله أن يطالب بتعويض عن ذلكالمبدع ماادياً أو أو أي ماس به مان شأنه الإساءة إلى 

 2 فقرة أ مانه ضمن البندين 2وقد حافظ القانون الجديد في المادة  (.ق.س.ق 40و 3 تان)الماد
مانع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل  -2يتمتع المؤلف..  -على هذا الحق للمبدع "أ 2و 

أن يمنع أي ماساس بمصنفه يكون مان شأنه الإضرار بشرفه أو بسمعته." وكذلك في  -2لمصنفه.  
( الحق في مانع إدخال أي تحريف أو تشويه أو أي 4"يتمتع فنانو الأداء ب ...:  4/أ/42المادة 

ل آخر على أدائهم الحي أو المثبت في تسجيل سمعي أو بصري." ويقابل هذه النصوص في تعدي
/ثالثاً: "الحق في مانع تعديل المصنف تعديلًا يعتبره 828قانون المصري ماا جاءت به المادة ال

شارة المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له، ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل المترجم الإ
: "الحق  822/4إلى ماواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف وماكانته." والمادة 

 في مانع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم."
وبناء على هذا يكون للمبدع وحده الحق في أن يغير أو يحذف مان المصنف وله أن يمنع الغير      

حداث ذلك، وله الحق في تحويل أو تحوير ماصنفه مان لون مان ناشراً أو ماستثمراً أو غيره مان إ
ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر. وإن كان ماكناً الاتفاق على السماح بالتعديل أو 
التحوير كون القواعد التي جاءت بها تشريعات حقوق الملكية الفكرية تعد مان القواعد المكملة 

جانباً مان الفقه يرى أن أي اتفاق على تخويل الغير ماكنة أن  فها، إلاالتي يجوز الاتفاق على خلا
إدخال ماثل هذه التعديلات يعد باطلًا ماا لم يكن الاتفاق محدداً بمواطن ماعينة؛ ويستند هذا 
الرأي إلى أن التعديل في المصنف مان جانب الغير يعد إخلالًا بحقوق المبدع الأدبية غير القابلة 

فحق المبدع يبقى كغيره مان الحقوق مارهوناً برغبة المبدع في ماارسته فله أن  . وماع ذلك8للتصرف
 يطالب بوقف التعديل وإزالة الضرر، كما له أن يقر التعديل ويسمح به.

ويلاحظ أن المشرع المصري في النص السابق قصر حق المبدع في احترام ماصنفه في مانع      
للمصنف، بينما لا يوجد في القانون السوري ماثل هذا  التعديلات التي تشكل تحريفاً أو تشويهاً 

التقييد إذ أطلق حق الاحترام عندماا مانع أي تعديل أو تحوير أو ماس للمصنف إلا بيذن مان 
                                                 

 .67المرجع السابق، ص انظر  0 
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 2مابدعه دون أن يقيد هذا المنع بكون التعديل أو التحوير يمس بشرف أو سمعة المبدع )المادتان 
في  -قائي لحق الاحترام. ثم قيد حق الاحترام ( وهو ماا يعرف فقهاً بالشق الو ق.س.ق 40و

بأن يكون للمبدع الحق في دفع أي اعتداء يتمثل في تعديل أو تحريف .. يشكل  -ماوضع آخر 
( وهو ماا يعرف بالشق العلاجي لحق ق.س.ق 3إساءة ماادية أو ماعنوية للمبدع )المادة 

ه كرر ماصطلح "أن يمنع" في نص . لكن القانون الجديد تضمن شيئاً مان الالتباس كون8الاحترام
ذكر ماصطلح "مانع"، ماا قد يشتبه بأنه أكد  42وكذلك في المادة  2و2/أ ضمن البندين 2المادة 

على الشق الوقائي دون العلاجي، إلا أن السياق العام للمادة يترك مجالًا صغيراً للشك بأن 
في البند  القانون الجديد ؛ وحبذا لو أبدل4778الجديد تبنى ذات ماسلك قانون عام  القانون

خاماساً كلمة "يدفع" بكلمة "يمنع" لكان أبعد أي مجال للشك. ويعتقد أن ماسلك المشرع 
السوري أفضل مان نظيره المصري وأكثر توافقاً ماع ماا نصت عليه اتفاقية برن سيما في المادتين 

ه يؤيد إطلاق حق احترام السادسة/ثانياً والثانية عشرة مانها. والجدير بالذكر أن جانباً مان الفق
المصنف بشقيه الوقائي والعلاجي دون تقييد، على اعتبار أن إضرار التعديل بشرف وسمعة المبدع 
لا يتحقق إلا في القليل النادر مان الحالات، عندماا يكون التشويه أو التحريف أو التعديل 

ام المصنفات دون النيل للمصنف فاحشاً، بينما توجد حالات كثيرة قد يتأثر مان خلالها حق احتر 
؛ وقد يكون القانون السوري الجديد استند إلى هذا الرأي الفقهي في تبنيه 4مان شرف وسمعة المبدع

لمنع أي تعديل للمصنف حتى وإن لم يكن فيه إضرار بشرف أو سمعة المؤلف، وحبذا لو حسم 
تعديله دون أي قيود، ولم  المشرع الأمار كلياً وأصر على إطلاق حق المبدع في احترام ماصنفه وعدم

 يثر الالتباس في استخداماه للمصطلحات.
ا يعد تشويهاً المشرع المصري اتخذ ماعياراً شخصياً فيما يتصل بتحديد ماأن  كما يلاحظ أيضاً       

للمصنف كافياً لإعمال حق  كل ماا يعتبره المبدع تشويهاً أو تحريفاً   إذ عدّ  أو تحريفاً للمصنف؛
يعطي سلطات ماطلقة للمبدعين تخولهم مانع أي تطوير أو لجهة أنه هب غريب ذالمنع. وهذا الم

فاتهم بحجة أنه يشكل تشويهاً لها؛ ولا جرم أن هذه النتيجة لا تناسب حاجات مانافسة لمصن
                                                 

راجع حمدي أحمد سعد أحمد، الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديث، دار الكتب  0 

 .61، ص 1117القانونية، مصر، 

 .10المرجع السابق، ص انظر  1 
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سيما بالنسبة  ،ها لمسايرة عجلة التطور المتسارعئإطلاق إماكانات وإبداعات أبنافي الدول الناماية 
ماا ذهب إليه المشرع السوري مان اعتماد  يفُضّللذلك  ذات الأهمية المتزايدة.ت الرقمية للمصنفا

ماعيار ماوضوعي، وعدم ترك الأمار بيد المبدعين لمنع أي عمل فيه تطوير أو مانافسة لمصنفاتهم مان 
قبل الغير بحجة أنه يشكل تشويهاً أو تحريفاً لها، ويبقى للقضاء في حال الخلاف تقدير فيما إن 

لغير يشكل تعديلًا أو تشويهاً أو تحريفاً للمصنف ماا يقتضي المنع أم أنه مجرد تطور كان فعل ا
 طبيعي يقتضيه العمل أو عمل مانافس للعمل الإبداعي المتجلي في المصنف.

ويشار إلى أن حق المبدع في احترام ماصنفه بعدم تعديله أو تحويره أو تحريفه أو تشويهه في      
المصري هو حق أصيل يترتب بمجرد انتهاء المبدع مان إنتاج ماصنفه ونشره  القانون السوري ونظيره

 42المادة )أو إتاحته للجمهور ولا يتوقف على أي إجراء آخر؛ بالمقارنة ماع ماا جاء في 
والحقوق المجاورة الجزائري الذي أوقف إعمال هذا الحق على اشتراط المبدع، وكأن عدم  ق.س.ق(

لحق للغير بيجراء أي تعديلات أو تحريفات أو تشويهات على اشتراط هذا الأمار، يعطي ا
المصنف؛ وبمعنى آخر حتى المبدع لا يكون له حق دفع أي اعتداء ماا لم يشترط ذلك صراحة 

 . 8ماسبقاً 
/ب مان قانون 24ولا يقتصر الأمار على تشريعات حماية حقوق المؤلف إذ جاء في المادة      

حذف أو تعديل  -يجوز للغير بدون ترخيص مان المالك: .. بالعلاماات الفارقة السوري : "لا 
العلاماة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدماات وفقاً للأصول." ماا يؤكد حق احترام المصنف 

 الرقمي التجاري.
ويرى بعض الفقه أن الأمار يتطلب بعض المرونة في تقدير مادى احترام المصنفات الرقمية في      

النشر الحديثة كالوسائط المتعددة وقواعد البيانات وماواقع شبكة الإنترنت  ظل انتشار وسائل
وسواها، حيث يتطلب النشر عبر هذه الوسائل إعطاء الناشر قدراً مان الحرية في تعديل أو تحوير 
المصنف نسبياً ليتلاءم ماع طبيعة هذه الوسائل الرقمية الحديثة دون المساس جعوهر المصنف أو 

تضمن عملية رقمنة المصنفات تصغيراً أو تكبيراً لصور أو لكلمات، أو تفخيماً أو قد تفعنوانه، 

                                                 

، منشورات 0ة، طراجع عبد الرحمان خلفي، الحماية الجزائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاور 0 

 .56، ص 1117الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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إن حق الاحترام يتطلب فقط أن  :ترقيقاً لأصوات؛ وهذا ماا أكدته محكمة النقض الفرنسية بقولها
. ويرى آخرون بأن حق المبدع في احترام ماصنفه يثير صعوبات جمة 8فكرة المصنف لم يتم تحريفها

لا تتفق ماع المصنفات الرقمية المدخلة في شبكة الإنترنت، ذلك أن طبيعة )المعلوماات( في حالة 
نها تتطلب تعديلات جديدة دائماً، لتتناسب ماع الأحداث المتجددة ماضمون هذا الحكم، إذ أ

بشكل ماستمر؛ وضرورة اللجوء إلى المبدع للحصول على ماوافقته قبل أي تعديل يعد أماراً غير 
ى هؤلاء اعتماد ماعيار ماوضوعي في التعديلات التي تعد انتهاكاً لحق المبدع في عملي. لذلك ير 

احترام ماصنفه الرقمي وتلك التي لا تشكل انتهاكاً لها، و يتمثل هذا المعيار بأن التعديل البسيط 
على المدخلات كتصحيح الأخطاء الإمالائية أو الجمل البرمجية لا يعد تحريفاً أو تشويهاً للمصنف 

قمي، أماا التعديل الجوهري الذي يمس بأسلوب المبدع وطريقة عرض المصنف فهو التعديل الر 
 .4الممنوع وفقاً للقانون

 

فكما يكون للمبدع  أو ماا يسمى بحق الندم أو التوبة، العدول أو السحب: في المبدعحق  -د
طالما  حق تقرير نشر ماصنفه يكون له كذلك سحب ماصنفه مان التداول أو العدول عن نشره 

قد تتغير ماعتقدات فكانت عملية السحب أو العدول ضرورية للمحافظة على شخصيته وسمعته، 
المبدع، كما قد يظهر له بعد البحث والتقصي والاطلاع أنه قد جافى الصواب، وهنا تنقطع 

د المصنف قد ينقص ه، بل لعل وجو ه، ولا يعود ماعبراً عن حقيقة آرائالصلة بين المصنف وواضع
إلى سمعته مان الناحية الدينية أو الأدبية أو الفنية أو العلمية أو أية ناحية  صيته ويسيءمان شخ

. ويتجلى هذا الحق في 8أخرى، فيرى أن يسحب ماصنفه أو أن يدخل فيه تعديلات جوهرية
بشرط أن يعوض مان للتداول ابتداءً،  طرحه حظرأو سحب ماصنفه مان التداول السماح للمبدع ب

ويضيف القانون الجديد  (.ق.س.ق 84ه بالسحب تعويضاً ماناسباً )المادة جراء قرار  تضرر

                                                 
1 Cass civ 1er ch. 22 nov. 1966 No 64 – 14 – o54 – 1967 P. 485. Note 

Desbois.                                                                                          :مشار إليه لدى 

 .015. راجع كذلك ص 57مرجع سابق، ص  حمدي أحمد سعد أحمد،    

 .160راجع سليم عبد الله الجبوري، مرجع سابق، ص  1 

راجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )حق الملكية(، المجلد  1 

 .109، ص 0967الثامن، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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شرطين آخرين لتخويل المبدع ماثل هذا الحق، وهما أن تطرأ أسباب جدية تبرر الحظر أو السحب؛ 
وأن يتقدم المبدع مان المحكمة المختصة بطلب الحظر أو السحب. في هذه الحالة، حتى وإن سبق 

المالية، يمكن للمحكمة الموافقة على طلبه لكن يكون عليها أن تحكم للمبدع التصرف بالحقوق 
بيلزاماه دفع تعويض عادل وماقدم لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل محدد، ويتوقف نفاذ 

 القديم(. وهذا التعديل على القانون ق.س.ج 2/أ/2الحكم على دفع التعويض المذكور )المادة 
ماع فرق بسيط يتمثل بأن القانون المصري أضاف ماصري(  822المادة )يعد انتهاجاً لما أتت به 

 إلى حق الندم حق المبدع في إدخال تعديلات جوهرية على ماصنفه. 
 

ويرى الباحث أن ماسلك القانون الجديد يضيف شيئاً مان التوازن بين الحقوق الأدبية      
باب جدية يقع عبء تقديرها شترط وجود أسا يللمبدعين والحقوق المالية للمستثمرين، عندما

الذي أطلق حق المبدع في الندم بمجرد تعويضه على  القديمعلى القضاء؛ بعكس ماسلك القانون 
المتضررين مان المستثمرين دون الرجوع إلى القضاء، ودون أن يكون هنالك سبب جدي طارئ 

ق في السحب لعدول المبدع عن ماصنفه. وماع ذلك فهنالك اتجاه فقهي يهاجم بشدة تقييد الح
بهذين الشرطين، على أساس أن أسباب السحب غالباً ماا تكون أسباباً نفسية وأدبية خاصة 
بالمبدع، ولا يمكن ماناقشتها أماام القضاء، كما أن شرط دفع تعويض ماقدمااً يعد عقبة أماام ماارسة 

 . 8المبدع لحقه في السحب، ماا قد يؤدي إلى جمود الإبداع الفكري
 

حقوق الملكية الفكرية الفرنسي حق السحب أو العدول بموافقة القضاء أو لم يقيد قانون 
بتعويض يدفع ماقدمااً، إلا أنه أعطى للمستثمر الذي آلت إليه حقوق الاستغلال المالي قبل 
السحب حق أولوية إعادة نشر المصنف بعد إعادة طرحه للتداول إن قرر المبدع ذلك )المادة 

L121-4ه ماثيل في القانون السوري أو المصري. وهنالك رأي يجد (؛ وهو حكم لا يرُى ل
مابالغة في هذا الحكم، فيكفي أنه قد تم تعويض المتضررين )وخاصة المستثمرين(، ولا مابرر لتقييد 

 . 4حرية المبدع بعدها لاختيار مان يمكنه استغلال الحقوق المالية على المصنف

                                                 

، مشار إليه لدى شحاته غريب شلقامي، الحق 176سابق، ص راجع عبد الرشيد مأمون، مرجع  0 

 .009الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلي، مرجع سابق، ص 

 .010راجع شحاتة غريب شلقامي، المرجع السابق، ص  1 
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نطاق المصنفات التي يمكن لمبدعها  إلى ذلك فقد أخرج المشرع الفرنسي البرمجيات مان
مان قانون الملكية الفكرية  L-121-7المادة العدول عن نشرها أو سحبها مان التداول )

الفرنسي(؛ وعليه لا يكون لمبدع برمجية أن يعدل عن نشر ماصنفه البرمجي أو أن يسحبه مان 
عدول أو السحب صراحة التداول بعد أن يتنازل عن حق استثماره؛ إلا إن اشترط المبدع حقه بال

. وبالرغم مان أن التشريعات العربية لم توافق المشرع الفرنسي في ماا ذهب إليه، 8في عقد الاستثمار
إلا أن العمل في مجال تسويق البراماج قد أثبت عدم إماكانية التمسك بالحق في السحب أو 

 :4لسببين هما العدول تجاه الحائز الشرعي لنسخة مان البرمجية أو تجاه المستثمر وذلك
ضخاماة المبلغ الواجب سداده للمستخدم لتعويضه عن حرماانه مان الاستمرار في استخدام  -

البرمجية؛ إذ لا يمكن إعمال حق السحب أو العدول دون تعويض مان أضير جراء ماارسة هذا 
 الحق، وهو أمار مان العسير تحقيقه مان الناحية العملية.

قوم المنافسون بالضغط على المبدع لاستخدام حق خشية إساءة استخدام هذا الحق؛ حيث ي -
العدول أو السحب تجاه ماستثمر مانافس لهم طمعاً بمنعه مان الاستفادة مان التفوق التقني 

 الذي يتحقق له بفضل برمجية المبدع.

استناداً إلى التعريف الذي اعتمده الباحث للمصنف الرقمي لا يجد المرء في نفسه غضاضة      
الحقوق الأدبية للمبدع تنطبق على المصنفات الرقمية المنتمية للملكية الفكرية  مان القول بأن

الأدبية والفنية؛ إضافة إلى انطباقها على المصنفات الرقمية المنتمية للملكية الفكرية التجارية 
والصناعية بشكل عام، إلى الحد الذي لا يتعارض ماع طبيعة هذه المصنفات وخصائصها، فلا 

للقول بحق صاحب العلاماة الفارقة الرقمية في تقرير نشر علاماته، إذ لا يكون له قبل محل ماثلًا 
(، ويترافق تسجيل العلاماة الفارقة حسب ق.ع.ف.س/ب 0التسجيل أي حق عليها )المادة 

القانون ماع نشرها في جريدة حماية الملكية؛ فين لم يبادر المبدع أو صاحب الحق بتسجيل علاماته 

                                                 

1  Hadjira BOUDER, Quelle protection pour le programme d’ordinateur en 

droit Algérien? Revue ALGERIENNE des Sciences Juridiques Economiques Et 

Politiques, volume 41, Sommaire du N° 02 / 2004 ; p.107 

راجع محمد حسام محمود لطفي، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكتروني، مرجع سابق،  1 
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مان جهة أخرى فقد أكد قانون حماية  ة حماية الملكية، لا يكون له أي حق فيها.ونشرها في جريد
مانه عندماا أجاز لمقدم  47العلاماات الفارقة السوري على الحق بالعدول عن التسجيل في المادة 

 طلب تسجيل علاماة فارقة أن يطلب إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم.    
 

 الحقوق المادية: -2
الحقوق المادية ماع الحقوق الأدبية وجهان لعملة واحدة؛ إلا أن طبيعة الحقوق المادية تشكل  

تجعلها تشغل الجانب الإيجابي مان الذماة المالية لأصحابها وخاصة المبدعين، فالحق المادي يعد 
مان مانقولًا ماعنوياً، وإسناد هذا الحق للمبدع يعني إعطاءه الحق الاستئثاري في الاستفادة المادية 

 .8ماصنفه، وتقاضي ماقابل ماالي لقاء عمله وإبداعه
وكذلك فهي قابلة للتصرف فيها، بالتالي تكون وتتصف هذه الحقوق المادية بأنها ماؤقتة و  

للانتقال إلى الورثة بوفاة صاحب الحق فيها، ولا أدل على ذلك مان ورود عبارة )مان يخلفه(  قابلة
  المبدعالتي قضت بانتقال حقوق  89نص المادة  وكذلك ق.س.ق( 2و  2المادتين )في نهاية 

 99و 20الأمار بالنسبة للمصنفات التجارية )المادتان  ؛ كذلك4كامالة إلى ورثته بعد وفاته
  .ماصري(843و  30، ونظيرتيهما ق.ع.ف.س

يحق " / ق.س.ق(87/ المادة)كما يمكن الحجز على الحقوق المادية احتياطياً فقد جاء في 
أن يلقي  ه سند مكتوب على المؤلف كالاتفاق أو العقد أو سند الدينللدائن الذي بيد

 " ...الخاصة الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف الذي تم نشره من قبل مؤلفه وعلى نفقته
المشرع حصر هذا الحق تجاه المبدع دون غيره مان أصحاب الحقوق، واشترط أن يكون المبدع  لكن

أن هذا الشرط يقتصر  ويبدوودون وساطة مان أي ماستثمر. على نفقته الخاصة  قد نشر ماصنفه
ن المشرع بذكره الحجز نفيذي الذي يبقى على إطلاقه، إذ أعلى الحجز الاحتياطي دون الت

ويعتقد بأن المشرع الاحتياطي قصد تخصيصه بالشرط لا استبعاد إماكانية فرض الحجز التنفيذي. 

                                                 

 .61راجع عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص 0 

 07أتاحت للخلف العام للمبدع ذات الحقوق المترتبة له. كذلك المادة مصري التي  017انظر المادة  1 

من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف ذكرت إمكانية انتقال كل حقوق المبدع أو جزء منها بالإرث 

 /أ منه.8القانوني؛ وتبعها في ذلك القانون الجديد بالمادة 
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أي الجديد فأطلق إماكانية الحجز الاحتياطي تجاه قد انتبه إلى هذه النقطة عند وضعه القانون 
ومان . 8(ق.س.ج 03المادة ماالك للحقوق فيما يتصل بحقوقه، ولم يقرر في ذلك أي شرط )

لإماكانية الحجز على الحقوق مانه  30ة المادفي  القانون المصري أشارفي حين الجدير بالذكر أنه 
مانه بيجازة  882ييد، ثم أكد ذلك في المادة التجارية على إطلاقه دون تقالمادية في العلاماات 

أن قانون العلاماات الفارقة السوري اكتفى ب يلاحظإيقاع الحجز كيجراء تحفظي مان قبل القاضي؛ 
بذكر الحجز الاحتياطي على الحقوق المادية في ماعرض الإجراءات التحفظية التي يجوز لقاضي 

. ويشار ق.ع.ف.س( /ب844المادة لنزاع )أمار بها لحين البت بأساس االأماور المستعجلة أن ي
إلى أن الحجز الاحتياطي على الحقوق المادية في المصنفات الأدبية يختلف عن الحجز الاحتياطي 
على ماثل تلك الحقوق في العلاماات الفارقة؛ فبينما يعد في الأولى حجزاً على ماال للمدين بغاية 

وقائياً يقصد به الحفاظ على وسائل الاعتداء على  ءً طالب به، تراه في الثانية إجرااسترداد الحق الم
 .4العلاماة وبالتالي إثبات واقعة الاعتداء

 

في المصنفات الرقمية فلا بد مان تفصيل الكلام فيها  الاستئثارية الحقوق المادية صورأماا عن 
ية. حيث لاختلافها باختلاف القوانين الناظمة للملكية الفكرية الأدبية وتلك التجارية والصناع

بأي وسيلة أو  المصنفات استغلالبيعطاء حق  القديم اكتفى قانون حماية حقوق المؤلف السوري
وحسناً فعل المشرع  (؛ق.س.ق 2المادة ) شكل كان، دون تحديد هذه الوسائل أو الأشكال

ظ ماا هو جديد، وهذا الأمار قد لحيطرح كل يوم الحديثة  للتقنياتالتقدم المتسارع  أنالسوري، إذ 
مان المشرع فعمم ألفاظه لتشمل كافة الوسائل والطرق والأشكال المستحدثة بعد صدور القانون. 

 الماديةخمس طرق لاستغلال الحقوق  ذي ذكرال يخالف ماسلك القانون المصريوهذا المسلك 
                                                 

دون التحديد فيما إن كان  –تي أتاحت إمكانية الحجز من القانون المصري ال 051قارن مع المادة  0 

ً أو تنفيذياً  إلا أن نصها لم يذكر سوى إمكانية الحجز على الحقوق المادية للمبدعين  -إجراء تحفظيا

)المؤلفين( دون ذكر بقية مالكي الحقوق صراحة، كما أنه اشترط ألا يكون المبدع قد توفي قبل نشرها ما 

د اتجهت إلى نشر المصنف قبل وفاته؛ وفي هذا مبالغة في رعاية الحقوق الأدبية لم يثبت أن إرادته ق

للمبدع، واستزادة لا ضرورة لها، إذ الحجز لا يكون إلا على المصنفات المنشورة والمتداول من نسخها 

 ولا يكون على المصنف قبل نشره.

لقوانين والاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير راجع دانة العقاد، الحماية القانونية للعلامات الفارقة في ا 1 

 .97، ص 1100مقدمة لكلية الحقوق في جامعة دمشق، 
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وهي: طريق النسخ والبث الإذاعي، طريق الأداء العلني أو التوصيل العلني،  ماصري( 820)المادة 
يق الترجمة والتحوير، طريق التأجير أو الإعارة والإتاحة للجمهور، طريق الإتاحة بواسطة طر 

ويشار إلى أن القانون السوري الجديد اتبع ماسلك القانون المصري في . 8الحاسب الآلي والإنترنت
تحديد طرق الاستغلال على سبيل المثال لا الحصر؛ وقد يكون ذلك حرصاً مان المشرع على نبذ 

سبيل لاختلاف الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية حول طرق الاستغلال، خصوصاً وأن  أي
العلاقات في عملية استغلال الحقوق الاستئثارية أصبحت في غاية التعقيد بحيث تتضمن عدة 
أطراف ماتضاربة المصالح. أماا بالنسبة لقانون العلاماات الفارقة السوري فلم يحدد طرق استعمال 

 3الفارقة أو استغلالها بشكل حصري وإنما أورد أماثلة على الاستعمال الجدي لها )المادة  العلاماة
 (، وكذلك لا يظهر في قانون براءات الاختراع ماثل هذا التحديد.ق.ع.ف.س

 

وعليه ينبغي ماناقشة طرق الاستفادة رقمياً مان الحقوق الواردة على المصنفات ضمن إطار 
الاستفادة مان الحقوق الواردة على المصنفات الرقمية ضمن إطار قواعد حقوق المؤلف؛ ثم طرق 

 قواعد قوانين الملكية الفكرية التجارية والصناعية.
 

  حقوق المؤلف: لقواعدوفقاً  الحقوق الواردة على المصنفات الاستفادة منرقمية في طرق  -أ
ل المصنفات المحمية، أي تحديد واضح لطرق استغلا القديم كما تقدم لم يرد في القانون السوري

لكن القانون الجديد سلك ماسلك المشرع المصري عندماا قام بتعداد طرق استغلال ماكنة دون أن 
يجعلها على سبيل الحصر بل على وجه المثال؛ ويظهر أن الاستغلال يكون وفقاً لهذه الطرق إماا 

 بصورة ماباشرة أو بصورة غير ماباشرة، كالآتي:
 

 وهي مان طرق الاستغلال غير المباشرة، حيث يمكن لرقميخ والتوزيع اطريقة النس :
للمبدع أو لصاحب الحق نسخ المصنف بأية وسيلة، بما فيها التسجيل على أقراص مادمجة 
ليزرية أو ذواكر إلكترونية لجهاز حاسوبي أو التخزين بشكل رقمي في بيئة إلكترونية أو 

(، وقد ق.س.ج 43/4والمادة  40/8والمادة  2/8ضوئية، أو أي وسيلة أخرى )المادة 
                                                 

من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني، إذ شملت إضافة لما سبق استيراد  05قارن مع المادة   0

 نسخ من العمل مصنوعة في الخارج.
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(؛ وذلك ق.س.ج 42/8يكون نسخ المصنف بشكل ماباشر أو غير ماباشر )المادة 
تمهيداً لتوزيع المصنف أو نسخه على الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل 

هذه  أنه في. ويشار إلى 8(ق.س.ج 40/4والمادة  42/2والمادة  2/8للملكية )المادة 
 وي المصنفات المستغلة رقمياً وماصنفات التقنية الرقمية.الطريقة تست

 

 ويقصد بالأداء العلني أي عمل مان شأنه إتاحة بوسائل رقمية طريقة الأداء العلني :
المصنف بأي صورة مان الصور للجمهور عن طريق العزف أو التمثيل أو الغناء أو الرقص 

أو بواسطة أي جهاز أو أية وسيلة  أو الإلقاء أو السرد أو التنفيذ للمصنف إماا ماباشرة،
أخرى؛ وقد تكون هذه الوسيلة جهاز حاسوب أو قارئ أقراص مادمجة. ويكون الأداء 
العلني عند وجود اتصال ماباشر بين الجمهور والمصنف المرئي أو المسموع أو سواه، 
ويشترط حتى يعد الأداء علنياً أن يحدث في ماكان يمكن فيه حضور أشخاص بخلاف 

؛ وجدير بالذكر أنه لا عبرة 4(ق.س.ج 2/2لمبدع أو أصدقاء الأسرة )المادة أسرة ا
بطبيعة المكان الذي يقع فيه الأداء حتى تتوافر فيه العلانية، فقد يكون المكان خاصاً 
ولكن يجوز للجمهور دخوله، وقد يكون المكان عامااً ولكن خصص لحفل عائلي أو 

 .8لاجتماع خاص
 

 حيث مان الممكن للمبدع أو لصاحب  :للجمهور والبث الرقمي طريقة الإتاحة الرقمية
الحق إتاحة ماصنفه للجمهور عن طريق الأجهزة الحاسوبية أو شبكة الإنترنت أو شبكات 

 43/2و  2/2المعلوماات أو شبكات الاتصالات أو غيرها مان الوسائل )المادة 
أو بصري إلى  الأداءات المثبتة في تسجيل سمعي إتاحة(. ويمكن أن تكون ق.س.ج

                                                 

ً المادة  0  من اتفاقية الويبو بشأن حق  6/0برن للملكية الأدبية، والمادة من اتفاقية  9/0راجع أيضا

 المؤلف.

 
 ( من اتفاقية برن للملكية الأدبية.1/)01/0( و1و0(/)0)ثالثاً(/)00راجع أيضاً المادتان  1

راجع شحاتة غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية دراسة لحقوق المؤلف والحقوق  1 

، 1118وصية حماية برامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، المجاورة ولخص

 .016ص
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، حيث يتم بث 8(ق.س.ج 42/2الجمهور بوسائل إلكترونية سلكية أو لاسلكية )المادة 
ماوصولة  إرسالالتسجيل ماثلًا على قنوات الكابلات التلفزيونية أو عن طريق أجهزة 

بالأقمار الصناعية وكل ذلك يتضمن تقنيات رقمية ماستخدماة؛ كما يمكن لمحطات البث 
وتتضمن هذه الطرق  ،(ق.س.ج 43/8رامجها بأية طريقة كانت )إعادة بث ماوادها وب

بالطبع الطرق الرقمية. وكذلك الأمار بالنسبة لإتاحة ماصنفات التقنية الرقمية )المصنفات 
المعلومااتية حسب القانون الجديد( على نحو يمكن أي فرد مان الاطلاع عليها في المكان 

 40/2واقع الإلكترونية عند الطلب )المادة والزماان الذي يختاره كيتاحة المصنف على الم
 .4(ق.س.ج

 

 المقصود بتأجير المصنف هو إعارته إلى الجمهور أو مانحهم  :طريقة التأجير أو الإعارة
حق استخداماه كي يتمكنوا مان التمتع به، كحالة تأجير أقراص الفيديو الرقمية على 

وافقة المبدع أو صاحب سبيل المثال، ولا يجوز تأجير أي ماصنف حتى الحصول على ما
. ويشار إلى أن التأجير إماا أن يكون محله أصل المصنف أو إحدى نسخه 8الحق فيه

(. ويلاحظ في هذا السياق حكم خاص للقانون المصري يستثني فيه ق.س.ج 40/8)
البرمجيات الحاسوبية مان الحق الاستئثاري في التأجير إذا لم تكن هي المحل الأساسي 

يستثني المصنفات السمعية والبصرية ماتى كان التأجير لا يؤدي إلى للتأجير، وكذلك 
 820انتشار نسخها على نحو يلحق ضرراً ماادياً بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه )

مان  88ماصري(؛ وهذا الحكم الخاص في القانون المصري جاء تماشياً ماع ماا أوردته المادة 
 .2بسياتفاقية التر 

                                                 

 ( من اتفاقية برن للملكية الأدبية.0)ثانياً(/)00راجع أيضاً المادة  0 

 من اتفاقية الويبو بشأن حق المؤلف. 8راجع أيضاً المادة  1 

 .019..، مرجع سابق، ص العربيةشحاتة غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين راجع  1 

إن مصر هي إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وعليه فهي أيضاً عضو في اتفاقية  1 

من معاهدة الويبو بشأن  7بس(. كذلك راجع المادة يجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة )التر

 حقوق المؤلف حيث جاءت باستثناءات مماثلة.
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الحقوق الواردة على المصنفات الرقمية وفقاً لقواعد قوانين  مياً منالاستفادة رقطرق  -ب
  الملكية الفكرية التجارية والصناعية:

إن تسجيل المصنف الرقمي التجاري أو الصناعي يعني مالكيته له وبالتالي يتيح لصاحبه      
 ماكنتين أساسيتين:

ا )الاستغلال المباشر(؛ ولهذه الاستئثار باستعمال المصنف رقمياً في الأغراض التي وجد له -
المكنة جانبان أحدهما إيجابي والآخر سلبي، يتجلى الجانب الإيجابي بحق صاحب المصنف في 

فمثلًا في حال العلاماات التجارية أو الخدماية يحق لصاحبها وضعها على مانتجاته  -استعماله
لها في شكل ماغاير لا الإلكترونية لتمييزها عما سواها وبيان مانشئها وماصدرها، أو استعما

 3يفقدها صفتها المميزة، كما يحق له استعمالها كعلاماة جماعية ماع آخرين )المادة 
بالنسبة لأسماء النطاق على الإنترنت يحق لصاحبها بعد تسجيلها اعتمادها  و (. .سق.ع.ف

أو استخداماها لأغراض إعلانية عن مانتجاته. أماا  8كاسم تجاري له على شبكة الإنترنت
يتعلق بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكامالة فاستعمالها يعني إماكانية نسخها أو  فيما

( أو إماكانية صناعة .سق.ب.خ 29استيرادها أو بيعها أو توزيعها لأغراض التجارة )المادة 
الدوائر المتكامالة المصممة عبرها. بينما يتجلى الجانب السلبي بحق صاحب المصنف أن يمنع 

 .4يام بأي شكل مان أشكال الاستعمال السابقة بدون إذن مانهالغير مان الق
 

الترخيص للغير باستعمال المصنف واستثماره لقاء ماقابل ماادي )الاستغلال غير المباشر(؛  -
بالنسبة للعلاماات الفارقة يجوز أن يكون الترخيص عن كل أو بعض المنتجات أو الخدماات 

غير دون استعمال ماالك المصنف له ماا لم يتفق المسجلة عنها العلاماة، ولا يحول الترخيص لل
المدة المقررة لحماية المصنف  علىعلى خلاف ذلك كتابة، ولا يجوز أن تزيد مادة الترخيص 

(، ولا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص ماا .سق.ب.خ 24والمادة  .سق.ع.ف 28)المادة 
ا يجوز أن يتضمن العقد يحد مان إماكانية المرخص له الاستفادة مان المصنف المرخص به، بينم

                                                 

، عمان 1118راجع عامر محمود الكسواني، التجارة عبر الحاسوب، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  0 

 055الأردن،  ص 
 منه. 51انظر أحكاماً مماثلة في القانون المصري وخاصة المادة  1 
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تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدماات المحمية بالمصنف المرخص 
باستعماله، وإلزام المرخص له بالاماتناع عن الإتيان بأي عمل مان شأنه الحط مان قيمة 

 22المنتجات أو الخدماات المميزة بالمصنف أو الحط مان قيمة المصنف ذاته )المادة 
(، ويشار إلى أن عقد الترخيص ينبغي أن يكون ماوثقاً .سق.ب.خ 28والمادة  .سع.فق.

المدونة فيه مان الجهات المختصة ولا يعد نافذاً تجاه الغير إلا بعد  التواقيعوماصدقاً على صحة 
تسجيله في سجل العلاماات )أو البراءات( لدى المديرية وبعد دفع الرسوم المتوجبة )المادة 

 . 8(.سق.ب.خ 22والمادة  .سق.ع.ف 22
 

أعطت لمبدع وجود نوع آخر مان الحقوق المادية جاءت به اتفاقية برن، حيث  ويشار إلى
غير قابل  لأصلية ولأصحاب الحقوق عليها حق تتبعالمصنفات الفنية الأصلية والمخطوطات ا

غلال للتصرف فيه، يخولهم الاستفادة مان أي عمليات بيع تالية لأول تنازل عن حق الاست
يجريه المبدع؛  لكن الاتفاقية اشترطت لإماكانية المطالبة بحماية هذا الحق أن يكون تشريع 
الدولة التي ينتمي إليها المبدع يقرر الحماية وبالحدود التي يسمح بها تشريع الدولة المطلوب 

ت ولم يثمر البحث عن أية نصوص ماشابهة في الاتفاقيا(. /ثالثاً 82الحماية فيها )المادة 
التشريع المصري أقر حق التتبع هذا  ويلاحظ بأنالخاصة بحماية الملكية الصناعية والتجارية. 

 ( بعكسماصري 820)المادة  –ومان بينها الرقمية  –وماد أثره لجميع أنواع المصنفات المحمية 
ا التي لم تقرر هذا الحق في قوانينه - ماثل لبنان وسوريا - العربية الدولتشريعات الكثير مان 

ماا يكون حائلًا دون المطالبة بالحماية لمبدعي وأصحاب الحقوق في هذه الدول. ولما كان 
الهدف مان حق التتبع هو التعويض على المبدع الذي كان قد باع عمله بأسعار زهيدة ثم ماا 
لبث أن اشتهر، أو اشتهر عمله، وأخذت أسعاره ترتفع، وبالتالي فين المتنازل لهم المتلاحقين 

دون مان القيمة المضافة في عملية البيع، وقد تكون مارتفعة جداً في بعض الأحيان، فمن يستفي
؛ لذلك كله فقد لحظ القانون 4العدل في ماثل هذه الحالة أن يعود قسم مان هذا الريع للمبدع

                                                 
 منه. 98و 96و 95انظر أحكاماً مشابهة في القانون المصري وخاصة المواد  0 

ملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة، دراسة في القانون المقارن، الطبعة راجع نعيم مغبغب، ال 1 

 .108، لبنان، بيروت، ص 1111الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 
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مانه حيث فرض للمبدع نسبة  0في سوريا حق التتبع في المادة  لحماية حقوق المؤلف الجديد
مان قيمة كل عملية بيع تالية لأول تنازل، لكنه قصر هذا الحق على  %87وز مائوية لا تتجا

والنوطة الموسيقية وماصنفات الفن؛ كما لم يرد أي نص  الأصول المخطوطة للمصنف الأدبي
يخرج كثيراً مان المصنفات الرقمية  الأمار الذي في قانون العلاماات الفارقة يقرر ماثل هذا الحق؛

ذا ماسلك قد يجد مان ينتقده، خاصة وإن بعض البرمجيات وأسماء عن إطار حق التتبع. وه
تبدأ ماتواضعة الشهرة، ثم ماا تلبث أن  –وهي ماصنفات رقمية  –النطاق على سبيل المثال 

فمثلًا قدر خبراء قيمة ماوقع التواصل ع صيتها وتصبح قيمتها عالية جداً، يتنتشر ويذ
وارتفعت لتبلغ ماا  4788يكي عام ( بخمسين ماليار دولار أمار facebookالاجتماعي )

في حين كانت القيمة السوقية له عند شراء شركة  47848يقرب سبعين مالياراً عام 
وعليه كان مان الأفضل لو  ؛ماليار دولار أماريكي 82مان أسهمه  %802ماايكروسوفت ل  

ع لهم بتقرير حق تتب الرقمية أهمية التعويض على مابدعي المصنفات القانون الجديدلحظ واضعو 
على أن حدود المشكلة لا تتوقف عند ذلك، بل تمتد لتطال الآلية التي تعاطى بها  عليها.

ماع حق التتبع، والكيفية التي يمكن في  –ونظراؤه مان التشريعات المقارنة  –القانون الجديد 
ضوئها إعماله مان الناحية العملية، لا بل يلاحظ أن جوهر المشكلة يتفاقم وبشكل كبير 

المدى الزماني لتطبيق الحق، وماا يتعلق بالنسبة التي يجوز اقتطاعها لمصلحة أصحاب  بغياب
 .4الحقوق والضمانات القانونية لتنفيذها

 
 :أصحاب الحقوق المحمية بالنسبة للمصنفات الرقميةتحديد  -ثانياً 
 قوانين توأنواعها، وقد حدد الرقمية يختلف أصحاب الحقوق المحمية باختلاف المصنفات   

بالمبدع )أو ماالك المصنف التجاري أو الصناعي( و مان يأذن له  صاحب الحق  الملكية الفكرية

                                                 

انظر مقالاً منشوراً على موقع الاقتصادية الإلكترونية على الرابط :  0  

http://www.aleqt.com/2011/06/28/article_553722.html 11/1/1101ريخ الاطلاع : تا. 

راجع سامر محمود عبده الدلالعة، آفاق الاعتراف بحق التتبع على المصنفات المحمية في القانون  1 

، الإمارات العربية 1101الأردني دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، العدد الثاني والأربعون، 

 . 90المتحدة، ص 



61 
 

 

مان استثمارات ضخمة  -غالباً  – بما تتطلبه المصنفات الرقمية ومان يخلفه. لكن خصوصيةكتابة 
 لا بد. وعلى ذلك والمنتجين مان الاعتراف بالحق الخاص للمستثمرين لا تدع بداً للوصول إليها، 

المنتج(،  المستثمر )أو وماالك المصنف التجاري، و، مان دراسة أصحاب الحقوق وهم: المبدع
 .والخلف العام لهؤلاء

 :المبدع -1
يعد المبدع صاحب الحق الأول بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية والعلمية وحتى      

ة الفكرية التجارية، حيث لا يوجد في قانون الصناعية، بينما تتراجع ماكانته بالنسبة لحقوق الملكي
العلاماات الفارقة في الباب  الخاص بالعلاماات الفارقة أي ذكر للمبدع، سوى إشارة بسيطة بأنه 

(. وقد .سق.ع.ف 2لا تشكل علاماة كل إشارة تمس بحقوق ماؤلف تتمتع بالحماية )المادة 
 مان المبدعين وهما المؤلفون وفنانو الأداء. تناولت تشريعات الملكية الفكرية الأدبية والفنية نوعين

 بينما تشريعات الملكية الفكرية الصناعية تعترف بالمخترعين )أو المبتكرين(.
مان بأنه: " قانون حقوق المؤلففي المادة الأولى مان  عرّف المشرع السوري المؤلِّف أ( المؤلف:

بأية طريقة أخرى بما في ذلك  إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم ينشر المصنف مانسوباً 
ثم عرّف النشر في نفس المادة بأنه:  8"ذلك. استعماله اسما ماستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير

أو استخراج نسخ أو صور  الجمهور إلىنقل المصنف أو إيصاله بأسلوب ماباشر أو غير ماباشر "
 ."يتها أو أداؤهارؤ  مانه أو مان أي جزء مان أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو

                                                 

ن الجديد: "المؤلف كل من نشر المصنف ونسبه لنفسه، بذكر اسمه على قارن التعريف الوارد في القانو 0 

المصنف أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا قام الدليل على خلاف 

ذلك". وواضح أن صيغة المبني للمجهول المستخدمة في القانون القديم أفضل من صيغة المبني للمعلوم 

الجديد، فالغالب ألا يقوم المؤلف بنشر مصنفه بنفسه وإنما يتعاقد مع ناشرين أو منتجين،  في القانون

أضف إلى ذلك عدم ذكر طريقة النشر تحت اسم مستعار صراحة في القانون الجديد. لكن القانون الجديد 

معتادة أو /ب منه على أنه يعد مؤلفاً من يظهر اسمه على المصنف بالطريقة ال01عاد ونص في المادة 

ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك؛ في عودة منه على ما يبدو  لصيغة 

 المبني للمجهول المفضلة حسب ما سبق.
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سواء مان قبل  –في القانون  بيحدى الوسائل الواردة – تم نشر المصنف الرقميإذن فيذا      
أو بالطريقة التي  المصنفالمؤلف نفسه أو مان قبل غيره، شرط أن تنسب إليه بذكر اسمه على 

لحقوق المادية يراها المؤلف، والتي قد تكون استخدام اسم ماستعار، إن تحقق ذلك كان للمؤلف ا
وينبغي مالاحظة أن النشر ليس شرطاً القانون والتي ورد ذكرها آنفاً.  المخولة له بموجبوالمعنوية 

لتمتع المؤلف بحقوقه على ماصنفه وإلا فما ماعنى حق المؤلف بتقرير نشر ماصنفه؟ وعليه يكون أثر 
الجديد حيث نصت المادة النشر كاشفاً للحق وليس مانشئاً له، وقد تأكد هذا الحكم في القانون 

/ب مانه صراحة على أنه "يعد ماؤلفاً الشخص الذي ابتكر المصنف المحمي بموجب أحكام 88
هذا القانون..". ويشار أيضاً إلى أن القانون الجديد نص صراحة في المادة الأولى مانه على وسائل 

تناول الجمهور عن النشر الإلكترونية "النشر: هو .. أو وضع نسخ مان المصنف أو التسجيل بم
طريق أية وسيلة إلكترونية.." وبالتالي لم يدع أي مجال للشك في شمول المصنفات المستغلة رقمياً 

 بالحماية التي يوفرها القانون.
ويظهر مان التعريف السابق بأن المشرع أتاح إماكانية للغير بيثبات أن المنسوب إليه المصنف      

 فين نسبة المصنف إلى شخص ماا مجرد قرينة قانونية على كونه ليس المؤلف الحقيقي له، وبالتالي
المؤلف الحقيقي، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس؛ وللمؤلف الحقيقي دائماً إقاماة الدليل جعميع 

؛ فمثلًا لو نشرت برمجية باسم شخص ماعين، ثم تقدم 8طرق الإثبات، لأنه إنما يثبت واقعة ماادية
البيانات والتصامايم والبرمجيات الأولية المستخدماة في الوصول إلى  شخص آخر جعميع مجموعات

 البرمجية النهائية، فقد يقيم قناعة المحكمة بأنه المؤلف الحقيقي للبرمجية.
وتجدر الإشارة إلى أن النص الوارد في تعريف المؤلف في القانون المصري أضاف شرطاً غير      

تم نشر المصنف بغير اسم المؤلف أو تحت اسم  مانصوص عنه في القانون السوري في حال
ماستعار، وهذا الشرط هو عدم قيام الشك في ماعرفة حقيقة شخص المؤلف، وهو شرط ماأخوذ 

                                                 

 .115راجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  0 
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 -عند النزاع  –(، حيث ينتقل في هذه الحالة عبء الإثبات 82/8مان نص اتفاقية برن )المادة 
سم المستعار هو له بحيث لا يدع الاأن  على عاتق المؤلف بأن يقيم الدليل جعميع الطرق على

 . 8مجالاً للشك في حقيقة شخصية المؤلف
كثير مان   المتبع فيعن  غريبفي تعريف المؤلف الذي اتخذه المشرع السوري إن المنحى      

في تعريف  اللاتينيالتشريعات المقارنة سواء التي تتبع الاتجاه اللاتيني أو الأنكلوسكسوني. فالاتجاه 
)كما هو الحال في القانون  لب أن يتواجد عنصر الابتكار لدى المؤلف بشكل ماباشرالمؤلف يتط

، لا كما فعل المشرع السوري إذ تطلب وجود الابتكار في المصنف ثم عرف المؤلف بأنه المصري(
فيقيم الجهد والوقت والنفقات  الأنكلوسكسونيمان ينشر المصنف مانسوباً إليه. أماا الاتجاه 

 .4صنف سواء أعبر عن إبداع فكري أم لم يكن فيه ذلكالمبذولة في الم
، ويرى جانب مان 8أم اعتبارياً  أن القانون لم يناقش ماسألة كون المؤلف شخصاً طبيعياً  أضف     

الفقه أنه مان غير الجائز أن يكون المؤلف شخصاً اعتبارياً، ويعزو ذلك بأن المصنف نتاج فكر 
فكير، والذين يفكرون هم أشخاص طبيعيون قد يكونون والشخص الاعتباري غير قادر على الت

تابعين بعلاقة عمل أو ماقاولة للشخص الاعتباري، ويصل إلى نتيجة أن هؤلاء الأشخاص 
الشخص الاعتباري في  أن. ويعتقد ب2الطبيعيين هم المؤلفون الحقيقيون وليس الشخص الاعتباري

حقوق ماالية  –في بعض الحالات  –ن له هذه الحال هو ماستثمر أو مانتج للمصنف وبالتالي تكو 
وماع ذلك فقد ذهب المشرع المصري ماذهباً مخالفاً،  .عليه دون الحقوق الأدبية التي تبقى للمؤلف

ن تشمل الحماية المصريين والأجانب مان أشخاص طبيعيين أمانه على  889حيث نص في المادة 
لمؤلف شخصاً اعتبارياً فيما يتصل وردت إماكانية كون اأواعتباريين. في حين أن اتفاقية برن 

 بالمصنف السينمائي دون سواه. 

                                                 

 .116المرجع السابق، ص  انظر 0 
2  See Chris Reed & colleague, computer law, fifth edition, Oxford University 

Press, New York, 2003, p.238.  

يستثنى من ذلك حالة المصنف الجماعي حيث يعطي القانون للشخص الاعتباري )المعنوي( صفة  1 

 المؤلف، وتفصيل هذه الحالة الاستثنائية وارد فيما يأتي.

 1
 .116سابق، ص راجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع  
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عدة مابرمجين وماهندسين وماصممين في  واحداً، فيشترك المصنف الرقميقد لا يكون ماؤلف      
سواء أماكن الفصل المادي بين أنصبة المؤلفين أم لم يكن ذلك ماكناً، عندها  تأليفه وابتكاره

لفين بدون استثناء بالتساوي فيما بينهم ماا لم يتفق على غير ذلك  حقوق المؤلف تثبت لجميع المؤ 
بشرط  المصنفكتابة، فين اختلف المؤلفون وأدى خلافهم إلى عدم النشر، حُقَّ للوزارة نشر 

على حق المؤلف  87(. وتنص المادة س.قق. 49تعويض المؤلفين تعويضاً ماناسباً )المادة 
في إنجازه، بشرط عدم الإضرار بالمصنف ككل، وعدم  المشارك بأن يستغل الجزء الذي ساهم

؛ وقد أضاف القانون الجديد شرطاً إضافياً لإماكانية اتفاق خطي على خلاف ذلكوجود 
استغلال أحد المؤلفين للجزء الخاص به مان المصنف وهو أن يمكن فصله عن أجزاء المصنف 

كمة استئناف باريس ماؤرخ وفي هذا السياق صدر حكم لمح .(ق.س.ج /ج82الأخرى )المادة 
بأحقية أحد الشركاء في الاستغلال المستقل لمساهمته الداخلة في تكوين  8992آذار  83في 

برناماج تعليم الموسيقى للصغار، حيث سمحت المحكمة لمصمم الرسوماات الواردة في هذه البرمجية 
سست حكمها في بيماكانية استغلالها في شكل قصص ماصورة بالاشتراك ماع كاتب أدبي، وقد أ

ذلك بعدم وجود مانافسة غير ماشروعة تضر بالقيمة التجارية للبرمجية التعليمية، فضلًا عن انتفاء 
مان القانون الجديد  82وقد جاءت المادة  .8اتفاق الشركاء على مانع ماثل هذا الاستغلال الجزئي

لبرناماج الحاسوبي" فئات مان المؤلفين الشركاء في ابتكار ماصنف "ا -على سبيل المثال  –لتحدد 
 وهم بوجه خاص:

 

 .ماؤلف البرناماج الحاسوبي، أو صاحب فكرته، سواء أكان بلغة المصدر أم بلغة الآلة 
  ًمان قام بتكييف ماصنف البرناماج الحاسوبي السابق الوجود، بحيث يجعله مالائما

 للمصنف البرمجي الجديد.
  مانه في ماصنف البرناماج ماؤلف ماصنف البرناماج الحاسوبي الأصلي الذي جرى الاقتباس

 الحاسوبي الجديد.

                                                 
1 CA Paris, exp des systemes d’information, 1995. P 321.  ،نقلاً عن كوثر مازوني

005مرجع سابق، ص   
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فين اماتنع أحد الشركاء عن إتمام الجزء الخاص به، لا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في      
استثمار ماا تم انجازه، ماع عدم الإخلال بما قد يكون للممتنع مان حقوق ناشئة عن اشتراكه في 

 التأليف.
وإنما عدها ضرباً مان ضروب  المشتقة، لمصنفاتا لتعريفلم يتعرض القانون السوري      

/ه  التي عدت ماؤلف المصنف الأصلي 82المصنفات المشتركة، ويستشف ذلك مان نص المادة 
الذي عده شريكاً  –شريكاً في تأليف المصنف الجديد، وقد مانع القانون ماؤلف المصنف الأصلي 

د )المشتق( بشرط عدم الإخلال مان الاعتراض على حق بقية الشركاء في عرض ماصنفهم الجدي -
القانون السوري أن  (؛ وبالرغم مانس.قق. 82بحقوق المؤلف الأصلي وعدم الاضرار بسمعته )

نص على هذه الأحكام فيما يخص المصنفات الفنية، إلا إنه مان الممكن قياس حكمها القديم 
والبرمجيات، فهي على حكم المصنفات الرقمية الأخرى وبخاصة قواعد البيانات الإلكترونية 

الأخرى غالباً ماا تقوم على أعمال سابقة محمية بموجب القانون، كالبرمجيات التي يتم تحويلها مان 
لغة مان لغات البرمجة إلى لغة أخرى، أو قواعد البيانات التي يقوم ماؤلف بيعادة صياغتها وتعريفها 

في حين  .8قاعدة القديمةوشرحها بأسلوبه الخاص وإضافة حقوق وسجلات لم تكن ماوجودة في ال
القانون المصري المصنف المشتق صراحة بأنه "المصنف الذي يستمد أصله مان ماصنف يعرف 

سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات 
مات مابتكرة مان المقروءة سواء مان الحاسب أو مان غيره، وكمجموعات التعبير الفلكلوري ماا دا

على دماج ماصنف سابق،  المصنفات المشتقة تقومأن  حيث ترتيب واختيار محتوياتها." والثابت
ون دبذل الجهد في ذلك و  أو غيرها مان المصنفات سواء كان برناماج حاسوب أو قاعدة بيانات

؛ ويلاحظ في هذه النقطة بالتحديد الخلاف الفقهي ماع 4ماساهمة مان ماؤلف المصنف السابق
قانون السوري، فالفقه أخرج ماؤلف المصنف السابق )الأصلي( كلياً عن دائرة ماؤلفي المصنف ال

الجديد )المشتق( ماع ماراعاة حقوقه على ماصنفه الأصلي، ويترتب على ذلك ألا يكون له أي حق 
على المصنف المشتق الجديد. وفي جميع الأحوال لا بد مان الحصول على ماوافقة أو ترخيص مان 

                                                 

من القانون الجديد، حيث أبقى المشرع السوري على اعتبار المصنف المشتق  06و 05راجع المادتين  0 

 رمجيات سابقة.مصنفاً مشتركاً حتى في إطار حمايته للبرمجيات المشتقة من ب

 .71راجع شحاته غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية..، مرجع سابق، ص  1 
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نف السابق قبل دماج ماصنفه في المصنف الجديد، وإلا عد ذلك اعتداء على حقوقه ماؤلف المص
الذي حدد بوضوح شروط اللبناني  المشرع . ويشار بعين الإعجاب إلى ماوقف8في ماصنفه

عندماا نص في المادة الثالثة مان قانون استغلال المصنفات السابقة في إنتاج ماصنفات ماشتقة، 
نية على حماية كافة الأعمال الفرعية )المشتقة( شرط عدم الإخلال حماية الملكية الأدبية والف

بحقوق ماؤلف العمل الأصلي، وأن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مابتكراً. ويشار إلى أن 
الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف قد عدت )في المادة الثانية مانها( مان يقوم بيذن مان المؤلف 

ه أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك مان الأوجه ماؤلفّاً صاحب الأصلي بتلخيص المصنف أو تحوير 
بار ماؤلف المصنفات الرقمية حقوق محمية، إذا ماا أظهر المصنف بشكل جديد؛ وعليه يمكن اعت

 محمياً بموجب أحكام هذه الاتفاقية. المشتقة
أو  ماصنفاً جماعياً، حيث يوجه شخص طبيعيناقش القانون ماسألة كون المصنف  قدهذا و       

 ،للمصنف الذي يريده ليقوماوا بعدئذ بينتاجهاعتباري شخصاً أو أكثر بيعطائهم الفكرة العاماة 
ويلاحظ بأن ماعظم المصنفات الرقمية وخاصة ماصنفات التقنية الرقمية تنتج بهذه الطريقة. يختلف 

ون القان هعدّ الذي ي هذا النوع مان المصنفات عن المصنفات المشتركة بوجود الشخص الموجه،
الذين يندماج  اً لهذا المصنف وصاحب الحقوق الوحيد عليه، دون المشاركين في تأليفهحقيقي اً ماؤلف

وتمييزه على كل مانهم   مان غير الممكن فصل عملعملهم في الفكرة العاماة للمصنف ويصبح 
مانه  80ويضيف القانون الجديد في المادة  (.ماصري 802والمادة  س.قق. 88حدة )المادة 

افيين لتمتع المؤلف )الشخص الموجه( بملكية الحقوق الأدبية والمادية على المصنف شرطين إض
الجماعي وهما: أن يتولى هذا الشخص نشر المصنف باسمه، وألا يكون هنالك اتفاق على غير 

 .ذلك بسند خطي أو الكتروني ماوقع
ضاً قد يقدم على ذلك قد يقدم المؤلف المبدع على تأليف ماصنفه انطلاقاً مان نفسه، لكنه أي     

لم ينص على هاتين القديم السوري القانون تنفيذاً لعقد ماقاولة أو عقد عمل. والظاهر بأن 
الحالتين، الأمار الذي يحتم تطبيق التعريف العام للمؤلف الذي جاء به القانون في المادة الأولى 

                                                 

دراسة معمقة في الأحكام القانونية لبرمجيات –راجع فاروق علي الحفناوي، قانون البرمجيات   0 

 وما بعدها. 017، ص 1110، دار الكتاب الحديث، مصر، -الكمبيوتر
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ل على خلاف ذلك؛ وعليه مانه، حيث يعد ماؤلفاً مان ينشر المصنف مانسوباً إليه ماا لم يقم الدلي
يعد صاحب العمل ماؤلفاً إذا نسب المصنف المنشور إليه ماا لم ينازعه العامال أو المقاول في ذلك 
ويقيم الدليل على أنه هو المؤلف الحقيقي للمصنف. وقد حسم القانون الجديد هذه المسألة 

 (: ق.س.ج 83عندماا نص على ثلاث حالات )المادة 
  ماع عامال أو ماقاول بعقد ماضمونه إفراغ جهده لابتكار حالة تعاقد صاحب عمل

 ماصنف ماعين: هنا يكون المؤلف هو العامال وتنحصر الحقوق به.

  إلى ابتكار  -عرضاً أثناء استخداماه  -حالة توصل العامال المتعاقد ماع صاحب العمل
ماصنف يتعلق بأنشطة أو أعمال صاحب العمل، أو استخدم آلات أو ماواد صاحب 

 ضوعة تحت تصرفه: هنا تكون حقوق التأليف لصاحب العمل.العمل المو 

  إلى ابتكار  -عرضاً أثناء استخداماه  -حالة توصل العامال المتعاقد ماع صاحب العمل
ماصنف لا يتعلق بأنشطة أو أعمال صاحب العمل، ولم يكن العامال قد استخدم 

في الوصول إلى  خبرات أو ماعلوماات أو أدوات أو المواد الأولية الخاصة بصاحب العمل
 ابتكاره: في هذه الحالة تكون حقوق التأليف للعامال.

كل ذلك شرط عدم الاتفاق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني ماوقع. الأمار أكثر       
تعقيداً بالنسبة للتشريعات المقارنة، فقد جاء في التوجيه الأوربي الخاص بالبرمجيات الحاسوبية أن 

صاحب العمل، بينما أبقى على القواعد الوطنية التي تعطي المؤلف العامال الحقوق المادية تكون ل
الحقوق الأدبية على ماصنفه ماع تضييق حدود هذه الحقوق. على أية حال، بالنسبة لبقية 

إلى مانح العامال  –ومانها فرنسا وألمانيا وماصر  –المصنفات فقد نحت الدول ذات الاتجاه اللاتيني 
ى جميع الحقوق المادية والأدبية بيده؛ الأمار أكثر تفصيلًا بالنسبة للبلدان صفة المؤلف والإبقاء عل

حيث يكون المؤلف هو  -كبريطانيا والولايات المتحدة الأماريكية   –ذات الاتجاه الأنكلوسكسوني 
صاحب العمل في حال توصل العامال إلى المصنف أثناء أدائه وظيفته أو بمناسبتها ماا لم يتفق 

بينما في حال عقد المقاولة يكون المقاول هو المؤلف بشرط ألا يكون لصاحب على غير ذلك، 
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. يتبين أن واضعي 8العمل سيطرة على عمل المقاول وإلا كنا أماام عقد عمل لا عقد ماقاولة
 الجديد قد تبنوا ماذهباً مختلطاً في تحديدهم المؤلف لمصنف تم ابتكاره بمناسبة عقد عمل. القانون

 

جاء تعريف فناني الأداء في المادة الأولى مان قانون حماية حقوق المؤلف  :فنان الأداء -ب
الممثلون والعازفون والمغنون والراقصون والمنشدون بأنهم: " م84/4778القديم رقم / السوري

" بينما يعرفهم وغيرهم مان الذين يؤدون عملا فنيا مان ماصنفات أدبية أو فنية بصورة أو بأخرى.
 المادة الأولى مانه بأنهم: "الممثلون والمغنون والعازفون والراقصون وغيرهم مان القانون الجديد في

الأشخاص، الذين يبدعون بأية طريقة كانت، بما في ذلك الإلقاء أو الإنشاد أو العزف أو 
التمثيل، وذلك في تعبيرات المأثورات الشعبية، أو في ماصنفات أدبية أو فنية، سواء أكانت محمية 

 يلاحظ ثلاث نقاط اختلاف أساسية بين هذين التعريفين: 4مالكية الجمهور." أم دخلت في

في فنان الأداء أن يؤدي عملًا فنياً بصورة مان الصور، بينما  القديم اشترط تعريف القانون -
"الإبداع" بأي طريقة كانت، وأعطى أماثلة على الطرق   القانون الجديداشترط تعريف 

ع على ضرورة توافر عنصر أو التمثيل؛ وبالتالي أكد المشرّ  كالإلقاء أو الإنشاد أو العزف
ولا في اتفاقية روماا  القديم الإبداع في الأداء لحمايته الأمار غير المنصوص عنه لا في القانون

ولا في التشريع  8الخاصة بحماية فناني الأداء ومانتجي التسجيلات الصوتية 8928لعام 
 .2النموذجي للوطن العربي

                                                 
1 Graham Dutfield & Uma Suthersanen, Global Intellectual Property Law, 

Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, 2008, pp. 85, 86. 

 من قانون حقوق الملكية الفكرية المصري. 018/01راجع تعريفاً مشابهاً في المادة  1 

الراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين "يقصد بتعبير فنان الأداء، الممثلون والمغنون والموسيقيون و 1 

يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يلعبون أدواراً أو يشتركون بالأداء بأية طريقة أخرى في 

 المصنفات الأدبية أو الفنية."
 الذين الأشخاص من وغيرهم والراقصون والموسيقيون والمغنون الممثلون الأداء بفناني "يقصد 1 

 الملك في سقطت أم محمية أكانت سواء فنية أو أدبية مصنفات في والعزف والإنشاد بالإلقاء يقومون

 من التشريع النموذجي( 11" )المادة .العام
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على حماية حقوق الأداء في المصنفات الفنية أو الأدبية، بينما أضاف  القديم وناقتصر القان -
وهو  8فئة جديدة مان المصنفات وهي تعبيرات المأثورات الشعبية )الفلكلور( القانون الجديد

ماوافق لما أخذ به المشرع المصري؛ وقد كانت إضافة هذه الفئة ضرورية للغنى الذي يتمتع به 
مان أناشيد دينية وأغان  شعبية ماأثورة وغير ذلك الكثير. ويلاحظ أنه خارج ماأثورنا الشعبي 

إطار هاتين الفئتين لا يتمتع أداء الفنان بالحماية؛ وعليه فالمعلق الرياضي ماهما أبدع في 
تعليقه على حدث رياضي أو ماباراة، لا تمنح له الحماية لأن عمله لا يدخل ضمن عمل 

إلى ماصنف فكري أو ماأثور شعبي وإنما هو مجرد وصف  الفنان المؤدي فهو لم يستند
 .4لأحداث رياضية وحسب

على حماية حقوق فناني الأداء في المصنفات الفنية أو الأدبية المحمية،  القديم اقتصر القانون -
تلك المصنفات التي دخلت في مالكية الجمهور )الملك العام(  القانون الجديدبينما أضاف 

ريف التشريع النموذجي وتعريف القانون المصري. وهذا الأمار أضحى ماسايرة لما ورد في تع
ضرورياً لإزاحة أي شك حول الحماية الخاصة للإبداع المتمثل في عمل فنان الأداء بصرف 
النظر عن حماية المصنف الذي يقوم بأداءه؛ فكثير مان الفنانين يقوماون هذه الأيام بتجديد 

وماع ذلك يكون لهم حماية أدائهم الجديد ماا دام توافر  أغنيات قديمة سقطت في الملك العام،
 على عنصر الإبداع.

 

وتظهر إماكانية ماساهمة فناني الأداء كمبدعين لمصنفات رقمية بأشكال عدة، فقد يقوم فنان      
الأداء بتسجيل أدائه على وسائط أو دعائم إلكترونية أو يختار توزيعها عن طريق شبكة الإنترنت، 

ه مان المصنفات المستغلة بشكل رقمي؛ أو قد يساهم فنانو الأداء في إنتاج الموسيقى فيكون أدائ
والأغاني المرافقة لبرمجية حاسوبية، كما هو الحال ماع ألعاب الفيديو الرقمية التي تحتوي غالباً على 

 ماثل هذه الأداءات، فيكون أداء الفنان كمؤلف ماشارك في ماصنف تقنية رقمية.

                                                 

راجع تعريف القانون الجديد للمأثورات الشعبية )الفلكلور(: المصنفات التي تبتكرها الفئات الشعبية في  0 

ا الثقافية، والتي تنتقل من جيل إلى جيل، وتستمر مدة الجمهورية العربية السورية، تعبيراً عن هويته

 جزءاً من التراث التقليدي الوطني. لزمنية لا تقل عن خمسين عاماً، وتشك

 .001راجع عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص 1 
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جاءت ماعظم قوانين الملكية الصناعية المقارنة والاتفاقيات الدولية ذات الشأن  لقدج( المخترع: 
خلواً مان أي إشارة للمقصود  –ماع اعترافها بهذه الفئة الأساسية مان المبدعين المبتكرين  –

إلى إيجاد  –غير المحمود  –، وأدى هذا الغياب التشريعي 8بالمخترع أو الاختراع المستحق للحماية
دى الباحثين عند دراسة إماكانية شمول ضروب مان المصنفات الرقمية ضمن فئة صعوبات ل

الاختراعات المحمية طبقاً لأحكاماها. وقد انبرى عدد مان الكتاب لتعريف الاختراع فعرفه أحدهم 
بأنه: "اكتشاف طريقة فنية جديدة لإيجاد سلعة أو مانتج لم يكن ماوجوداً مان قبل، أو التوصل إلى 

نتاج سلعة ماوجودة بنفقة أقل. وتعد عملية الاختراع المهمة الأساسية أسلوب حديث لإ
 ." 4للمخترع

وقد أدى هذا النقص التشريعي إلى انقسام الفقه حول مااهية الاختراع محل الحماية إلى      
ماذهبين: يذهب فريق مان الفقهاء إلى أن الاختراع أو الابتكار هو إيجاد شيء لم يكن ماوجوداً 

كتشاف شيء كان ماوجوداً ولكنه كان مجهولًا وغير مالحوظ تم إبرازه في المجال مان قبل أو ا 
الصناعي بصرف النظر عن أهميته الصناعية؛ بينما يذهب الرأي الآخر إلى أن قابلية الاختراع 

المحكمة الإدارية أن  للحصول على الحماية تدور وجوداً أو عدمااً ماع أهميته الصناعية. ويشار إلى
صرية انتصرت للرأي الأخير حين قررت أن المقصود بالاختراع هو تقديم شيء جديد العليا الم

للمجتمع لم يكن ماوجوداً مان قبل وقواماه أو مايزه أن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكاري 
يتجاوز الفن الصناعي القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التي لا تغيب عن رجل الصناعة 

صص في حدود المعلوماات الجارية والتي هي وليدة المهارة الحرفية وحدها، وماثل هذه الصورة المتخ
صادر عن محكمة . وكذلك تأيد هذا الرأي بحكم 8تدخل في نطاق الصناعة لا نطاق الاختراع

الاختراع فكرة ابتكارية تجاوز تطور الفن الصناعي القائم العدل العليا الأردنية وجاء فيه: "
                                                 

قارن ما ذهب إليه المشرع الأردني عندما عرف الاختراع في المادة الثانية من قانون براءات  0 

بأنه: "أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية  0999لسنة  11ع رقم الاخترا

 وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات."

العالمية، بحث مقدم سامي عفيفي حاتم، تحليل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة  1 

 00-9لمية المنعقد في دبي بتاريخ لمؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العا

بإشراف كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي ضمن مجموعة بحوث نشرتها  1111أيار 

 .179الجامعة، ص 

 17لقانونية لبرامج الحاسب الالكتروني، مرجع سابق، صراجع محمد حسام محمود لطفي، الحماية ا 1 

 وما بعدها.



71 
 

 

اقتصادية في الصناعة ماا توصل  أوتحقيق مازايا فنية  أو الإنتاجزيادة  إلىينات التي تؤدي والتحس
  "8المهارة الفنية. أوعادة الخبرة العادية  إليه

 

وقد اعترف قانون براءات الاختراع )الملكية الصناعية( الجديد في سوريا بحق المخترع الفرد في      
لمخترعين المشتركين في إيجاد اختراع واحد بحماية ماا توصلوا إليه حماية اختراعه، كما اعترف بحق ا

وتكون أنصبتهم ماتساوية ماا لم يتفقوا على خلاف ذلك؛ أماا إذا توصل عدة مخترعين إلى ذات 
 42الاختراع بشكل ماستقل فيعطي القانون الحق للأسبق في الحصول على براءة الاختراع )المادة 

كذلك وردت أحكام مااثلة في قانون حماية العلاماات الفارقة و  ماصري(. 2والمادة  .سق.ب.خ
 (ق.ع.ف.س 32فيما يخص الرسوم والنماذج الصناعية )المادة 

 

يعتد القانون أيضاً بفئة المخترعين العمال وخاصة الأدبية مانها حيث يلزم أن يذكر اسم      
؛ ولا يمكن نسبة صفة المخترع إلى العامال المخترع في البراءة ونسبة اختراعه إليه في جميع الأحوال

ففي الحالات التي تكون مالكية  –كما هو الحال أحياناً بالنسبة للمؤلفين   –صاحب العمل 
الحقوق لصاحب العمل تبقى الحقوق الأدبية للمخترع العامال على اختراعه بينما تنتقل فقط 

القواعد في تحديد صاحب  الحقوق المادية والاقتصادية لصاحب العمل. هذا ماع الإشارة إلى أن
العامال فقط، أي يراعى  لمصلحةالحق المادي في الاختراع التي جاء بها قانون البراءات ماكملة 

 .4العامال لمصلحةالاتفاق الخطي المخالف فقط إن كان 
 

وأكثر ماا يتبدى دور المخترع في إبداع المصنفات الرقمية، هو ماا يبذله في ابتكار      
وغالباً ماا يتم ذلك باستخدام الحاسوب أو التقنيات طية للدوائر المتكامالة، التصميمات التخطي

الدوائر المتكامالة وأشباه الموصلات مان صميم كون   الرقمية والإلكترونية الحديثة، فضلًا عن
وهي إحدى الفئات المحمية بموجب تشريعات التقنيات الرقمية والإلكترونية الحديثة في الصناعة، 

 اع وحماية الملكية الصناعية.براءات الاختر 

                                                 

المنشور على الصفحة  11/0/0990تاريخ  109/0991قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم  0 

 .0990من مجلة نقابة المحامين/الأردن لسنة  0118

القانون المصري، حيث لم يرد  من 7من قانون البراءات السوري وقارنها مع المادة  17راجع المادة  1 

 في القانون المصري التقييد بالاتفاقات الخطية الأكثر منفعة للعامل.
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 صاحب المصنف التجاري: -2
بعد أن تم الحديث عن المبدع في إطار الملكية الأدبية والصناعية لا بد مان البحث في      

صاحب الحق على المصنف التجاري؛ إن الوظيفة الأساسية للمصنفات التجارية وخاصة 
. وبهذا تكون أسماء 8أو الخدماات التي تحملهاالعلاماات الفارقة هي الدلالة على ماصدر البضائع 

بمثابة هوية للخدماات التي يقدماها ماوقع إنترنت ماعين تميزه  –وهي علاماة خدماة  –النطاق ماثلًا 
عما سواه مان المواقع على شبكة الإنترنت التي قد تشبهه أو يكون لها ذات الغرض. وقد يكون 

المصنفات التجارية وتقدم الحماية الممنوحة  ذلك هو السبب في غياب حماية مالحوظة للمبدع في
 للتاجر أو الصانع أو ماقدم الخدماة صاحب الحق على المصنف التجاري.

 ق.ع.ف.س(/ب 0المادة )تقدم أن مالكية العلاماة لا تكتسب إلا بالتسجيل حيث نصت      
ونظيرتها  -"، لكن المادة ذاتها تكتسب مالكية العلاماة بالتسجيل الصحيح والمستمرعلى أن "

قضت بأنه "يعتبر مان قام بتسجيل العلاماة ماالكاً لها ماتى اقترن ذلك  - (ماصري 22المادة )
باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ماا لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره." 

الفارقة التسجيل مجرد قرينة بسيطة على أسبقية استعمال العلاماة وقد يفهم مان هذا النص بأن 
أثر التسجيل كاشفاً لحق المالك في تملك العلاماة  يكون تبعاً لذلكو قابلة لإثبات العكس، 

جعميع الأحوال يمكن القول بأن  .وليس مانشئاً للحق الذي يكتسب بأسبقية الاستعمال 4الفارقة
، فلا بدّ مان استخدام  التسجيل شرط أساسي في تملك المصنف التجاري لكنه ليس بكاف 

نف خلال مادة خمس سنوات تلحق التسجيل، وضروري أيضاً التأكد مان عدم أسبقية المص
استعمال الغير للمصنف؛ فمثلًا بالنسبة لأسماء النطاق على شبكة الإنترنت لا يجوز لمن سجل 
علاماة خدماية )اسم نطاق( لدى ماديرية حماية الملكية التجارية والصناعية الاحتجاج بملكيته 

مان سبق استخداماه ماثل هذا الاسم دون تسجيله، ويجوز للأخير أن يطعن لاسم النطاق تجاه 

                                                 

راجع زينة حسن حسن، أثر الانضمام إلى اتفاقيات تحرير التجارة الدولية على حماية حقوق الملكية  0 

معة دمشق كلية الحقوق، الفكرية في الدول النامية، رسالة ماجستير في القانون الدولي مقدمة إلى جا

 .071؛ ص 1101

راجع صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  1 

 وما بعدها. 051، ص 1117الأردن، 
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أماام القضاء بالتسجيل الحاصل خلافاً للواقع خلال خمس سنوات تالية للتسجيل، وإن كان 
 (. ماصري 22والمادة  ق.ع.ف.س/ب 0هنالك سوء نية أضحت المدة مافتوحة )المادة 

أنه يعدّ احتيالًا تسجيل علاماة ماع ماعرفة المودع وقد جاء في حكم لمحكمة استئناف باريس ب     
، 8، 8998، ن ت م و م ص، 8997حزيران  47للاستعمال السابق لرماز مان قبل الغير )

(؛ وجاء في أحكام أخرى أن الاحتيال يمكن أن ينجم عن تسجيل علاماة بهدف الاحتجاج 27
، ن ت م و م ص، 8998كانون الأول   83بها ضد حائز علاماة سابقة وجني ربحها وحسب )

     ، 8994كانون الثاني   43(، أو لمنع مانافس مان الاتجار بمنتج أو خدماة )428، 8، 8994
(، أو جعل السقوط بسبب عدم الاستثمار مانعدم الأثر 828، 8، 8994ن ت م و م ص، 

 .8(487، 8، 8994، ن ت م و م ص، 8998تشرين الثاني  84)
كملكية بقية المصنفات الأدبية   -المصنف التجاري  مالكيةأن  تقتضي الإشارة إلى      

/أ 0قد تكون لفرد واحد، كما قد تكون ماشتركة بين عدة أشخاص )المادة  –والصناعية 
(، ويقر القانون بالعلاماات الجماعية التي تستخدم لتمييز مانتج أو خدماة لمجموعة ق.ع.ف.س

بشخصية قانونية ولو كان لا يملك مان الأشخاص، شرط أن ينتمي هؤلاء إلى كيان ماعين يتمتع 
بذاته مانشأة صناعية أو تجارية، وربما اشترط القانون ذلك لتمييز المصنفات التجارية المشتركة عن 
الجماعية كما فعل بالنسبة للمصنفات الأدبية. وطبيعي بعد ذلك أن يكون صاحب المصنف 

 ماصري(. 22ظيرتها المادة ون ق.ع.ف.س 88التجاري شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً )المادة 
 

 المستثمر: -3
لم يرد في قوانين الملكية الفكرية تعريف للمستثمر، لا استنكاراً لحقوقه، ولكن بسبب اتساع      

وتنوع فئات أصحاب الحقوق مان هؤلاء، وبالتالي صعوبة وضع تعريف شامال لكل فئاتهم. وبغض 
كن إعطاء وصف عام للمستثمر بأنه النظر عن هذه الاعتبارات ولأغراض البحث العلمي يم

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يجري بمبادرة أو تمويل مانه إنتاج المصنف الرقمي أو نشره أو 

                                                 

ر. روبلو، المطول في القانون التجاري، ترجمة منصور القاضي، الجزء الأول،  –نقلاً عن ج. ريبير  0 

، ص 1100، الطبعة الثانية ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،0 المجلد

665. 
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توزيعه أو استغلاله ماادياً على النحو الذي خصص لأجله. وعليه يتبين بأن هنالك فئتان 
 في الاستغلال. أساسيتان للمستثمرين: المستثمرون في الإنتاج؛ والمستثمرون

 

ويمكن تلمس اعتراف مان قانون حقوق المؤلف  المستثمرون في إنتاج المصنفات الرقمية: -أ
بحقوق المستثمر المنتج في إطار إقراره صفة ماؤلف المصنف الجماعي للمستثمر  القديم السوري

(. لكن س.قق. 88الذي يجري إنتاج المصنف بتوجيه مانه أو اعتماداً على فكرته العاماة )المادة 
الاعتراف بحقوق المنتجين يظهر بصفة أوضح في القانون الجديد حيث عرف فئتين مانهم في المادة 
الأولى مانه "مانتج التسجيل: هو الشخص الذي يجري بمبادرة مانه، وعلى ماسؤوليته، إنجاز أول 

بادرة . مانتج المصنف المعلومااتي: هو الشخص الذي يجري بم8تثبيت للتسجيل السمعي أو البصري
مانه لتعداد الحقوق  40مانه تأليف ماصنف ماعلومااتي أو تمويل تأليفه." ثم خصص المادة 

والمصنفات المعلومااتية، وهي  4الاستئثارية التي يتمتع بها مانتجو التسجيلات السمعية أو البصرية
القانون بصفة عاماة ماشابهة إلى حد كبير لحقوق المؤلفين ماع اختلاف محل الحق. كذلك خص 

مانتج البراماج الحاسوبية )البرمجيات( بحق النيابة عن ماؤلفي المصنف بشأن استثمار  ديدالج
 (.ق.س.ج/ج 82حقوقهم عليه، ماا لم يتفق على خلافه بسند خطي أو الكتروني ماوقع )المادة 

بالنسبة للمصنفات الرقمية التي يتم التوصل إليها نتيجة علاقة عمل بين صاحب عمل      
فأول تشريع في الجمهورية العربية السورية عني بتنظيم الحقوق عليها هو القانون  )مانتج( وعامال،
لينسخ القواعد الموجودة في  4787لعام  80مانه، ثم جاء قانون العمل رقم  222المدني في المادة 

القانون المدني، لكنه أبقى على ذات الأحكام فيما يتعلق بما يتوصل إليه العامال مان اختراعات، 
أعطى القانون لصاحب العمل )المنتج( الحق على الاختراع الذي يتوصل إليه العامال في أثناء وقد 

 قانون العمل(:  4/ب/94عمله في حالتين )المادة 
  ؛إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامال تقتضي مانه إفراغ جهده في الابتداع -

                                                 

من قانون الملكية الفكرية المصري التي ميزت بين منتجي التسجيلات الصوتية  018قارن المادة  0 

يل أما ومنتجي المصنفات السمعية أو السمعية البصرية؛ فمنتج التسجيل السمعي هو صاحب أول تسج

 منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري فهو من يبادر إلى إنجاز المصنف ويضطلع بمسؤوليته.

 من القانون المصري . 057انظر أيضاً المادة  1 
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ق فيما يهتدي إليه ه الحيكون ل العمل قد اشترط في العقد صراحة أن صاحبأو إذا كان  -
 .مان المخترعات

 

ثم جاء أخيراً قانون براءات الاختراع الجديد ليعدل هذه الأحكام بالنسبة للملكية الصناعية؛      
 بها يقوم التي الاختراعات لكيةللمستثمر المنتج صاحب العمل الحق بم 40حيث أعطت المادة 

 لأبحاث أو ،عمله ماهام ضمن تدخل ابتكارية ماهمة ضمنيت العمل على وارد لعقد تنفيذا العامال

. كما أعطت المادة ذاتها المستثمر المنتج صراحة العمل رب بها كلفه واختبارات ودراسات
 إذاصاحب العمل الحق بمطالبة العامال خطياً رغبته بتملك الحقوق الاستئثارية لقاء ثمن عادل 

 صاحب نشاطات ضمن أو عمله لمهام العامال تنفيذ لخلا تم قد الاختراع إلى الوصول كان

، وذلك شريطة بالعمل خاصة وماعطيات وتقنيات وسائل استعمال أو ماعرفة على بناء أو العمل
أن يتقدم المستثمر بمطالبته خلال فترة سنة مان نشر براءة الاختراع )أو التسجيل بالنسبة 

حكام المتقدماة ينص قانون حماية للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكامالة(. وبخلاف مجمل الأ
حقوق المؤلف الجديد على حالة واحد لحماية المستثمر صاحب العمل تجاه المصنف الرقمي 

ويكون ماتعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل، أو باستخدام آلات أو ماواد الذي يتم ابتكاره 
يع الحقوق على صاحب العمل الموضوعة تحت تصرف العامال المبدع؛ بينما أبقى للعامال جم

ماصنفه حتى في نطاق تنفيذه لعقد أو لالتزام ماضمونه إفراغ جهده لابتكار المصنف، ماع ماراعاة 
(، وقد تقدم تفصيل ذلك لدى البحث في ق.س.ج 83الاتفاقات الخطية المخالفة )المادة 

 المؤلف كصاحب حق.
 

على المصنفات عاماة ة تتصف الحقوق المادي: المستثمرون في استغلال المصنفات الرقمية -ب
بأنها ماؤقتة وبالتالي تكون قابلة للتصرف فيها، بشرط أن يكون ذلك كتابياً -والرقمية خاصة  –

والمادة ق.س.ق  82)المادة  وكل على حدة وأن يتم تحديد الحقوق المتصرف بها بشكل واضح
أو  –نازل عن أن يت لمبدع المصنف الرقمي أو لصاحب الحق عليهماصري(. وهذا يعني بأن  829

لأي ماستثمر، بشرطين: الكتابة، وتحديد الحق أو  الأدبيةبحقوقه المادية دون  -أن يتصرف 
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في الاستئثارية الحقوق المتصرف بها. وبالتالي يتحول المستثمر ليصبح صاحب الحقوق المادية 
  .8قابلة للتنازلنها غير الحقوق الأدبية للمبدع إذ أبقى ت، بينما المصنف الرقمي

 

تعد الكتابة شرط انعقاد للتصرف بالحقوق المادية وليست مجرد وسيلة إثبات، ويدور و      
التساؤل هنا حول المقصود بالكتابة، هل هي الأسناد الخطية فقط أم أن ذلك يشمل الأسناد 

قانون التوقيع الإلكتروني الذي أعطى  بالعودة إلى على هذا السؤاليمكن الإجابة ؟ 4الإلكترونية
لأسناد الإلكترونية )أو ماا يعرف بالوثائق الإلكترونية( ذات القوة الثبوتية والقيمة المعطاة للأسناد ا

مان القانون المصري[. ويلاحظ أن قانون العلاماات  82والمادة  ق.ت.إ/أ 4التقليدية ]المادة 
ماصري[، لكنه  30ونظيرتها المادة  ق.ع.ف.س 20الفارقة قد أجاز انتقال الحقوق المادية ]المادة 

أضاف شرطاً آخر بأن يتم قيد التصرف في السجل الخاص لدى ماديرية حماية الملكية التجارية 
 27والصناعية، إلا أن هذا الشرط ليس شرط انعقاد وإنما شرط ثبوت تجاه الغير ]المادة 

ادة ماصري[؛ وذات الأمار ينطبق على قانون براءات الاختراع ]الم 09ونظيرتها المادة  ق.ع.ف.س
 ماصري[. 48ونظيرتها المادة  ق.ب.خ.س 83

 

مان حق المبدع وصاحب المصنف أن يقصر تصرفه بحقوقه المالية على أن  تجدر الإشارة إلى     
الترخيص باستغلالها أو استعمالها لمدة أو بدون تحديد مادة ماع الإبقاء على حقه هو بالاستعمال 

(  ق.ب.خ.س 24ماصري والمادة  92المادة رقم ونظيراتها  ق.ع.ف.س 82أو الاستغلال )المادة 
وبالمعنى  88و  84)المادتان  القديم كما ورد ماثل هذا الحق في قانون حماية حقوق المؤلف

 (43و 88المخالف في المادتين 
                                                 

ً كل  015قارن المادة  0  ً مطلقا من قانون الملكية الفكرية المصري حيث نصت بأنه يقع باطلاً بطلانا

/ب ق.س.ج حيث نصت على بطلان التصرف 5للمبدع. والمادة  تصرف يقع على الحقوق الأدبية

 بالحقوق الأدبية دون أن تجعله مطلقاً )أي منعدماً(.

قارن  –ق.س.ج( حيث جاءت أكثر تفصيلاً شروط التفرغ عن حق الاستثمار  01إلى  8قارن )المواد  1 

/ب صراحة 8لاً: أضافت المادة مث -09وحتى  06كذلك تفصيلات أكثر في القانون اللبناني في المواد من 

إمكانية أن يكون توثيق التصرف بسند إلكتروني ونصها: "يشترط لانعقاد التصرف أن يكون موثقاً بسند 

 صيل كل حق يكون محلاً للتصرف علىخطي أو الكتروني مقبول قانوناً، وأن يحدد فيه صراحة وبالتف

 كل تنازل غير موثق بسند خطي أو إلكتروني حدة، والغرض منه، ومدة استثماره ومكانه. ويقع باطلاً 

 مقبول قانوناً، أو محرر بعبارات عامة."
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بالنظر إلى الأحكام الواردة في القانون السوري وغيره مان القوانين العربية، الخاصة بحقوق      
على المصنف سواء كان رقمياً لم تتعدَّ تنظيماً لحقوق التصرف والاستغلال  ونهاك يتبينالمستثمر، 

انتقال  ت، وإنما نظمالمبدعنشئ حقاً جديداً للمستثمر إلى جانب حق تلم  أم تقليديا؛ً فهي
وهنا نشير إلى حالة خاصة بقواعد البيانات كمصنف رقمي، المادية إلى المستثمر.  المبدعحقوق 

جيه الأوربي الخاص بقواعد البيانات والتشريعات الأوربية التي اتبعته قدم السبق في كان للتو   حيث
على المستثمر في  ينبغي (.sui generisالتمييز بين حقوق المؤلف وحقوق المستثمر الخاصة )

قواعد البيانات أن يوظّف استثماراً ضخماً في الوصول إلى محتويات قاعدة البيانات أو تصديقها 
. وهذا الاستثمار قد يكون 8يمها. ويمكن لهذا الاستثمار الضخم أن يكون كمياً أو كيفياً أو تقد

للتوجيه، ويضيف  27في ماوارد ماالية و/أو الوقت والجهد والطاقة حسب الأسباب الموجبة رقم 
د ( مان نظام قواعد البيانات إماكانية أن يقع الاستثمار في الموار 8)84القانون الإنكليزي في المادة 

نفسه أو أي شخص طبيعي أو  المبدعالبشرية أو التقنية. إن المستثمر في قواعد البيانات قد يكون 
قد تكون أيضاً محلًا لحماية حقوق مابدعها اعتباري آخر. وقاعدة البيانات المحمية حقوق 

المستثمر الخاصة والعكس صحيح، لكنّ الحقين مانفصلان، وبالتالي لا تشترط حماية حقوق 
 .4ف لحماية حقوق المستثمر الخاصةالمؤلِّ 

 

 الخلف: -4
يخلف سلفه في ذماته المالية كلها أو في خلف عام  :يقسم الخلف في الفقه القانوني عادة إلى     

بحصة شائعة مان تركة ورثة السلف والموصى لهم  شخص فيعادة يتمثل جزء شائع مانها، وهو 
شيء ماعين بالذات أو حقاً عينياً آخر  يتلقى مان سلفه مالكية وخلف خاص السلف المتوفى؛

ويعد خلفاً خاصاً المحال له حق مان  عليه، سواء كان هذا الشيء عيناً ماعينة أم ديناً في الذماة،

                                                 

ً المادة 0)01المادة  0  ( من التوجيه الخاص بقواعد 0)7( من نظام قواعد البيانات البريطاني، مطبقا

 البيانات.
2 See Chris Reed & colleague, computer law, op.cit, p.243. 
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ولما تقدم الكلام عن  .8حقوق السلف بطريق التصرف حقوق الملكية الفكرية، إذ تنتقل له
 .هنا تم تكرار الكلام عنهمص، لذلك لن يحقوق المستثمرين كصنف مان صنوف الخلف الخا

قد أكد المشرع السوري انتقال حقوق المبدع بشقيها الأدبي أماا بالنسبة للخلف العام ف     
( ق.س.ج 2/ج و 2والمادة  ق.س.قوماا بعدها  89والمادي إلى خلفه العام مان بعده )المادة 

في  نصحيث ورد ال ،دعتعدُّ مان الحقوق الملازماة لشخصية المب بالرغم مان كون الحقوق الأدبية
 بأن "تنتقل حقوق المؤلف كامالة ... بما في ذلك اتخاذ القرار بنشر المصنف ..." قديم 89المادة 

(؛ بينما ترى قوانين أخرى عدم ماصري 828وهو ماوقف ماشابه لموقف المشرع المصري )المادة 
مان  48دية فقط )المادة وتقصر حقوقهم على الحقوق الما 1الورثةإلى  جواز انتقال الحقوق الأدبية

 . الخاص بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر( 05.03أمار 
 

وقد أضاف القانون إلى فئة الخلف العام للمبدع الدولة ماثلة بوزارة الثقافة إذ عدها الخلف      
 (.ق.س.ج/ج 20/ج و2والمواد  ق.س.ق 48إلى  89العام للمبدع الذي لا ورثة له )المواد 

ويلاحظ في قانون الملكية الفكرية المصري ماثل هذه التفويضات للدولة باعتبارها خلفاً فيما يتصل 
بالحقوق الأدبية فقط بعد انتهاء مادة الحقوق المادية لأصحابها )أي بعد سقوطها في الملك 

اعتبارها العام(، وعدم النص على انتقال الحقوق المادية للدولة صراحة في القانون لا يعني عدم 
خلفاً لوجود المبدأ القانوني المعروف )الدولة وارث مان لا وارث له(. لكن الفارق البسيط في هذه 
النقطة ماع القانون السوري يتجلى في الوزارة المختصة بتمثيل الدولة حيث تكون إماا وزارة الثقافة 

 .8مي المعنيأو وزارة الإعلام أو وزارة الاتصالات والمعلوماات حسب نوع المصنف الرق
 

لا تنتقل بكل ماا أ الخلف ينبغيالتي تنتقل إلى  الأدبيةالحقوق أن  ويرى جانب مان الفقه
، ولا يبقى المبدعيختفي بوفاة  الأدبيمان سلطات، فالجانب الإيجابي في الحق  للمبدعتعطيه 
 مسلفهبمثابة حرس لتراث  الأدبي. وبذلك يكون الخلفإلا الجانب السلبي مان الحق  للخلف

                                                 
، 1101-1101و العيال وفواز صالح، القانون المدني )مصادر الالتزام(، جامعة دمشق، انظر أيمن أب 0

 .061و  056ص 

 .011انظر كوثر مازوني، مرجع سابق، ص  1 

 من قانون الملكية الفكرية المصري. 055و  016و 018راجع المواد  1 
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، فليس لهم ماا للمؤلف مان سلطات تغيير المبدعالفكري، وسلطاتهم تنحصر في الدفاع عن فكرة 
؛ وإنما فقط يكون لهم الحفاظ على نسبة المصنف إلى 0أو تعديل أو سحب للمصنف مان التداول

 ومانع تعديله أو تحويره، والحق في المطالبة بالتعويض إن وقع اعتداء على المصنف.  سلفهم
 

ونظيرتها في القانون  القديم مان قانون حقوق المؤلف 48و 89 ينعلى صياغة المادت ويعاب
أو الوزارة في  –، ففوضت الورثة الأدبيأنها لم تميز بين الجانب الإيجابي والسلبي في الحق الجديد 

كامال الحقوق ماع ماا في ذلك مان   –حال عدم وجود ورثة أو عدم ماتابعتهم حقوق ماؤرثهم 
غوب. والأمار ماتروك للتعديلات التشريعية أو للاجتهاد القضائي مان أجل إجلاء تعميم غير مار 

 هذا التمييز البالغ الأهمية على الصعيد العملي.
 

هذا وحق الخلف لا يقف عند المصنفات الرقمية الأدبية والفنية والعلمية، وإنما يمتد ليشمل 
قال الحقوق إلى الخلف حجة ( لكن لا يكون انتق.ع.ف.س 20المصنفات التجارية )المادة 

( وكذلك الأمار ق.ع.ف.س 27على الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية )المادة 
 (.ق.ب.خ.س 83المادة بالنسبة للمصنفات الصناعية )

 

                                                 

 .081مرجع سابق، ص راجع شحاته غريب شلقامي، الملكية الفكرية في القوانين العربية،  0 

 



79 
 

 

 
 
 

 : الثانيبحث الم
 أساليب الحماية القانونية للحقوق في المصنفات الرقمية 

 ليعلى المستويين الوطني والدو 
 

قانون خاص بحماية  -العالم  دولوفي ماعظم  –لا يوجد في الجمهورية العربية السورية 
الملكية الفكرية في المصنفات الرقمية بمفهوماها الذي تم تناوله في المبحث الأول مان هذه الدراسة، 

د عاماة لكن الحماية القانونية لهذا النوع مان المصنفات تتم عبر قواعد خاصة بها أحياناً، وقواع
أحياناً أخرى، ضمن قوانين الملكية الفكرية التقليدية، وهي قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة، وقانون حماية العلاماات الفارقة، وقانون حماية براءات الاختراع )والملكية الصناعية(. 

صنفات الرقمية في عدة وكذلك يمكن تقفي المبادئ القانونية الخاصة بحماية الملكية الفكرية في الم
اتفاقيات وماعاهدات دولية؛ مجدداً ضمن قواعد وماعاهدات عاماة تارة، وخاصة بهذا النوع مان 

 المصنفات تارة أخرى. وعليه يناقش هذا البحث ماطلبين أساسيين:
 

 ماطلب أول؛في أساليب الحماية المتبعة في ظل التشريعات الوطنية، 
 

 .ماطلب ثان   في لاتفاقيات والمعاهدات الدولية،المبادئ الأساسية للحماية في ظل ا
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 المتبعة في ظل التشريعات الوطنيةول: أساليب الحماية الأطلب الم
 

إن الحماية القانونية للحقوق في المصنفات الرقمية يمكن أن تتم في ظل القواعد العاماة 
فبعض المؤلفين يقولون  . كذلك8للمسؤولية العقدية أو التقصيرية التي نص عليها القانون المدني

بيماكانية حماية المصنفات الرقمية جزائياً عبر القواعد العاماة في جرائم الأماوال كالسرقة وإساءة 
. لكن حقيقة أن القانون المدني وقانون 4الائتمان والاحتيال الواردة أحكاماها في قانون العقوبات

أجهزة الحاسوب، والتزاوج الذي العقوبات قد وضعا قبل التحول المفصلي الناتج عن اختراع 
حدث بين تكنولوجيا المعلوماات وأدوات الاتصال السلكية واللاسلكية وظهور شبكة الإنترنت، 
هذه الحقيقة تجعل النتائج المتوخاة مان ماثل تلك القواعد العاماة ثانوية الأهمية فيما يتعلق بحماية 

ماية الملكية الفكرية في شقيها المصنفات الرقمية، خاصة بعد أن صدرت تشريعات ماتخصصة بح
الأدبي والصناعي. وعليه فين دراسة هذا المطلب تقتصر على أساليب الحماية في ظل تشريعات 
الملكية الفكرية في ثلاث نقاط: الحماية حسب قواعد حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أولًا. 

والحماية وفقاً لقواعد الملكية الصناعية، والحماية حسب قواعد حماية العلاماات الفارقة، ثانياً. 
 ثالثاً.

 

 الحماية حسب قواعد حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: -أولاً 
المشرع السوري نص صراحة على أنواع مان المصنفات الرقمية المحمية كالبرمجيات أن  مارّ 

ا المادة ونظيرته ق.س.ج 87و 9/ب/4والمادة  ق.س.ق/ه  8ومجموعات البيانات )المادة 
(. إضافة إلى القاعدة العاماة التي تشمّل بالحماية جميع أشكال إنتاج العقل ماصري 8و 827/4

(، وهذه القاعدة تجعل ماعظم المصنفات المستغلة ق.س.ج/ب 4البشري ومانها الرقمية )المادة 
في المصنف  رقمياً مان المصنفات المحمية بأحكام القانون. لكن مااذا عن الشروط التي ينبغي توافرها

                                                 

راجع عايد رجا الخلايلة، المسؤولية التقصيرية الإلكترونية )المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام  0 

، 1119أجهزة الحاسوب والإنترنت( دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 .08ص

حكام الموضوعية للقانون الجنائي والجرائم راجع مثلاً أيمن عبد الحفيظ عبد الحميد سليمان، الأ 1 

 .1101المعلوماتية، رسالة ماجستير في القانون الجنائي مقدمة أمام كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 
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الرقمي ليستأهل الحماية؟ ومااذا عن مادة الحماية الممنوحة بالقانون؟ وماا هي أوجه التعدي على 
الحقوق وماا هي الإجراءات والعقوبات المفروضة عليها؟؟ ثم ماا هي أنواع الدفوع المتوفرة للمدعى 

 عليه والتي تعبر عن الاستثناءات المشروعة بحكم القانون؟
 

: يتمتع المبدع وأصحاب الحقوق الآخرين بالحماية القانونية لحقوقهم على ةشروط الحماي -1
 ماصنفاتهم الرقمية إذا توافرت الشروط التي يتطلبها القانون للحماية، وهذه الشروط هي:

: تعد ماعظم أنواع المصنفات الرقمية مان المصنفات المشمولة بنطاق الحماية التي الابتكار -أ
وق المؤلف. ذلك أن الشرط الأساسي لحماية المصنف بحسب القانون هو يوفرها قانون حماية حق

توافر عنصر الابتكار، والتعريف المعتمد للمصنفات الرقمية يتطلب فيها ضرورة توافر عنصر 
الإبداع أو الابتكار. لا بل إن الابتكار في بعض المصنفات الرقمية قد يتجاوز كونه شرطاً 

؛  وتحقيق النجاح والقدرة على المنافسة هاوجودي في للحماية ليتخذ صفة عنصر أساس
، ويظهر الابتكار في تصميم كمحتويات ماوقع على شبكة الإنترنت ماثلًا بوصفه ماصنفاً رقمياً 

  ،او ماا يصاحبه مان ماوسيقى او عناصر حركية ،صفحة الويب )الموقع( وماا تتضمنه مان رسوماات
 . 8ير الاخبارية المنشورة عبر الانترنتكما يتوفر الابتكار في المواد الصحفية والتقار 

ويجب مالاحظة أن الابتكار والإبداع لا يعني الجديد بالضرورة، والابتكار بهذا المعنى قد 
يكون ماطلقاً )جديداً تمامااً( كما قد يكون نسبياً. أضف أن مافهوم الابتكار مختلف عن الاختراع 

. 4بظهور الملاماح الشخصية والفردية للمبدع المطلوب في الملكية الصناعية، لكن الابتكار يتحقق
فصلت  –على سبيل المثال  –ويقدر الابتكار باختلاف المصنف الرقمي، ففي مجال البرمجيات 

بأن وضع برناماج للتطبيق المعلومااتي يعتبر بمثابة  8932آذار  0محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ 
وق الطريقة البسيطة العادية المحددة حسب المنطق عمل مابتكر في تأليفه وفي طريقة التعبير عنه يف

التلقائي والملزم، حيث يقوم واضع البرمجية بعملية الاختيار كما يفعل المترجم فيما بين عدد كبير 
 .8مان أشكال التقديم والتعبير، حيث يظهر اختياره مالاماح شخصيته

                                                 

 على الرابط:  06راجع بحثاً منشوراً على الإنترنت بعنوان : الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية، ص  0 

http://www.arablaw.org/Download/IP_DigitalWorks.doc   01/0/1101تاريخ الاطلاع 

 وما بعدها. 11راجع نعيم مغبغب، مرجع سابق، ص  1 

 .11المرجع السابق، ص  انظر 1 
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 –انون في المصنف الرقمي : مان الشروط التي اشترطها القجنسية المبدع أو مكان الإبداع -ب
أن يكون مانتجاً أو مانشوراً مان قبل ماواطن سوري أو مان هو في  –بين غيره مان المصنفات 

حكمه )جنسية المبدع سوري(، لكن الحماية تشمل أيضاً المصنفات المنشورة في سوريا إن كان 
وري الجديد نص )ماكان الإبداع سوريا(، وقد جاء في القانون الس أراضيهاالمبدع ماقيماً على 

خاص يقضي بأن المصنفات المعلومااتية التي تنتج في الجمهورية العربية السورية تسري أحكام 
(. وأخيراً ورد استثناء مان هذا الاشتراط حول أن ق.س.ج 98/2عليها )المادة  القانون السوري

تلتزم بها الجمهورية الحماية تمتد للمصنفات المشمولة بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 
داً (. ولعل الاستثناء الأخير جاء تمهيق.س.ج 90والمادة  ق.س.ق 4العربية السورية )المادة 

م ومحاولة انضماماها 4772في عام  رن للملكية الأدبية الذي تمّ لانضمام سوريا إلى اتفاقية ب
ن تسعى له، وتظهر صحة لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التريبس الذي ماا زالت سوريا حتى الآ

هذا الافتراض عند المقارنة ماع القانون المصري الذي لم يشترط أن تكون جنسية المبدع ماصرياً أو 
أن ينشر إبداعه في ماصر ماادام المبدع ينتمي إلى إحدى دول مانظمة التجارة العالمية أو مان في 

 (. ماصري 889حكمهم )المادة 
 

: فهنالك بعض المصنفات التي لا يجوز لملك العام قانوناً ألا يكون المصنف مما يدخل في ا -ج
مجموعات لفرد بعينه الاستئثار بملكيتها وبالحقوق عليها، وذلك إماا بسبب وظيفتها القانونية ماثل 

والأحكام القضائية  الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية
(، ق.س.ق/أ 2)المادة  الرسمية لها وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجماتوقرارات الهيئات الادارية 

الأنباء اليوماية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة أو بسبب طبيعتها المؤقتة الموجهة لفائدة العاماة ماثل 
وأضاف القانون الجديد طائفة أخرى مان المصنفات وهي الكتب  .(ق.س.ق/ب 2)المادة  علنا

(، ق.س.ج 4/أ/2ستثناء تصامايمها وأسلوب الكتابة فيها وتسجيل التلاوات )المادة السماوية با
القانون الجديد خفف مان حدة هذا الاشتراط عندماا سمح للمصنفات مان النوع الأول أن  إلا

)الوثائق الرسمية( بأن تكون ماشمولة بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار مان حيث الاختيار أو 
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( وترك للقضاء والفقه تقدير درجة الابتكار بالنسبة لهذا النوع مان ق.س.ج /ب2ة )الماد الترتيب
 828المصنفات وبالتالي قبول حمايتها أو رفض ذلك. ولعل هذا الاستثناء ماستقى مان نص المادة 

 صري.مان قانون حماية الملكية الفكرية الم
 

 : مدة الحماية -2
أبدية ماطلقة غير قابلة للتقادم  –حصراً  –تكون حماية الحقوق الأدبية للمبدع وخلفه 

لم ينص  السوري القديمالقانون أن  (. وبالرغم مان/ب ق.س.ج2ماصري والمادة  822)المادة 
على أبدية الحقوق الأدبية للمبدع وخلفه صراحة، إلا إنه مان الممكن القول بذلك، كون الحقوق 

تي نص عليها القانون المدني، والتي تأبى الأدبية مان الحقوق الملازماة لشخصية الإنسان المبدع ال
طبيعتها أن تتقادم سواء بتقادم ماكسب أو ماسقط، لذلك فقد اصطلح الفقه على إنها غير 

 .8محددة بمدة
على الجانب الآخر، يحدد القانون مادة الحماية بالنسبة للحقوق المادية سواء للمبدع أو 

قائم بشأن تحديد مادة الحماية مان حيث مان سواه مان أصحاب الحقوق. ويعزو بعضهم الجدل ال
جعلها طويلة أو قصيرة أو أبدية إلى محاولات المشرعين بصفة خاصة وفقهاء القانون بصفة عاماة 
إيجاد نوع مان التوازن بين ماصالح أصحاب الحقوق الخاصة وماصالح العاماة في حرية الوصول إلى 

 .4الأعمال الإبداعية
عند دراسة مادة الحماية الممنوحة للمصنفات الرقمية  ينبغي مالاحظة نقطة واضحة الأهمية
مادة الحماية وطريقة احتسابها تختلفان باختلاف أن  ضمن الملكية الأدبية والفنية والعلمية، وهي

 نوع المصنف وطبيعته وشخصية مابدعه. وعليه ينبغي التفريق بين عدة حالات:

                                                 

راجع زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي، الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين، دراسة مقارنة،  0 

ة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، رسالة ماجستير في القانون الخاص مقدمة لكلي

وما بعدها. الرسالة منشورة على الرابط  001، ص 1101فلسطين، 

http://212.14.233.90/14/node/8181  07/8/1101: تاريخ الاطلاع. 
2 See L. Bently & B. Sherman, Intellectual Property Law, third edition, Oxford 

University Press, New York, United States of America, 2009, P.160. 
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ادية على ماثل هذه المصنفات هي : مادة حماية الحقوق الممبدع المصنف شخص طبيعي واحد -أ
ماصري(،  827والمادة  ق.س.ق 44طيلة حياة مابدعها وتمتد إلى خمسين سنة مان وفاته )المادة 

أن القانون الجديد غير مان طريقة احتساب مادة الخمسين عام عندماا جعلها تبدأ ب يظهرفي حين 
لبلدان العربية مادة الخمسين (. وقد اتبعت ماعظم اق.س.ج 89ن نهاية سنة وفاة المبدع )المادة ما

عام بعد وفاة  07عام بعد الوفاة للحماية، بالمقارنة ماع ماعظم بلدان العالم التي نصت على مادة 
 .8المبدع للحماية، ومانها أستراليا والمملكة المتحدة )بريطانيا( والولايات المتحدة الأماريكية وفرنسا

مان المصنفات الرقمية تندرج في هذا النوع  وقد تقدم أن كثيراً مبدعو المصنفات المشتركة:  -ب
بما تحويه مان  -مان المصنفات التي يشترك في إنتاجها عدة أشخاص مان ماثال ماواقع الإنترنت 

رسوماات ثابتة أو ماتحركة وماوسيقى وأصوات وتصميمات برمجية بالغة التعقيد في بعض الأحيان 
نقضاء خمسين سنة مان وفاة آخر مان تمتد حماية هذه المصنفات طيلة حياة مابدعيها وحتى ا –

الجديد  القانونأن ب يبدوماصري(. مجدداً  828والمادة  ق.س.ق 44بقي حياً مانهم )المادة 
اعتمد طريقة احتساب مادة الخمسين عام مان نهاية سنة وفاة آخر مابدع بقي مانهم على قيد 

 عامااً. 07ي (، وأن المدة في التشريعات الأنكلوسكسونية هق.س.ج 47الحياة )المادة 
: إن القانون السوري يعد مان كان المصنف الجماعي بتوجيه مانه مبدعو المصنفات الجماعية -ج

هو المؤلف وعليه ينبغي حساب مادة الحماية بانقضاء خمسين عامااً على وفاة هذا الشخص 
سين ، لكن قد يكون الشخص الموجه اعتبارياً في هذه الحالة فين الحماية تنقضي بمضي خم4الموجه

ماصري(. أماا القانون الجديد فقد نص بأن مادة  824عامااً مان نشر المصنف للمرة الأولى )المادة 
الحماية هي خمسين سنة تبدأ مان أول السنة الميلادية التالية لنشر المصنف لأول مارة سواء أكان 

نجازه الشخص الموجه طبيعياً أم اعتبارياً، أماا إن لم ينشر المصنف خلال خمسين عامااً مان إ
 (.ق.س.ج 48)المادة فتحسب المدة ابتداء مان أول السنة الميلادية التالية لتاريخ الإنجاز 

                                                 
1 See Naomi Korn, Guide to Intellectual Property Rights and Other Legal 

Issues, Version 1, 2005 Minerva Project, P.13, available on the link  

http://www.minervaeurope.org/publications/guideipr.htm last visited: 

31/1/2010.  

ً من  1  على خلاف المأخوذ به في القانون المصري حيث تحسب مدة الحماية على أساس خمسين عاما

 تاريخ وفاة آخر المبدعين على غرار حالة المصنفات المشتركة.

http://www.minervaeurope.org/publications/guideipr.htm
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أن ينشر ماصنفه دون ذكر اسمه  -أو المبدعون  -في حال أحب المبدع المصنفات المغفلة:  -د
التاريخ الذي ينشر فيه هذا أو تحت اسم ماستعار فين مادة الخمسين عامااً تبدأ اعتباراً مان 

 44ماصري والمادة  828والمادة  ق.س.ق 48)المادة  مارة لأوللمصنف بطريقة ماشروعة ا
 ي شك بشأن تحديدها قبل انقضاء تلك المدةأو زال أعرفت شخصية المؤلف  (، وإذاق.س.ج

اقتضى تطبيق القاعدة العاماة المذكورة آنفاً. أماا بالنسبة لبعض التشريعات الأنكلوسكسونية ومانها 
سنة مان تاريخ النشر لأول  92ت المتحدة الأماريكية فقد جعلت المدة أطول بكثير )تشريع الولايا

 .8سنة مان تاريخ إبداعها أيهما أسبق( 847مارة أو 
: نص القانون على أن مادة الحماية بالنسبة لمصنفات الصور الفوتوغرافية مصنفات خاصة -ه

حماية المصنفات بينما جعل  .(ق.س.ق 42تمتد لعشر سنوات فقط مان تاريخ إنتاجها )المادة 
مان تاريخ إنتاج  اعتباراً  و السينمائية تمتد طول خمسين سنةأو الإذاعية أالسمعية/ البصرية 

كأن يتاح   – خلال تلك الفترة وإذا وضع المصنف بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف ،المصنف
ين سنة اعتبارا مان تاريخ ل خمسافان الحماية تمتد طو  -المصنف على ماوقع إذاعي على الإنترنت 

وجاء في القانون الجديد بأن حماية  .(ق.س.ج 44والمادة  ق.س.ق 42)المادة  هذا الوضع
الحقوق المالية على ماصنفات قواعد البيانات تمتد لخمس عشرة سنة تبدأ مان أول السنة الميلادية 

 (.ق.س.ج /ب48التالية للسنة التي جرى فيها إنجاز المصنف )المادة 
: تحمى حقوق فناني الأداء مادة خمسين عام أيضاً مان تاريخ أول مدة حماية الحقوق المجاورة -و

والمادة  ق.س.ج 87والمادة  ق.س.ق 43أداء علني أو تثبيت ماصنفهم حسب الحال )المادة 
ماصري(. بينما تكون مادة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية هي خمسون  822

ل السنة الميلادية التالية لسنة النشر، فين لم يتم النشر خلال خمسين سنة مان سنة تبدأ مان أو 
تاريخ تثبيت التسجيل فينّ الحماية تنقضي بمضي خمسين سنة ابتداء مان أول السنة الميلادية 

                                                 
1 See Copyright Law of the United States, and Related Laws Contained in Title 

17 of the United States Code, Circular 92, U.S. Copyright Office, October 

2009, P. 123, § 302/c available on the link: 

 www.copyright.gov/title17/circ92.pdf last visited: 21/8/2013 

http://www.copyright.gov/title17/circ92.pdf
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هذا الحكم لم يمتد صراحة ليشمل مانتجي أن  ورغم 8(ق.س.ج 88التالية لسنة التثبيت )المادة 
وحدة حقوق هؤلاء المنتجين ماع مانتجي التسجيلات السمعية أو أن  مااتية، إلاالمصنفات المعلو 

البصرية تغلب على الظن وحدة مادة الحماية لكل مان الفئتين. أخيراً نص القانون المصري على 
( ماصري 823حماية حقوق محطات البث لمدة عشرين عامااً مان تاريخ أول بث لبرامجها )المادة 

ديد في سوريا المدة عشرين سنة تبدأ مان أول السنة الميلادية التالية للسنة بينما جعل القانون الج
 (.ق.س.ج 84التي تم فيها أول بث للمادة أو البرناماج )المادة 

انقضاء مادة الحماية المفروضة لأصحاب الحقوق في المصنفات الرقمية أن  بقيت الإشارة إلى     
 (.ق.س.ج 42والمادة  ق.س.ق 42دة تجعلها تدخل في الملك العام للجمهور )الما

 

 جرائم التعدي على الحقوق في المصنفات الرقمية الأدبية أو الفنية أو العلمية:  -3
هنالك ثلاث صور أساسية لجرائم التعدي على حقوق أصحاب المصنفات الرقمية المحمية      

 بأحكام قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

: حيث يجرم المشرع في هذه الصورة كافة أشكال الاعتداء )الاعتداء المباشر( الصورة الأولى -أ
 ق.س.ق/أولًا وثانياً 27على أي حق مان الحقوق الأدبية أو المادية في المصنفات المحمية )المادة 

(، ويعرّف الاعتداء بأنه "أي استثمار لعمل ق.س.ج/أ 38/سابعاً ماصري والمادة 838والمادة 
ل البشري ماهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنه دون ماراعاة حق صاحبه أو مان نتاج العق

 ." 4خلفائه العمومايين أو الخصوصيين

والملاحظ أن ماصطلح الاعتداء في القانون ورد في صيغة عاماة دون تخصيص، وبالتالي فين      
في محاولة مانع المبدع  الجريمة تقوم أياً كانت صورة هذا الاعتداء أو ماقدار جساماته؛ فتقوم الجريمة

مان نشر المصنف، أو نسبة هذا المصنف إلى غير مابدعه، أو قيام الغير بتعديله وتشويهه وتحريفه 

                                                 

من القانون المصري التي قضت بأن مدة الحماية تبدأ من تاريخ التسجيل أو  067قارن مع المادة  0 

 النشر أيهما أبعد دون مزيد من التفاصيل.

الأدبية إلياس شيخاني، الاعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قانون حماية الحقوق  1 

 .01، ص 1118والفنية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
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إضراراً بمكانة المبدع وسمعته؛ كذلك تقوم الجريمة في حال استعمال أو استغلال المصنف ماادياً مان 
 . 8قبل الغير بدون إذن خطي مان صاحب الحق

وماية لفظ الاعتداء الواردة في القانون إلا أن المشرع عاد فذكر بعض الأماثلة بالرغم مان عم     
 هو عرضأ تهاز حيو أ صنفبمتصرف عن أفعال تحقق الركن المادي في جريمة الاعتداء، مان ماثل: ال

الجمهورية العربية السورية  يلى أراضإ إدخالهو أ ،وسيلة كانت على الجمهور بأية تهذاعإللبيع او 
(. وعلى هذا يعدّ ق.س.ق/ثالثاً 27)المادة  الحماية المقررة بموجب القانون حكاملأ لفبشكل مخا

اعتداء: نشر ماوقع إلكتروني لمصنف ماوسيقي رقمي دون أخذ ماوافقة صاحب الحق فيه، على 
قيام ماستخدم لشبكة الإنترنت بنسخ ماصنف رقمي على جهاز  –اعتبار أنه أذاعه على الجمهور 

م أو على حوامال إلكترونية أخرى )كالفلاشات والأقراص الليزرية( دون دفع الحاسوب الخاص به
قيام  –تعويض لصاحب الحق، على اعتبار أنه قد حاز المصنف بشكل مخالف لأحكام الحماية 

نه حصل فقط على ترخيص باستغلال ماصنف رقمي تجارياً رغم أماستخدم شبكة الإنترنت 
على اعتبار أنه تصرف بالمصنف بدون إذن وبشكل باستخدام هذا المصنف دون استغلاله، 

. وقد كان المشرع المصري أكثر صراحة وتواؤمااً ماع البيئة الرقمية عندماا 4مخالف لأحكام الحماية
نص صراحة تجريم نشر أي ماصنف محمي عبر أجهزة الحاسوب أو شبكات الإنترنت أو شبكات 

ل بدون إذن كتابي مان صاحب الحق المعلوماات أو شبكات الاتصالات أو غيرها مان الوسائ
/رابعاً ماصري(. وتضيف بعض التشريعات جرائم أخرى على صلة خاصة بالمصنفات 838)المادة 

الرقمية كالتشريع الإمااراتي الذي جرم استخدام براماج الحاسوب أو تطبيقات هذه البراماج أو 
 .8قاعدة البيانات إذا تم استخداماها بدون ترخيص ماسبق مان المبدع

والركن المعنوي المطلوب لإثبات هذه الصورة مان الجرائم هو القصد الجنائي العام الذي يقوم      
على العلم والإرادة، فيكفي علم الجاني بأن ماا يقوم به هو فعل اعتداء على الحقوق المادية أو 

                                                 

راجع محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت، دراسة  0 

، 1111مقارنة، رسالة ماجستير في القانون الجنائي مقدمة أمام كلية الحقوق في جامعة القاهرة، مصر، 

 .155ص 

راجع ياسر أرديني المرعي، الحماية القانونية والقضائية للمصنفات الموسيقية، دراسة مقارنة، رسالة  1 

 وما بعدها. 061، ص 1101ماجستير في القانون الخاص مقدمة لكلية الحقوق جامعة دمشق، 

 .167راجع محمد عبيد الكعبي، مرجع سابق، ص  1 
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لمشرعين ؛ إلا أن المشرع السوري خالف ماعظم ا8الأدبية في المصنف، وأن تتجه إرادته لهذا الفعل
العرب والأجانب عندماا تطلب قصداً خاصاً في جرم الاعتداء على الحقوق المادية للمبدع في 

( حيث ق.س.ق 27ماعرض ذكره أماثلة عن الأفعال التي تشكل اعتداء )الفقرة ثالثاً مان المادة 
تطلب أن يكون الاعتداء بقصد الاستغلال التجاري للمصنف، ماا يخرج مان حيث المبدأ 

اء على الحقوق المادية في المصنف بقصد الاستخدام الشخصي أو العائلي مان إطار الاعتد
التجريم. وقد أكد ماشروع القانون الجديد على تطلب القصد الخاص فنص على ماعاقبة "كل مان 
أقدم، عن ماعرفة وبهدف الربح، على التعدي..". هذا بينما تبقى الاعتداءات على الحقوق 

 حالها مان حيث تطلب القصد الجنائي العام فقط.الأدبية في المصنف على 
أو ماا يعرف جعرم التقليد أو نسخ ماصنفات محمية، الصورة الثانية )الاعتداء غير المباشر(:  -ب

/رابعاً 27ويلحق بها أيضاً جرم بيع أو إصدار أو نقل أو نشر أو تأجير المصنفات المقلدة )المادة 
محاولة نسخ أن  (. ويشار إلىق.س.ج/ب 34ري والمادة /ثانياً وثالثاً ماص838والمادة ق.س.ق 

المصنف المحمي غير كافية لتحقق الركن المادي في الجريمة، بل لا بدّ مان اكتمال عناصر نسخ 
المصنف، أو على الأقل يجب أن تكون عملية النسخ في مارحلة ماتقدماة تكفي للتحقق مان 

مجرد إنتاج عمل ماقلد لم يرسل بعد للتثبيت على  التشابه بين المنتج المقل دّ والمصنف المحمي، أماا
 .4دعاماة تمكن مان الاطلاع عليه أو استخداماه فيشكل مجرد عمل تحضيري غير ماعاقب عليه

المشرع السوري أن  وقد تكون عملية نسخ المصنف جزئية وليست كامالة، وبالرغم مان     
لى تجريم نسخ المصنف لم ينص صراحة ع -على خلاف المشرع الفرنسي  –وكذلك المصري 

التذرع بهذا الأمار ليس مان شأنه التأثير على توافر الركن المادي في الجريمة طالما أن أن  جزئياً، إلا
. 8المصنف المقلد يطلع الجمهور على "العناصر المميزة المبتكرة" للمصنف الأول الذي تم تقليده

يتوجب التركيز على أوجه الشبه بين ويشار إلى أنه لمعرفة ماا إذا كان هنالك تقليد أم لا، ف

                                                 

 .158بق، ص راجع محمد عبيد الكعبي، المرجع السا0 
2 Regard Mehieddine AKKACHA, Les sanctions aux atteintes au d’auteur dans 

la législation Algérienne, Revue ALGERIENNE des Sciences Juridiques 

Economiques Et Politiques, volume 41, Sommaire du N° 02 / 2004 , P.142 
3 C.A.paris, 7 mars 1984                 .07 نقلاً عن إلياس شيخاني، مرجع سابق، ص  
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المصنفين وليس على أوجه الخلاف، كما ينبغي التمييز بين تقليد المصنف المحمي ومجرد انتحال 
 .8أفكار المصنف التي لا تعد محمية بحد ذاتها

 

ويلاحظ بأن النقل المقصود في القانون لا يقتصر على واقعة النقل المادي للمصنفات المقلدة      
وإنما ينسحب على النقل المعنوي لها سواء بالتصدير أو الاستيراد عن  -خاصة البرمجياتو  –

طريق شبكات الحاسب الإلكترونية التي تربط العديد مان الدول وخاصة شبكة الإنترنت؛ وقد 
 .4نصت المذكرة الإيضاحية للنصوص النموذجية للويبو حول حماية البرمجيات على ذلك صراحة

 

للركن المعنوي في هذه الصورة مان جرائم الاعتداء يكفي توافر القصد الجنائي العام  بالنسبة     
 القصد ينتفي ولا النية، سيء المقلد الشخص يعتبر التقليد وقوع المتمثل بالعلم والإرادة. فبمجرد

نيته، فحسن النية لا يفترض بل لا بدّ مان إثباته، وهذه  حسن بيثباته إلا لدى الفاعل الجنائي
. 8العملية قد تكون بالغة الصعوبة، خاصة لشخص محترف ينبغي له أن يتخذ كافة الاحتياطات

وفيما يتصل بالبرمجيات فين كثيراً مان المبرمجين يقوماون بوضع برمجيات خاصة بهم دون تقليد أي 
ار برمجية سابقة، وإذا بهم يفاجئون بادعاء الغير عليهم بتقليد ماصنفاتهم، ولهذا السبب تم ابتك

أسلوب جديد لحمايتهم مان ماثل هذه الادعاءات ويطلق على هذا الأسلوب "أسلوب الحجرة 
النظيفة"، ويساعد هذا الأسلوب المبرمجين المنافسين في إثبات أن ماصنفهم قد أعدّ على 
استقلال، وبأن المصنف الأصلي لم يكن ماتاحاً لمن هم ماعزولون في الحجرة النظيفة، وعلى ذلك 

يكون هنالك نسخ غير ماشروع، أو أي تعد  على حقوق الغير، وإن كان هنالك لا يمكن أن 
 . 2تشابه كبير بين البرمجيتين

                                                 

 .17راجع إلياس شيخاني، المرجع السابق، ص  0 

راجع عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة  1 

 دها.وما بع 97، ص 1111والقانون، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 
3 Regard Mehieddine AKKACHA, op.cit, P.141 

راجع عبد الرزاق أحمد الشيبان، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي، دراسة مقارنة، رسالة  1 

 وما بعدها.  110، ص 1118ماجستير في القانون الخاص مقدمة لكلية الحقوق جامعة دمشق، 
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على تجريم  القديم السوري القانوناقتصر الصورة الثالثة )التحايل على الحماية التقنية(:  -ج
لجريمة الاعتداء عن  الصورتين السابقتين مان أفعال الاعتداء، ولم يناقش الأفعال التي تعدّ تسهيلاً 

طريق التحايل على الحماية التقنية التي يضعها صاحب الحق لحماية ماصنفه، بينما تناول المشرع 
المصري ذلك صراحة حيث جرّم التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي 

ماها المؤلف أو جهاز أو وسيلة أو أداة ماصممة أو ماعدة للتحايل على حماية تقنية يستخد
/خاماساً ماصري(. وقد حذا القانون الجديد في 838صاحب الحق المجاور كالتشفير وغيره )المادة 

ماواكبة مانه للواقع، خاصة بعد رواج  8سوريا حذو المشرع المصري في تجريم ماثل هذه الأفعال
قمية المتبعة مان قبل الوسائل المعروفة عاماياً "بالدناكل" المستخدماة للتحايل على أنظمة التشفير الر 

 القانون(، لكن Orbit( أو ال )show timeأصحاب قنوات فضائية ماشهورة كشبكة )
الجديد لم يقتصر على تجريم التصنيع أو التجميع أو الاستيراد لمثل هذه الوسائل، بل أضاف إلى 

اشتراطه سوء ذلك التصدير وحتى مجرد الحيازة كافية لتحقق الركن المادي في جريمة الاعتداء، ماع 
 نية الحائز؛ بينما المشرع المصري اشترط غرض البيع أو التأجير للتجريم.

 

ومان صور الاعتداء بالتحايل كذلك إزالة أو تعطيل أو تعييب أي حماية تقنية يستخدماها      
/سادساً ماصري 838المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره إذا ترافق بسوء نية )المادة 

(. وتتم هذه الجريمة سواء وقع الفعل المتعمد على ماكوّن ماادي،  ق.س.ج 8/أ/32ادة والم
كيتلاف أو تخريب الآلة، أو على ماكوّن ماعنوي، كمحو المعلوماة أو تدمايرها إلكترونياً بحيث 

القانون الجديد أضاف أيضاً صورة جديدة أن  . يشار إلى4تصبح الآلة غير صالحة للاستعمال
لم ترد لدى المشرع المصري، وذلك عندماا جرم حذف أو تغيير أية ماعلوماات  لأفعال التحايل

 2/أ/32ضرورية لإدارة الحقوق بدون إذن، سواء أكانت واردة بصورة رقمية أم غيرها )المادة 
(. ويلزم لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة تحقق القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل، ق.س.ج

                                                 

 حقوق المؤلف الجديد. من قانون حماية 1/أ/86انظر المادة  0 

راجع ناصر محمد عبد الله سلطان، محاولة نحو نظرية عامة لحق الملكية الفكرية للمؤلف، دراسة  1 

مقارنة بين القانونين الإماراتي والمصري، رسالة دكتوراه في القانون الخاص مقدمة لقسم الدراسات 

 .151، ص 1117العليا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مصر، 
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لديه، بأن يقصد مان فعله التعدي على الحماية التقنية أو المعلوماات أي توافر سوء النية 
 .8الإلكترونية التي وضعها المؤلف لتنظيم وإدارة حقوقه

 

 الإجراءات والعقوبات المفرولة في حال حصول الاعتداء: -2
لفنية إن حصول اعتداء على أحد الحقوق المحمية في المصنفات الرقمية الأدبية أو العلمية أو ا     

يستتبع إماكانية القيام بمجموعة مان الإجراءات التحفظية، إضافة إلى فرض مجموعة مان العقوبات 
 الأصلية والتبعية:

يمكن لصاحب الحق في المصنف الرقمي في حال حصول الاعتداء  الإجراءات التحفظية: -أ
 22لآتية )المادة على حقه بصورة مان الصور السابقة أن يطلب مان المحكمة أياً مان الإجراءات ا

و أوقف نشر المصنف  - جراء وصف تفصيلي للمصنفإ -ماصري(:  809والمادة  ق.س.ق
و أو أشرطة أو صور أمان كتب ، توقيع الحجز على المصنف الأصلي ونسخه - و صناعتهأعرضه 

وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا  ،و غير ذلكأاسطوانات  وأأقراص حاسوبية 
 ن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنفأبشرط  ،استخراج نسخ مانه صنف اوالم
استمرار  و تلقى بين الجمهور ومانعأإثبات الأداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض  -

العرض بمعرفة خبير  أوحصر الواردات الناتجة مان النشر  - و حظره ماستقبلاً أالعرض القائم 
 . الأحوالوالحجز على هذه الواردات في جميع  ن اقتضت الحالإذلك يندب ل

يومااً  82المشرع المصري اشترط صراحة أن تقام الدعوى بأصل النزاع خلال  أنويشار إلى      
/ ماا 84مان تاريخ صدور الأمار وإلا زال كل أثر له؛ بينما لم يرد ماثل هذا النص في القانون رقم /

لعاماة الواردة في قانون أصول المحاكمات، وبالتالي يخضع الحجز الاحتياطي يعني تطبيق القواعد ا
حصراً لمهلة ثمانية أيام مان تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز لرفع دعوى بأصل النزاع تحت طائلة زوال 
أثره؛ وقد نص القانون الجديد صراحة على مادة ثمانية أيام لإقاماة دعوى أصل الحق لكن مان 

( وتبقى ماعضلة بقية ق.س.ج 8/أ/02ر بالحجز وليس مان تاريخ تنفيذه )المادة تاريخ صدور القرا
الإجراءات هل يبقى أثرها دون زوال ماهما طالت المدة بين إيقاعها وإقاماة الدعوى بأصل الحق، 

                                                 

 .061راجع شحاتة غريب شلقامي، الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلي، مرجع سابق، صحة  0 
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أم يمتد أثر شرط الثمانية أيام، ربما يتعين انتظار تطبيقات قضائية أو تشريعات مافسرة لإيضاح 
 هذه النقطة.

مان الملاحظ بأن القانون الجديد تطلب مان صاحب الحق أن يرفق بطلبه الإجراء التحفظي      
أدلة كافية على جدية الطلب، واحتمال حقه في إبدائه، ويكون لرئيس المحكمة أن يلزماه بتقديم 

( كما أنه أجاز للقاضي أن يصدر أماره المشار إليه ق.س.ج /ب02الوثائق المؤيدة لذلك )المادة 
ى وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر، وذلك لتوخي ماا قد يترتب على التأخير في عل

إصدار الأمار مان ضرر بالمدعي يتعذر تداركه، أو إتلاف للأدلة، على أن يخطر المدعى عليه 
أن يتضمن الأمار باتخاذ  القانون الجديد( وقد أجاز ق.س.ج /ج02بالأمار فور صدوره )المادة 

على إلزام المدعي بييداع كفالة ماالية ماناسبة لجبر ماا قد يترتب مان ضرر دون وجه إجراء تحفظي 
 (. ق.س.ج /د02حق )المادة 

 

وعن القانون المصري بأنه لم يقتصر على  القديمويفترق القانون الجديد أيضاً عن القانون      
تمال وقوع اعتداء، إتاحة ضبط المصنف في حال الاعتداء وإنما أيضاً أتاح ماثل ذلك في حال اح

بأنه أماكن  القانون الجديدشرط إثبات أن الاعتداء على الحق على وشك الوقوع. كذلك يتميز 
النيابة العاماة إضافة للمحكمة المختصة بأصل النزاع أن تصدر قرار ضبط المصنف، في حين 

الجديد أضاف  القانونأن  على صلاحية المحكمة في ذلك. الأمار الآخر هو  القديماقتصر القانون 
أماراً غاية في الأهمية فيما يتصل بالاعتداء على المصنفات بشكل عام والرقمية بشكل خاص، 
عندماا شمل ضمن الأشياء التي يمكن ضبطها الأدوات والمواد والآلات والأجهزة التي استخدمات 

قيام . وعلى ذلك ففي حال 8في التعدي، ماا يسهل عملية التحقيق في ارتكاب جريمة التعدي
ورشة للنسخ غير المرخص لأحد المصنفات الرقمية )كالبرمجيات ماثلًا(، يمكن للنيابة العاماة ضبط 
جميع النسخ المخالفة والمصنف المقلد، إضافة إلى أجهزة الحاسوب المستخدماة في عملية النسخ 

ديد قد غير المرخص، وكافة الأجهزة والأدوات المستخدماة في عملية النسخ. إلا أن القانون الج
أضاف شرطاً هامااً للملاحقة وهو أن تكون بناء على شكوى مان الفريق المتضرر، ماا لم تكن 

                                                 

 /أ و ب  ق.س.ج.75انظر المادة  0 
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الجرائم واقعة على ماصنف عائد لإحدى الجهات العاماة أو أضحت مان حقوق الجمهور )المادة 
 (.ق.س.ج 30

 

ر : لقد رأى المشرع السوري توحيد العقوبة المفروضة على كل صو العقوبات الأصلية -ب
الاعتداء التي نص عليها حيث جعل العقوبة هي الحبس مان ثلاثة أشهر وحتى سنتين والغراماة بما 

( وقد سار ق.س.ق 27لا يقل عن مائة ألف ليرة سورية أو بيحدى هاتين العقوبتين )المادة 
المشرع المصري على ماذهب توحيد العقوبة على كل الاعتداءات حيث جعل الحد الأدنى للحبس 

آلاف أو بيحدى هاتين  87واحد والغراماة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على هو شهر 
ماصري(. كذلك  838العقوبتين ماع عدم الإخلال بعقوبة أشد قد توجد في قوانين أخرى )المادة 

أخذ القانون الجديد في سوريا بقاعدة توحيد العقوبة عندماا نص على عقوبة الحبس مان ثلاثة 
والغراماة مان مائة ألف إلى ماليون ليرة سورية على ماعظم أشكال الاعتداءات  أشهر وحتى سنتين

التي نص عليها؛ لكنه خرج عن ذلك عندماا خفض العقوبة إلى الحبس مان شهر إلى سنة والغراماة 
مان خمسين ألف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية أو بيحدى هاتين العقوبتين عن بعض الأعمال 

؛ كذلك فقد خفض 8 المباشر أو التقليد كبيع أعمال ماقلدة ماثلاً الملحقة بصور الاعتداء غير
أو بث إذاعي أو تلفزي  إرسالالعقوبة على كل مان دبر أو سهل للغير بقصد الربح استقبال 

ماأجور حيث جعل الحد الأعلى للحبس هو سنتين والغراماة مان خمسين ألف وحتى مائتي ألف ليرة 
 (. ق.س.ج/أ 32سورية )المادة 

 

 ق.س.ق 28وقد جعل المشرع السوري العقوبة ماضاعفة في حال تكرار الاعتداء )المادة      
(؛ إلا أنه وفي حالة الصورة الأخيرة مان ق.س.ج/ب 32/ب، 32/ب، 38/ج، 34والمواد 

الاعتداء على الحماية التقنية للمصنفات لم يرد ماثل هذا النص وبالتالي تبقى العقوبة ذاتها ماهما 
قد شدد المشرع المصري العقوبة على التكرار )العود( حيث رفع الحد الأدنى  تكرر الفعل. كما

 87لفترة الحبس مان شهر إلى ثلاثة، كما رفع حدي مابلغ الغراماة حيث تبلغ الغراماة المشددة مان 
 ماصري(. 838ألف جنيه )المادة  27وحتى 
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مارتكب فعل الاعتداء لا  ويلاحظ أن الغراماات والعقوبات المفروضة في التشريع السوري على     
تتوافق البتة ماع الأهمية الاقتصادية الكبيرة والتكاليف الباهظة أحياناً لإنتاج المصنفات الرقمية، 
وخاصة مانها ماصنفات التقنية الرقمية؛ لا سيما إذا ماا قارناها ماع تلك المفروضة مان قبل التشريع 

ألف يورو للجريمة  277ة الفردية وألف يورو للجريم 877الفرنسي ماثلًا حيث تكون الغراماة 
سنوات في حال الجريمة الجماعية المنظمة، ولا  2الجماعية المنظمة، بينما تصل عقوبة الحبس إلى 

 فرنسي(.  L335-2/4 خيار بين العقوبتين بل لا بد مان فرض الغراماة والحبس مجتمعين )المادة 
 

على أربعة أنواع مان العقوبات التبعية  القديم : لقد نص القانون السوريالعقوبات التبعية -ج
 التي يجوز للمحكمة فرضها على المخالفين، وهي: 

 ؛و نهائياً ألمدة ماعينة  و شركاؤهم في ارتكاب فعلهمأإغلاق المنشآت التي استغلها المخالفون  -

حكام للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأ جميع الأدوات والأجهزة المخصصة ماصادرة -
 ، ويكون ماثل ذلك للوزارة أيضا؛ًالنشر لا لهذاإقانون التي لا تصلح هذا ال

 .8عليه كثر على نفقة المحكومأو أنشر الحكم في صحيفة واحدة  -

و أيتلاف نسخ المصنف بناء على طلب صاحب الحق المعتدى عليه يجوز للمحكمة الأمار ب -
لا تكون أبشرط  ،والمواد التي استعملت في نشره ،بوجه غير ماشروع تنشر  التيصوره 

جعلها غير صالحة  وأن تأمار بتغيير ماعالم النسخ والصور والمواد أولها  ،صالحة لعمل آخر
 .(ق.س.ق 22)المادة  وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول ؛للعمل

مانه، ماع  838القانون المصري جاء بمثل هذه العقوبات التكميلية في المادة أن  ويشار إلى     
يث جعل المصادرة وجوبية في حال الحكم بالإدانة، كما أنه حدد مادة غلق بعض الفروق؛ ح

المنشأة بما لا يزيد عن ستة أشهر، وجعل الغلق وجوبياً على المحكمة في حال تكرار جرم التقليد، 
فيما لم يأت على ذكر جواز الإتلاف للنسخ المخالفة والمواد المستعملة في نشرها. ويلاحظ أن 

بة نشر الحكم أو مالخص عنه هو التشهير بالمحكوم عليه والتأثير على شخصيته المقصود مان عقو 

                                                 

ق.س.ق، وبالنسبة لحق الوزارة في المصادرة أو طلبها انظر المادة  11انظر في هذه العقوبات المادة  0 
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الأدبية والمالية فهي مااسة بالشرف والاعتبار، وهي عقوبة تكميلية جوازية في القانون السوري 
 .8ووجوبية في القانون المصري حيث يجب الحكم بها حتى لو وقف تنفيذ الحكم

وريا فقد ألغيت إماكانية الغلق النهائي للمنشآت المستغلة في لقانون الجديد في سلوفقاً      
ارتكاب فعل الاعتداء، حيث قيدت فترة الغلق بمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وتضاعف 

الجديد بأنه قد ذكر أماثلة عن المنشآت المستخدماة  القانونالمدة في حال التكرار؛  والملاحظ في 
(. وعليه فيذا تم نشر ق.س.ج /ج38لإلكتروني على الإنترنت )المادة في الاعتداء ومانها الموقع ا

عمل فني لأحد المطربين ماثلًا على ماوقع إلكتروني على شبكة الإنترنت دون الحصول على إذن 
مانه أو مان صاحب الحق على العمل، فينه في حال الإدانة يجوز للمحكمة أن تقضي بيغلاق 

أشهر  8(، ويكون الإغلاق لمدة لا تتجاوز القديم)وفقاً للقانون  هذا الموقع لمدة ماعينة أو نهائياً 
 لقانون الجديد(. ل)وفقاً 

(؛ وأصبح مان ق.س.ج /ب32/د والمادة 38كما أن المصادرة أصبحت وجوبية )المادة       
الممكن تحول المصادرة مان عقوبة جزائية تفرض لصالح الخزينة العاماة للدولة، إلى تعويض يحكم به 

عي الشخصي بناء على طلبه مان أصل ماا يترتب له مان عطل وضرر، وبمقدارهما )المادة للمد
(. وهنالك مان يرى بأن الحكم بالمصادرة لصالح المدعي ق.س.ج /ج32/ه  والمادة 38

الشخصي غير جائز على اعتبار تنافيه ماع المبادئ العاماة، إلا أن هذا الرأي ماردود عليه بأن 
، والمادة 4في هذه الحالة فيكون لها طابع العقوبة والتعويض في آن ماعاً للمصادرة طبيعة مختلفة 

 مان قانون العقوبات تشهد بصحة الرأي الأخير. 882
الجديد جعل مان نشر الحكم وجوبياً وفي جريدتين محليتين عوضاً  القانونأضف إلى ذلك أن      

تي تعينها المحكمة، وأيضاً عن واحدة، كما زاد على ذلك بوجوب إلصاق الحكم في الأمااكن ال
نشر الحكم في الجريدة أو المجلة أو محطة البث أو الموقع الإلكتروني على الإنترنت الذي يمثله 

( إماعاناً مانه في التأثير على سمعة المحكوم عليه وبالتالي ق.س.ج 94الفريق المحكوم عليه )المادة 
 ردعه عن القيام بالاعتداء في المقام الأول.

                                                 

 .010راجع عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص  0 

 .118راجع عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص 1 
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تعبر هذه الدفوع عن الأفعال التي يعطي القانون الأفراد وع المتوفرة للمدعى عليه: الدف -5
ودون الحاجة  مالحرية في إتيانها فيما يتصل بالمصنفات المحمية دونما أي ماسؤولية تقع على عاتق

لإذن صاحب الحق في المصنف المحمي، وعليه يكون للمدعى عليه في أي دعوى الاحتجاج 
وع لإثبات عدم ماسؤوليته وانتفاء وقوع الجرم مان أصله، إضافة إلى تخلصه مان أي بأحد هذه الدف

على ذكر ماثل هذه الدفوع في المادة القديم مالاحقة مادنية بالتعويض. وقد جاء القانون السوري 
 مانه، وهي: 80

مان أي ماصنف تم نشره بطريقة ماشروعة، عمل نسخة واحدة للاستعمال الشخصي:  -أ
قة ماشروعة؛ وقد ألحق المشرع السوري بهذا الاستثناء أيضاً الاحتفاظ بنسخة واستعماله بطري

أو محورة عن المصنف المحمي. وفي  –بالنسبة للمصنفات الموسيقية  –ماترجمة أو ماقتبسة أو ماوزعة 
حين جاء هذا الاستثناء ماطلقاً في القانون السوري، فقد قيده المشرع المصري بشرط ألا يخل هذا 

ستغلال العادي للمصنف أو يلحق به ضرراً غير مابرر بالمصالح المشروعة للمبدعين النسخ بالا
وأصحاب الحقوق على المصنف. هذا وقد أخرج المشرع المصري ثلاثة صنوف مان المصنفات عن 
إطار هذا الاستثناء حيث سمح لصاحب الحق عليها بمنع عمل نسخ عنها دون إذنه حتى وإن  

، وهذه المصنفات هي ماصنفات الفنون الجميلة والتطبيقية كان ذلك للاستعمال الشخصي
والتشكيلية التي لا تعرض في ماكان عام والمصنفات المعمارية ونوت المصنفات الموسيقية، ونوعان 
هاماان مان المصنفات الرقمية وهما قواعد البيانات والبرمجيات سواء كان النسخ لكامال المصنف أو 

 صري(. ما 808لجزء جوهري مانه )المادة 
ماذهب القانون المصري فيما يخص  هعااتب يتكشفوبالعودة إلى القانون السوري الجديد      

المصنفات التي لا يجوز عمل نسخ عنها للاستعمال الشخصي، إلا أنه مانع فقط استنساخ 
"قواعد البيانات ذات الهيكلية المترابطة" و"ماصنفات البراماج الحاسوبية وماكوناتها ذات الطبيعة 

( وبالتالي فين نسخ أجزاء غير ماترابطة مان قواعد البيانات ق.س.ج 88لبرمجية المترابطة" )المادة ا
 الجديد.  القانونأو البراماج الحاسوبية يعد ماسموحاً بموجب 

نه ينبغي عدم التوسع في مافهوم الاستعمال الشخصي فلا يجوز ماثلًا السماح يشار إلى أ     
خ عن المصنفات وتوزيعها على أعضائها باعتبار أن الاستعمال للنقابات أو الجمعيات أخذ نس
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هنا يكون استعمالًا خاصاً ومحدوداً لكنه لا يدخل ضمن ماعنى الاستعمال الشخصي )أو 
 .8الفردي(

وذلك عندماا يستشهد مابدع بأجزاء بسيطة مان ماصنف لمبدع آخر الاستشهاد بالمصنف:  -ب
ط القانون أن يكون الاستشهاد ماتمشياً ماع العرف لتأكيد وإثبات صحة ماا جاء به، وقد اشتر 

السليم وأن يكون للاستشهاد ماسوغ وأن يذكر عنوان المصنف واسم ماؤلفه في العمل الذي يدرج 
فيه الاستشهاد. وقد سمح القانون الجديد بنسخ جزء قصير مان المصنف للاستشهاد به، على أن 

 (.ق.س.ج 82/8ه الغاية )المادة يكون النسخ قد استعمل بالقدر الضروري لتحقيق هذ
: حيث سمح القانون باستخدام المصنف  استخدام ونسخ المصنف للمصلحة العامة -ج

كوسيلة إيضاح لغايات تعليمية في المدارس والجاماعات وماؤسسات التدريب المهني بشرط أن 
ماهما   يكون هذا الاستخدام ماتمشياً ماع العرف السليم وأن يذكر عنوان المصنف واسم مابدعه

، وقد سمح المشرع المصري بمثل هذا 4(ق.س.ق /أولًا/ج80كانت وسيلة استخداماه )المادة 
الاستخدام على نطاق عائلي أيضاً شرط عدم تحصيل ماقابل ماالي ماباشر أو غير ماباشر )المادة 

 (. ماصري /أولاً 808

كترقيمه عبر   –بهة كذلك يمكن أن يتم نسخ المصنف بتصويره فوتوغرافياً أو بأية طريقة ماشا      
إذا كان قد سبق وضعه في ماتناول  -جهاز الماسح الضوئي ماثلًا وإدخاله إلى جهاز الحاسب 

الاستنساخ مان قبل ماكتبة عاماة أو ماركز للتوثيق غير  الجمهور بصورة ماشروعة وذلك اذا جرى
قتصراً تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ ما تجاري أو ماؤسسة علمية أو ماعهد
يضر ذلك بالاستثمار المادي للمصنف  ألاالمستنسخة وبشرط  على احتياجات انشطة الجهات
(؛ وقد ماصري /خاماساً 80)المادة  المشروعة صاحب الحقلمصالح  أو يتسبب في ضرر لا ماسوغ له

، في القانون القديمأضاف القانون الجديد أماثلة عن احتياجات الجهات المستنسخة المذكورة 
مانه ماثلًا أن يكون النسخ بغرض إحلال النسخة محل النسخة الأصلية في حالة  82المادة  فذكرت

                                                 

 .051 نعيم مغبغب، مرجع سابق، صراجع  0 

قارن موقف القانون الجديد في  سوريا حيث لم يشترط المشرع ذكر عنوان المصنف واسم مبدعه  1 

 (.15/1بشكل صريح )المادة 
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فقدها أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام إذا تعذر الحصول على بديل لها بشروط ماعقولة؛ 
أو أن يكون النسخ استجابة لطلب شخص طبيعي لاستخداماها في دراسة أو بحث، على أن 

 .8احدةيكون النسخ لمرة و 
والمشرع المصري إماكانية نسخ المصنف لاستعماله في  الجديد ويضيف القانون السوري     

إجراءات قضائية أو إدارية في حدود ماا تقتضيه هذه الإجراءات، وبشرط ذكر اسم المصدر واسم 
ع /خاماساً ماصري(. بينما ينفرد المشر 808والمادة  ق.س.ج 80المبدع إذا ورد في المصدر )المادة 

المصري بيماكانية نسخ المصنف لأغراض الدراسات التحليلية والنقد والمناقشة أو الإعلام )المادة 
/رابعاً ماصري( وربما يكون هذا الاستثناء تزيداً مان المشرع المصري، إذ يمكن تحقيق الغاية مانه 808

 ية.بالرجوع إلى بقية الاستثناءات وخاصة تلك القائمة على غايات تعليمية أو إعلاما
 

في : حيث أتاح المشرع استنتساخ ماقال ماذاع أو مانشور النسخ والبث لغايات إعلامية -د
ولا يكون هذا الاستنساخ  ،للجمهور بشرط ذكر هذا المصدر صحف أو دوريات وإبلاغه

/ثانياً 80)المادة  ن ذلك محظورأذلك المقال أو إذاعته،  ذا ورد صراحة مانذ نشرإ ماشروعاً 
(؛ كذلك سمح المشرع باستنساخ ق.س.ج 83/8/أولًا ماصري والمادة 804والمادة  ق.س.ق

المصنفات المسموعة أو المرئية أو المصنفات التي تقوم على خطاب سياسي أو ديني أو محاضرة أو 
مارافعة قضائية أو المصنفات المشابهة بمناسبة عرض أو نقل أحداث جارية عن طريق وسائل إعلام 

شرط أن يكون ذلك في  –إحدى وسائل الإعلام في هذا السياق والإنترنت تعد  –الجمهور 
والمادة  ق.س.ق/ثالثاً وسادساً 80الحدود التي يسوغها الهدف الإعلاماي المنشود )المادة 

(. وعلى ذلك إن قام ماوقع إلكتروني على ق.س.ج 8و 83/4/ثانياً وثالثاً ماصري والمادة 804
بثته محطة إخبارية، في سياق نقله للأحداث  الإنترنت بنسخ ونشر ماقتطف مان ماقطع فيديو

الجارية، لا يعد ذلك اعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأصحاب محطة البث الإخبارية ماا دام 
 المقتطف المنشور في حدود ماعقولة يقدرها القضاء المختص.

                                                 

سادساً وسابعاً وثامناً من القانون المصري، حيث جاءت بمثل هذه الاستثناءات مع / 070راجع المادة  0 

 تفصيل أكثر.
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، حيث لتلفزيونوا للإذاعةلهيئة العاماة ويلحظ على المشرع السوري إعطاؤه اماتيازاً خاصاً با     
 ،ي ماكان عام آخرأو في أالتي تقدم في المسارح  و تعرض المصنفاتأن تذيع أالحق في  أعطاها

ماع ماراعاة عدم لصاحب الحق، ودفع تعويض عادل  ،وعنوان المصنف المبدعبيان اسم  شرط
قل على تاريخ بعد انقضاء خمس سنوات على الأ إلاجواز عرض تلك المصنفات مان قبل الهيئة 

(. وليس ماثل هذا ق.س.ق 83)المادة  و بموجب اتفاق بين الطرفينأ ،قبل الهيئة تسجيلها مان
الاماتياز لمحطات البث التلفزيونية أو الإذاعية الخاصة، فلو قامات إحدى محطات البث التلفزي أو 

مان  النقل المباشر على الإنترنت ماثلًا بنقل حفلة يقيمها أحد الفنانين أماام قلعة دماشق دون إذن
الفنان وصاحب الحق على الأداء، عدّ هذا الفعل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية ماستوجباً 
التعويض والعقاب القانوني الملائم. وقد تخلى القانون الجديد عن ماثل هذا الاماتياز المقرر لصالح 

 الهيئة العاماة للإذاعة والتلفزيون.
ية نوعين جديدين مان الدفوع والاستثناءات على إضافة لما سبق فقد فرضت المصنفات الرقم     

 وهما:القديم حقوق الملكية الفكرية لم يرد لهما ذكر في القانون 
 

: للمصنف الذي يتم تبعاً أو أثناء البث الرقمي له أو أثناء القيام النسخ أو التثبيت المؤقت -
العادي للأداة  بعمل يستهدف استقبال ماصنف مخزن رقمياً، شرط أن يتم في إطار التشغيل

/تاسعاً ماصري(. وقد أشير في القانون السوري 808المستخدماة مان له الحق في ذلك )المادة 
(؛ فلو كان ق.س.ج 82الجديد إلى ماثل هذا الاستثناء دون تحديد الشكل الرقمي للبث )المادة 

أن  لمصري، إلادون القانون االجديد البث تناظرياً لانطبق عليه الاستثناء حسب القانون السوري 
ماع الإشارة إلى تناظري مانذ أوائل القرن الحالي. هذا الفرق أصبح نظرياً فقط، حيث اندثر البث ال

الجديد في سوريا أضاف شرطاً آخر بأن تكون النسخة المستنسخة محمية تلقائياً دون  القانونأن 
ديد التثبيت المؤقت الج القانونمان  24إماكانية لاسترجاعها لأي غرض آخر. كذلك تتيح المادة 

للمصنف الذي تجريه محطات البث بوسائلها الخاصة بغرض الانتفاع به في ماوادها وبرامجها شريطة 
الحصول على حق بث المصنف ماسبقاً، وأن تقوم المحطة بيتلاف التثبيت بعد ستة أشهر مان 

حتفاظ بنسخة إنجازه ماا لم يوافق صاحب الحق على ماد هذه الفترة؛ وماع ذلك يبقى للمحطة الا
 وحيدة مان التثبيت لأغراض الأرشفة.
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: حيث يكون للحائز الشرعي عمل نسخ من البرمجيات بغرض الحفظ أو الاسترداد أو النقل -
على سبيل  -على الأكثر  –لنسخة مان ماصنف برمجية حاسوبية أن يعمل ثلاث نسخ عنها 

ا، أو عدم قابليتها للاستخدام أو الاحتياط لاستعمالها في حالة فقد النسخة الأصلية التي يحوزه
 8/أ/27احتمال تلفها، أو لأغراض اختبار أو تأماين الشبكة التي تكون البرمجية جزءاً مانها )المادة 

الأخير لم يسمح إلا أن  (. ربما يكون هذا النص مااثلًا لما جاء في القانون المصري، إلاق.س.ج
ى غرض حفظها احتياطاً ولم يذكر غرض بعمل نسخة وحيدة عن البرمجية كما أنه اقتصر عل

(. لم يتوقف القانون الجديد عند ذلك بل أتاح ماصري /ثالثاً 808اختبار أو تأماين الشبكة )المادة 
نقل النسخة مان بيئة حاسوبية إلى أخرى، ماع تعديلها إن كان ذلك ضرورياً لجعلها ماتوافقة ماع 

ستخدام الخاص للحائز الشرعي للنسخة البيئة الجديدة، بشرط أن يكون ذلك ماقتصراً على الا
(؛ ويعتقد بأن المقصود بالبيئة الحاسوبية في هذا السياق ق.س.ج 4/أ/27الأصلية )المادة 

( التي يعمل عليها الحائز الشرعي للبرمجية، إضافة Hardwareمجموعة الأجهزة الحاسوبية )
برمجية المحمية على برناماج التشغيل لبراماج التشغيل المستخدماة مان قبله، فلو كان الحائز يستخدم ال

(windows( وأراد الانتقال إلى بيئة برناماج )Linux ماثلًا، جاز له ذلك. بقي التذكير بأنه )
في حال الاستفادة مان هذا الاستثناء يجب إتلاف النسخة الأصلية والنسخ الأخرى بمجرد زوال 

/ثالثاً ماصري(. 808والمادة  ق.س.ج/ب 27السند الشرعي لحيازة النسخة الأصلية )المادة 
وأخيراً أتاح القانون الجديد تحويل البرمجية المحمية مان شكل لآخر لخدماة ذوي الاحتياجات 

 (.ق.س.ج 8/أ/27الخاصة )المادة 

 
 الحماية حسب قواعد حماية العلامات الفارقة:  -ثانياً 

علاماات فارقة أو رسومااً  سبق بأنه مان الممكن اعتبار أنواع ماعينة مان المصنفات الرقمية     
/، ومان هذه المصنفات أسماء النطاق 4770/ لعام /3صناعية مان تلك التي يحميها القانون رقم /

على الإنترنت والعلاماات التجارية الإلكترونية، والرسوم الصناعية الإلكترونية. بالتالي فين دراسة 
ه التعدي والعقوبات والاستثناءات أحكام الحماية ينبغي أن تتناول شروط الحماية ومادتها وأوج

 المتعلقة بالأفعال المشروعة وفق القانون.
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: يشترط القانون تسجيل العلاماة الفارقة والرسوم الصناعية لإماكان حمايتها شروط الحماية -1
واكتساب الحقوق عليها، لكنه يضيف إلى ذلك أربعة شروط أساسية ينبغي توافرها في العلاماة 

 وهي: حتى تمكن حمايتها
: حيث ينبغي أن تتصف العلاماة بصفة ذاتية تمنع مان الخلط شرط الصفة المميزة )الفارقة( -أ

ن العلاماة مايزة ماتى تم وضعها بطريقة هندسية ماعينة كأن و بغيرها وتجعل مان اليسير ماعرفتها. وتك
تمت كتابتها  تتخذ شكلًا دائرياً أو ماربعاً مايزاً، أو إن تم رسمها بشكل زخرفي ماعين، أو في حال

بأحرف مختلفة بطريقة مايزة. وعليه لا تعد العلاماة المجردة مان أية صفة مايزة علاماة قابلة للحماية،  
كالعلاماة التي تتكون مان شكل ماألوف شائع، كصورة بقرة تأكل مان مارج؛ أو مجرد رسم هندسي 

ة، كما في كلمة ماعين كالمربع أو المستطيل؛ أو مجرد علاماة تدل على ماصدر المنتج أو الخدما
الطابع أن  . ويشار إلى8"الكنافة النابلسية" أو "البن البرازيلي" أو أن توضع صورة علم بلد المنشأ

 (.ق.ع.ف.س/ج 8المميز للعلاماة يمكن أن يكتسب بالاستعمال الطويل )المادة 
قد جاء ولا يقتصر شرط الصفة المميزة على شكل العلاماة وإنما يمتد للغرض مان العلاماة، ف     

في اجتهاد لمحكمة النقض السورية: "إن العلاماة الفارقة للصناعة أو للتجارة هي التي يعدها 
؛ ماا يعني 4صاحبها ويضعها على ماصنوعاته لتمييزها عما يماثلها في السوق مان ماصنوعات."

ومحمية  اشتراط غاية تمييز المنتج أو الخدماة عن سواها ماا يماثلها عبر العلاماة لاعتبارها فارقة
 بموجب القانون. 

: أي ألا تكون العلاماة قد سبق استعمالها أو تسجيلها مان قبل أحد. وقد جاء شرط الجدة -ب
في قرار للغرفة الابتدائية الثالثة في محكمة جبل لبنان: "العلاماة التجارية لا تكون محلًا للحماية 

كلمة أن   تادة" وخلص القرار إلىالقانونية إلا إذا انطوت عن صفة مايزة وابتكار وجدة غير ماع
"باركيه" فرنسية الأصل تستعمل للدلالة على نوع ماعين مان الأخشاب، وهي شائعة لدى العموم 
والتجار المتعامالين بالأخشاب، وهذه الكلمة ليست عبارة تحتوي على خلق أو تتضمن جهداً 

 بأن هذه الكلمة لا وإبداعاً، وهي لا تنطوي على أية خصوصية أو طرافة أو جدة، ماا يعني
                                                 

 .019راجع صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص  0 

، منشورات الحلبي الحقوقية، 1سمير فرنان بالي، قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية، ج 1 

 .9/5/0966جنحة تاريخ  0198، قرار رقم 059، ص 1111بنان، بيروت، ل
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تشكل علاماة فارقة بطبيعتها، وعليه ففكرة حماية ماثل هذه العبارة غير جائزة في ضوء النصوص 
. وقد أكد المشرع السوري على ذلك عندماا نص بأنها "لا تشكل علاماة  8القانونية مارعية الإجراء

ى مانتجات أو علاماة سبق تسجيلها عل -كل إشارة تمس بحقوق سابقة كالحقوق التالية: أ
خدماات ماطابقة أو ماشابهة سواء أكانت العلاماة ماطابقة أو ماشابهة مان حيث الشكل أو اللفظ 

 / أ وَ 2علاماة ماشهورة عالمياً وفي سورية." )المادة  -أو الكتابة مان شأنها أن تغش الجمهور. ب
 "إن ( وذلك لافتقارها لعامال الجدة المطلوب في العلاماة. وتقتضي الإشارة إلىق.ع.ف.سب 

تسجيل العلاماة الفارقة لا ينشئ الحق وإنما يقرهّ لمصلحة صاحب التسجيل بصورة تقبل إثبات 
." أي أن 4العكس بدعوى ترفع خلال السنوات الخمس التي تلي إيداع العلاماة دائرة الحماية

أسبقية التسجيل قرينة وليست دليلًا قطعياً على الجدة ، فين سجل أحدهم اسم نطاق على 
ثم تبين أحقية سواه في اسم النطاق، أماكن للأخير إقاماة دعوى  -كعلاماة خدماة–ترنت الإن

لإبطال التسجيل وتحويل الحقوق إليه، إلا أن يكون هذا التسجيل قد تم عن حسن نية ومار عليه 
 (.ق.ع.ف.س 2/ب/0سنوات )المادة  2أكثر مان 

إنما جدة نسبية تمنع إيجاد لبس لدى الجدة المطلوبة ليست الجدة المطلقة و أن  ويحسن إدراك     
المستهلك؛ ويستتبع ذلك أن شرط الجدة ماقيد مان عدة ماناح مان حيث نوع المنتج أو الخدماة 

 .8ومان حيث المكان والزماان
 2ويلحق بشرط الجدة أيضاً شرط ألا تكون العلاماة مان الإشارات المستثناة بموجب المادة      

(. وقد ق.ع.ف.س/أ 2المعدل )المادة  8338لصناعية لعام ثالثاً مان اتفاق باريس للملكية ا
ة الأخرى يشعارات الدولالالشعارات الشرفية والأعلام و ثالثاً مان الاتفاق المذكور  2استثنت المادة 

والعلاماات والدماغات الرسمية الخاصة بالرقابة  أو بالمنظمات الدولية الحكوماية الخاصة بدول الاتحاد
. وكذلك لا يجوز وكل تقليد لها مان ناحية الشعاروالمنظمات هذه الدول  والضمان التي تتخذها

                                                 

، من 1111، الناشر المؤلف، لبنان، بيروت، 1عفيف شمس الدين، المصنف في الاجتهاد التجاري، ج 0 

 وما يليها. 101عن الغرفة الابتدائية الثالثة في جبل لبنان ص  19/1/0999قرار صادر بتاريخ 

تاريخ  575، عن قرار لمحكمة النقض السورية رقم 51، ص 1مرجع سابق، جسمير فرنان بالي،  1 

17/8/0961. 

لمعلومات أكثر راجع صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، مرجع سابق،  1 

 وما يليها. 011ص
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والأعلام والصور والأختام وغيرها مان الرماوز الخاصة بالدول أو أن تكون العلاماة مان الشعارات 
المنظمات العربية أو الدولية أو الدينية أو إحدى ماؤسساتها أو التقليد لتلك الشعارات أو الأعلام 

ل الأحمر والصليب الأحمر وغيرها مان الرماوز الأخرى المشابهة وكذلك العلاماات التي ورماوز الهلا
تكون تقليداً لها، أو أن تكون مان العلاماات المماثلة أو المشابهة للرماوز ذات الصبغة الدينية البحتة 

 2و  2و  20/8ونظيرتها المادة  ق.ع.ف.سه   /د وَ 2ولأسماء الأمااكن المقدسة )المادة 
 .ماصري(

لا تكون العلاماة عبارة عن إشارات مخالفة للنظام العام أو الآداب : حيث شرط المشروعية -ج
(. فلا يمكن اعتبارها ق.ع.ف.س/ب 2العاماة أو إشارات يكون استعمالها محظوراً قانوناً )المادة 

 علاماة فارقة تلك الإشارة التي تتضمن لفظاً مخلًا بالآداب العاماة؛ وقد حدث أن رفض أماين
( التابعة لشركة ZIPPOسجل العلاماات التجارية في الأردن تسجيل العلاماة التجارية زيبو )

أماريكية الجنسية )زيبو ماانيو( لكون لفظ العلاماة مخالفاً للآداب العاماة، وعند طعن الشركة 
 المذكورة بقرار أماين السجل أماام محكمة العدل العليا الأردنية رفضت الأخيرة الطعن وأقرت قرار

. كذلك لا تشكل الإشارة علاماة فارقة إن كانت محظورة بموجب قانون حماية 8أماين السجل
العلاماات الفارقة أو أي قانون نافذ آخر؛ فلا يجوز ماثلًا حماية علاماة تجارية إلكترونية لشركة 

لتعامال إسرائيلية أو لشركة أجنبية لها ماصالح أو فروع أو توكيلات عاماة في إسرائيل، استناداً لحظر ا
. وعلى 8922لسنة  432المفروض بحق ماثل هذه الشركات بموجب قانون ماقاطعة إسرائيل رقم 

ذلك قضت الجمعية العموماية في مجلس الدولة السوري بأنه "يتعين شطب تسجيل العلاماات 
الفارقة التي تتمتع بحق الحماية في سورية والعائدة لجهات حظر التعامال ماعها دون أن يمنع ذلك 

 ."4قل مالكيتها لهيئة أخرى لا تخضع للحظر وذلك بناء على طلب المالكمان ن
ويخالف أيضاً شرط المشروعية أن يكون مان شأن العلاماة أن تؤدي إلى لبس أو تضليل لدى      

/ج 2الجمهور ولا سيما حول طبيعة أو نوعية المنتج أو الخدماة أو ماصدرهما الجغرافي )المادة 
ماصري(. وقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض المصرية  20/3 ونظيرتها المادة ق.ع.ف.س

                                                 

.. نقلاً 661، ص 0997، عدل عليا، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، سنة 177/95راجع القرار رقم  0 

 .011عن صلاح زين الدين، المرجع السابق، ص 

 .6/6/0965تاريخ  65لسنة  11، قرار رقم 057، ص 1سابق، جسمير فرنان بالي، مرجع  1 
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"تقرير الحكم لأسباب مابررة بوجود تشابه بين علاماتين تجاريتين مان شأنه أن يخدع جمهور 
 ."8المستهلكين

ماصري(: ويقصد  28ونظيرتها المادة  ق.ع.ف.س 4)المادة  شرط قابلية الإدراك بالبصر -د
 يجوز أن تدخل في تركيب العلاماة الفارقة يلزم إظهارها بصورة مارئية. بهذا الشرط أن العناصر التي

تسجيل العلاماات المكونة مان إشارات أو رماوز  -ونظيره المصري–وعليه لا يجيز القانون السوري 
أو دلالات غير مارئية، كالعلاماة التي تتكون مان النغمات الصوتية أو الموسيقية أو الروائح 

( لتسجيل نغمتها الصوتية Nokiaمات شركة الأجهزة الخلوية )؛ وعليه فلو تقد4وحسب
ماثل هذا الموقف يخالف ماا أخذ فارقة لما أماكنها ذلك. ويشار إلى أن الشهيرة في سوريا كعلاماة 

به المشرع الفرنسي عندماا أجاز أن تكون العلاماة الفارقة عبارة عن إشارات ماسموعة كالأصوات 
 (.L711-1-bوالجمل الموسيقية )المادة 

ويمكن القول بأن الشروط المطلوب توافرها في العلاماة الفارقة لحمايتها ماشابهة لتلك المطلوبة      
 32و 32في الرسم الصناعي مان حيث وجوب كونه مايزاً مابتكراً وجديداً وماشروعاً )المادتان 

–(؛ لكنها تفترق في الشرط الرابع، حيث يشترط في الرسم الصناعي أن يكون ق.ع.ف.س
ماعداً للاستخدام في عملية الإنتاج الصناعي، فين كان عملًا فنياً مجرداً كما  -إضافة إلى ماا سبق

هو الحال في الرسوم المتعلقة بالنشرات الدعائية، دخل في إطار الحماية التي توفرها قوانين حماية 
 .8حقوق التأليف إن حقق الشروط المطلوبة بموجبها

بمضي  مان تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهيللعلاماة المسجلة  بةتبدأ بالنس: مدة الحماية -2
ويمكن تجديدها لمدد  ،مان آخر يوم مان الشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل عشر سنوات

مااثلة بناء على طلب صاحبها أو ماثله القانوني ويكون التجديد خلال السنة الأخيرة مان مادة 
مادة أن  ماصري(. ويشار إلى 97ونظيرتها المادة  ق.ع.ف.س 84الحماية لقاء رسم محدد )المادة 

الحماية قد تمتد إلى فترات طويلة إذا ماا اختار صاحبها تجديدها باستمرار، وعلى ذلك يعد حق 
ماالك العلاماة حقاً شبه دائم باعتبار أن العلاماة تعد رمازاً لمنتجات أو خدماات المشروع وتكتسب 

                                                 

 .1/1/0951ق جلسة  10لسنة  110، طعن رقم 07، ص 1المرجع السابق، ج 0 

 وما بعدها. 061راجع عبد الرزاق أحمد الشيبان، مرجع سابق، ص  1 

 .51، ص 0996راجع جورج جبور، حقوق المؤلف في الملكية الفكرية، دار الفكر، دمشق،  1 
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. هذا ويمنح ماالك العلاماة ماهلة سماح مادتها /ستة أشهر/ 8شهرة وتزداد قيمتها بمرور الزمان
تسجيل العلاماة لقاء دفع رسم تأخير ويسري التجديد اعتباراً مان تاريخ انتهاء مادة الحماية 

. 4(ق.ع.ف.س 88السابقة، وإلا تعتبر العلاماة لاغية بحكم القانون لانتهاء مادة حمايتها )المادة 
بة لديموماة مالكية العلاماة ليست ماطلقة بل هي ماقيدة بدوام استعمال هذه القاعدة بالنسأن  إلا

صاحب العلاماة لعلاماته استعمالًا جدياً، فين ثبت للمحكمة المختصة أن العلاماة لم تستعمل 
بصفة جدية لمدة ثلاث سنوات ماتواصلة على كل المنتجات أو الخدماات التي سجلت عنها 

م الاستعمال هذا قضت بناء على طلب كل ذي ماصلحة العلاماة أو عن جزء مانها دون مابرر لعد
 .8(ق.ع.ف.س 3بشطب تسجيل العلاماة )المادة 

تاريخ تقديم مان  فمدة حمايتها تبدأ -ومانها الإلكترونية أو الرقمية–بالنسبة للرسوم الصناعية      
آخر يوم مان الشهر الذي تم فيه تقديم طلب  طلب التسجيل وتنتهي بمضي خمس سنوات على

لتسجيل، ويمكن تجديد التسجيل المحدد بخمس سنوات لمرتين ماتتاليتين على أن يتم التجديد ا
خلال السنة الأخيرة مان مادة الحماية بعد دفع الرسم وينشر التجديد في جريدة ماديرية الحماية 

(. ويمنح ماالك التسجيل ماهلة سماح مادتها )ستة أشهر( لتجديد ق.ع.ف.س 92)المادة 
اً مان تاريخ انتهاء مادة الحماية السابقة لقاء دفع رسم تأخير وفي حال عدم التسجيل اعتبار 

 92التجديد يعد الرسم لاغياً بحكم القانون ولا يعاد تسجيله سواء باسمه أو باسم الغير )المادة 
. وبذلك يفترق الرسم الصناعي الإلكتروني عن العلاماة التجارية الإلكترونية أو 2(ق.ع.ف.س

 82الحماية حتماً بمرور  ى شبكة الإنترنت بأن الأول محدود المدة حيث تنتهياسم النطاق عل
التسجيل، بينما يكون سقف مادة الحماية مافتوحاً سنة مان آخر يوم مان الشهر الذي تم فيه 

                                                 

راجع عبد الله عبد الكريم عبد الله، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت، مرجع  0 

 .78سابق، ص 

التأخير الإضافي خلال مهلة  من القانون المصري التي وضعت حداً أعلى لرسم 91قارن مع المادة  1 

 جنيه وتركت أمر تحديده للائحة التنفيذية 511السماح بما لا يجاوز 

من القانون المصري التي جعلت المدة المشترطة لشطب تسجيل العلامة هي خمس  90قارن مع المادة  1 

 سنوات متتالية.

ات لكنها قابلة للتجديد مرة واحدة سنو 01قانون مصري التي جعلت مدة الحماية  016قارن مع المادة  1 

 فقط لمدة خمس سنوات. في حين جعلت مدة السماح ثلاثة أشهر فقط.
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بالنسبة للعلاماات الفارقة وأسماء النطاق على الإنترنت؛ وقد يعود سبب تحديد المدة في الرسوم 
 احتكار نتائج الإبداعات على المستوى الصناعي لمدد طويلة أو لما لا نهاية.الصناعية إلى مانع 

 

مان القانون السوري الاعتداء على  23: تعرف المادة صور الاعتداء والمسؤولية المدنية -3
 مان ذات القانون؛ بمعنى 28و 24حقوق صاحب العلاماة المسجلة بأنه أي مخالفة لأحكام المادة 

ال أو وضع لعلاماة ماسجلة بدون ترخيص مان صاحبها فيما يتعلق أي نسخ أو استعمأن 
لتلك الواردة في التسجيل، أو إحداث أي حذف أو تعديل في  المطابقةبالمنتجات أو الخدماات 

العلاماة الموضوعة على المنتجات والخدماات وفقاً للأصول يعد اعتداء على حقوق صاحب 
أي نسخ أو استعمال أو وضع لعلاماة ماسجلة  23 العلاماة. كذلك يعد اعتداء وفق مافهوم المادة

لتلك الواردة في  المشابهةاستعمال علاماة مانسوخة فيما يختص بالمنتجات أو الخدماات  أو
التسجيل، أو الاحتذاء بعلاماة أو استعمال علاماة محتذية بالنسبة لمنتجات أو خدماات ماشابهة أو 

ترخيص مان المالك في حال إماكانية  ماطابقة لتلك الواردة في التسجيل، إن كان ذلك بغير
ماسؤولية الفاعل عن ماثل هذه  23حصول التباس في ذهن المستهلك. وقد رتبت المادة 

 الاعتداءات؛ ماا يستتبع إلزاماه التعويض على ماالك العلاماة.

أن تكون  -بالنسبة للعلاماات الفارقة المشهورة عالمياً وفي سورية  –لا يشترط القانون      
مكين ماالكها مان طلب شطب أو مانع الغير مان استعمال علاماة ماطابقة أو ماشابهة لها ماسجلة لت

–أو تشكل ترجمة لها على مانتجات أو خدماات مااثلة أو غير مااثلة، إن كان مان شأن ذلك 
أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين ماالك  -بالنسبة للمنتجات والخدماات غير المماثلة

وتلك المنتجات أو الخدماات، أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط مان شأن العلاماة المشهورة 
العلاماة، أو إلحاق الضرر بصاحبها، أو إن كان الاستخدام يشكل استفادة غير مابررة مانها )المادة 

 .8(ق.ع.ف.س 22
اعية، تقبل الدعاوى المدنية التي تقام نتيجة للاعتداء على العلاماات الفارقة أو الرسوم الصن     

إذا أقيمت مان قبل المالك، أو صاحب حق الترخيص الحصري عليها في حال عدم رفع المالك 

                                                 

 من قانون الملكية الفكرية المصري.  68انظر أيضاً نصاً مشابهاً في المادة  0 
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(. ويشار إلى إنه يمكن استخدام ق.ع.ف.س 847الدعوى رغم إنذاره رسمياً بذلك )المادة 
قواعد المنافسة غير المشروعة لإقاماة دعوى تعويض عن ضرر لحق بالمدعي ووقف أعمال واقعة 

 الفارقة أو رسمه الصناعي. على علاماته
 

إلى جانب المسؤولية المدنية للمعتدي تبرز المسؤولية جرائم الاعتداء والمسؤولية الجزائية:  -4
الجزائية للاعتداء على الحماية المقررة بقانون حماية العلاماات الفارقة، ويحدد القانون صوراً عديدة 

 للاعتداءات المستوجبة للعقاب أهمها:
 

: أو ماا يعرف بالتزوير بالنسبة للتشريع المصري، ويعرّف بأنه النقل الحرفي للعلاماة دالتقلي -أ
. وقد جرم المشرع 8بحيث تكون العلاماة المقلدة ماطابقة للعلاماة الأصلية أي أنها صورة عنها

/ب مان قانون حماية العلاماات الفارقة، وكذلك 28السوري هذه الصورة مان الاعتداء في المادة 
مان قانون الملكية الفكرية. والواضح أن التقليد المعتد به هو  888/8رع المصري في المادة فعل المش

الذي يقع على العلاماة الفارقة المسجلة تسجيلًا قانونيا؛ً ويراعى أن الركن المادي في هذا الجرم 
ات يتحقق باصطناع علاماة ماطابقة للعلاماة ماوضوع الاعتداء، حتى ولو أضاف المعتدي إليها كلم

أو غير ذلك ماثل تشبيه وماشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها؛ فلو قام أحد التجار بوضع علاماة 
( على برناماج تشغيل خاص به ماع إضافة كلمة Windowsالنوافذ الشهيرة الخاصة ببرناماج )

في حين و لعلاماة كلمة أخرى. لأضاف  كان  وإنحتى )العربي( ماثلًا إليه عدّ فعله جرم تقليد 
رقة بقصد تضليل كن المعنوي بعلم مارتكب الجريمة بأن نيته تتجه للاعتداء على علاماة فايتمثل الر 

يعد الركن المعنوي مافترضاً، أي أن القانون افترض سوء نية الفاعل كون عملية الجمهور وخداعه؛ 
دي تسجيل العلاماة الفارقة وإعلانها في جريدة المديرية يحولان دون التذرع بالجهالة مان قبل المعت

. وقد اشترط القضاء 4بأنه لا يعلم بوجود علاماة ماسجلة مااثلة ويكفيان لتوافر عنصر العلم
لتحقق الجرم أن يكون المنتج أو الخدماة اللذان يحملان العلاماة الفارقة المقلدة قد تم تداوله في 

                                                 

. مشار إليه 511، ص 1115، دار النهضة العربية، مصر، 5سميحة القيلوبي، الملكية الصناعية، ط 0 

 . 07دى دانة العقاد، مرجع سابق، صل
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أن افتراض ؛ بينما يرى اتجاه مان الفقه ب8الأسواق المحلية، فبغير ذلك لا يتحقق انخداع الجمهور
المشرع لسوء نية المعتدي يجعل جرم التقليد محققاً بمجرد صنع أو تصميم الإشارات التي تعبر عن 

أو على  –العلاماة حتى ولو لم تقترن تلك الأفعال باستعمال العلاماة وتداولها في الأسواق 
د أمار ماع ماراعاة أن يكون التقليد قد حصل فعلًا، فلا يكتفى بكون المعتدي ق -الإنترنت

 . 4بالتقليد ماتى كان الطلب لم ينفذ بعد
: أو ماا يعرف بالتقليد حسب المشرع المصري، وتفترق هذه الصورة مان الاعتداء عن التشبيه -ب

بأنها تتمثل بييجاد علاماة ماشابهة في مجموعها  -أو التزوير حسب المصطلح المصري–التقليد 
المادة ). وقد ورد تجريم التشبيه في 8ين العلاماتينللعلاماة المسجلة بحيث يؤدي التشابه إلى الخلط ب

. وقد استقر اجتهاد محكمة النقض السورية بأن العبرة (ماصري 888/8والمادة  ق.ع.ف.س 24
؛ وإن تقدير قيام التشابه بين 2في التشبيه هي للتشابه الإجمالي أكثر مان اعتبار الفوارق الجزئية

ضوع، شريطة ألا يقتصر تقديرها على بعض عناصر العلاماة العلاماتين أو انتفائه يعود لمحكمة المو 
. ففي ماثالنا السابق لقيام جرم التشبيه يكفي أن يقوم التاجر بوضع علاماة 2دون العناصر الأخرى

( دون أن تكون هي ذاتها، لكن شريطة أن تكون Windowsنوافذ ماشابهة لعلاماة برناماج )
لمشبهة ماتشابهة. وقد اشترط المشرع السوري في جرم العناصر الأساسية في العلاماتين الأصلية وا

التشبيه توفر نية الغش ولم يفترض سوء النية كما فعل في جرم التقليد، وذهب المشرع المصري ماثل 
ذلك عندماا اشترط أن يتم تشبيه العلاماة بشكل يؤدي إلى تضليل الجمهور، أي لا بد أن يكون 

العلاماتين، وبالتالي تضليل المستهلكين والاستفادة قصد الفاعل قد توجه إلى إحداث لبس بين 
                                                 

مجموعة المحامي  7/01/0981تاريخ  0991أساس  1100راجع قرار محكمة النقض السورية رقم  0 

 .0980طبعة  1ياسين الدركزلي، ج/

، الحماية القانونية للعلامة التجارية، رسالة دكتوراه في القانون التجاري راجع عدنان غسان برنبو 1 

 .911، ص 1119مقدمة لكلية الحقوق بجامعة دمشق، سوريا، 

قاسم الوتيدي، النظرية العامة للقانون التجاري في ضوء قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات  1 

. مشار إليه لدى عبد 571، ص 1111ت العربية المتحدة، ماراعربية المتحدة، مطبوعات جامعة الإال

 .186الفتاح بيومي حجازي، الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص 

تاريخ  715أساس جنحة  850، قرار رقم 17، ص 1سمير فرنان بالي، مرجع سابق، ج 1 

17/1/0955. 
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. ومان الطبيعي أن يتم إعمال القاعدة الأصولية العاماة 8مان سمعة العلاماة الأصلية، وإلا فلا عقوبة
بأن إثبات قصد الغش يقع على عاتق المدعي صاحب العلاماة الأصلية، ومان القرائن التي يمكنه 

 إلى أن يمكنه الاستناد إلى الخبرة إن أجازتها المحكمة. ويشار الاعتماد عليها واقعة التشابه كما 
على المحكمة عند التحقيق في جرم التشبيه الاعتداد بأوجه التشابه بين العلاماتين الأصلية والمشبهة 

؛ كما عليها أن تعتمد في تقدير وجود تشابه مان عدماه وجهة نظر 4وليس بأوجه الخلاف
 .8تاد( المتوسط الحرص والانتباهالمستهلك العادي )الرجل المع

: لا تقتصر الاعتداءات على العلاماات الفارقة على التقليد والتشبيه صور أخرى للاعتداء -ج
صوراً وأوجه أخرى  -ماصري 888و ق.ع.ف.س 24و 28في المادتين  –وإنما أضاف القانون 

 للتعدي ومانها:
ل علاماة فارقة ماقلدة أو ماشبهة استعمال علاماة فارقة ماقلدة أو ماشبهة؛ كوضع مانتجات تحم -

 أو الدعاية لها في الموقع الإلكتروني الخاص بالمعتدي على شبكة الإنترنت.

اغتصاب علاماة الغير؛ حيث يقوم المعتدي بوضع علاماة فارقة تخص غيره على مانتجاته أو  -
خدمااته بسوء قصد. وتفترق هذه الصورة عن جريمة التقليد أو التشبيه بأن الوسيلة في 

لاعتداء تكون هنا هي العلاماة الفارقة الأصلية، بينما تكون في جريمة التقليد أو التشبيه هي ا
 .2العلاماة المقلدة أو المشبهة

بيع وتداول المنتجات والخدماات التي تحمل علاماات فارقة ماقلدة أو ماشبهة أو ماغتصبة، أو  -
أو الحائز هو نفسه مان قام  حيازتها بقصد البيع أو التداول؛ ويستوي في ذلك أن يكون البائع

. ويشترط 2بالتقليد أو التشبيه أو الاغتصاب أم قام بها غيره، وماا إن كان حقق ربحاً أم لا
القانون في هذا الجرم توافر علم البائع أو الحائز بواقعة التقليد أو التشبيه أو الاغتصاب، 

                                                 

 .916غسان برنبو، مرجع سابق، ص  عدنان 0 

 
1

ق  10لسنة  0091، قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 71، ص 1سابق، جالمرجع ال 

 .991ص  11س  1/1/0971جلسة 

 1
 195، قرار محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 61، ص 1سمير فرنان بالي، المرجع السابق، ج 

 .0101 ص 09س  11/6/0968ق جلسة  11لسنة 

 .195راجع عبد الفتاح بيومي حجازي، الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص  1 

 .11راجع دانة العقاد، مرجع سابق، ص 5 



001 
 

 

ة مان شركات أو أشخاص ويدفع عن نفسه الجرم بنفي علمه كما لو أثبت أنه اشترى البضاع
يتجرون بمثل هذه البضاعة ولهم سجل تجاري بذلك على أن تكون البيانات ماوثقة خطياً مان 

 .8الجهات التي تم مانها الشراء

صناعة أو بيع وسائل تقليد العلاماة الفارقة بهدف تمكين شخص غير صاحب العلاماة مان  -
ت التي سجلت تلك العلاماة استعمالها أو تقليدها على ذات صنف المنتجات أو الخدماا

 لأجلها.

وهنالك صور أخرى مان جرائم ماوضوعها العلاماات الفارقة لكنها لا تشكل اعتداء على  -
أن  حقوق صاحب العلاماة مانها: استعمال علاماة غير ماسجلة غير ماشروعة، والإشارة إلى

المحددة العلاماة ماسجلة بخلاف الواقع، واستعمال علاماة جماعية بشروط لا تتوافق ماع تلك 
في النظام المرفق بطلب التسجيل، وبيع أو تسويق مانتج أو خدماة تحمل ماثل هذه العلاماة، 
واستعمال العلاماة المسجلة بطريقة ماغايرة للشكل الذي تم تسجيلها فيه بما يؤدي إلى تضليل 

 الجمهور أو التعدي على الحقوق المكتسبة للغير أو علامااته المسجلة.

لاعتداء الواقع على الرسوم الصناعية تشمل التقليد وصور الاعتداءات ويذكر بأن صور ا     
الأخرى التي تم ذكرها بالنسبة للعلاماات الفارقة، ماع ماراعاة الفوارق بينهما، لكن القانون لم يذكر 

 .4التشبيه كصورة مان صور الاعتداء على حقوق ماالك الرسم الصناعي
 

: إن حصول اعتداء على أحد الحقوق المحمية في يةالإجراءات التحفظية والمؤيدات الجزائ -5
المصنفات الرقمية الخاضعة لقانون حماية العلاماات الفارقة يستتبع إماكانية القيام بمجموعة مان 

 الإجراءات التحفظية، إضافة إلى فرض مجموعة مان العقوبات الأصلية والتبعية:
 

العمل على مانع الغير مان الاعتداء تهدف الإجراءات التحفظية إلى  الإجراءات التحفظية: -أ
على العلاماة أو الرسم الصناعي أو إيقافه عن الاستمرار في الاعتداء الذي بوشر به، وذلك 
بصورة ماؤقتة ريثما يتمكن مان الحصول على قرار بالمنع الدائم في دعوى أصل الحق؛ حيث يجيز 

                                                 

 .011راجع محمود علي الرشدان، مرجع سابق، ص  0 
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بيجراء واحد أو أكثر مان  -ونهالقاء كفالة أو بد-أن يأمار  8القانون لقاضي الأماور المستعجلة
 الإجراءات التحفظية التالية:

إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية؛ كأخذ نسخة رقمية مان الموقع المنشور عليه  -
 علاماات ماقلدة.

إجراء وصف وجرد تفصيلي لكل ماا يشكل تعدياً أو دليلًا على الاعتداء وأخذ عينات مانه  -
الجرد والوصف والحجز إضافة للمنتجات والخدماات، الآلات وتقرير حجزه؛ وعليه يشمل 

 والأدوات المستخدماة أو التي ستستخدم في الاعتداء على الحق محل الحماية.

وقف إجراءات التسجيل، أو وقف أثر التسجيل للحق، أو مانع استعمال الحق المسجل أو  -
ه أو الترخيص باستعماله حجزه احتياطياً أو مانع التصرف به، أو مانع المعارضة في استعمال

 واستثماره للغير؛ وكل ذلك ماؤقتاً حتى صدور قرار نهائي في أصل النزاع.

طلب تعيين حارس قضائي أو تعيين المدعى عليه حارساً قضائياً على المحجوزات لقاء كفالة  -
 أو بدونها، إن كانت هنالك خشية مان إساءته استعمالها للإضرار بصاحب الحق.

طي آخر يلزم لمنع وقوع اعتداء وشيك في الحالات التي يخشى فيها مان وقوع أي إجراء احتيا -
اعتداء، بما في ذلك الأمار بالاماتناع عن القيام بعمل أو أعمال ماعينة أو مانع الاستمرار فيها، 
وللقاضي فرض غراماات إكراهية إنفاذاً لقرارته؛ ويتبين مان ذلك أن ماا ورد مان إجراءات 

 .4لمثال لا الحصرتحفظية ورد على سبيل ا

القانون أوجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية بأصل الحق لدى المحكمة أن  يشار إلى     
 المختصة خلال خمسة عشر يومااً مان تاريخ صدور القرار المستعجل وإلا زال كل أثر له.

 

 رعية:: تشمل المؤيدات الجزائية قسمين عقوبات أصلية وعقوبات فالمؤيدات الجزائية -ب
                                                 

مصري، حيث يجيز الأخير للقاضي  015و 005ين ق.ع.ف.س وقارنها بالمادت 011راجع المادة  0 

 الناظر بالنزاع فرض الإجراءات التحفظية بناء على طلب كل ذي شأن.
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 تشمل العقوبات الأصلية المفروضة على صور الاعتداء على العلاماات العقوبات الأصلية :
الفارقة كل مان عقوبتي الحبس والغراماة، أو إحدى هاتين العقوبتين؛ ماع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشد مانصوص عليها في أي قوانين أخرى. وقد وحّد المشرع المصري العقوبة على كل 

، بينما فرق المشرع السوري بين عقوبتي التقليد 8ء على حقوق ماالك العلاماةصور الاعتدا
  –والتشبيه وماا يلحق بكل مانهما مان جرائم، فجعل عقوبة التقليد والجرائم الملحقة به 

أشد مان عقوبة التشبيه؛ فالعقوبة التي تفرض على التقليد  -كالاستعمال والحيازة والتداول..
الحبس مادة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغراماة بين  وماا يلحق به مان جرائم هي

ألف إلى ماليون ليرة سورية أو بيحدى هاتين العقوبتين، بينما خفض الحد الأعلى لمدة  877
الحبس المفروضة كعقوبة للتشبيه وماا يلحق به إلى سنتين وخفض الغراماة فجعل حدها الأدنى 

سورية. كما نص القانون السوري على عقوبات ألف ليرة  277ألف وحدها الأعلى  477
. وقد عمد كل مان المشرعين السوري والمصري إلى 4مختلفة لبقية صور الاعتداء الأخرى

الحكم  29تشديد العقوبة في حال تكرار الجريمة والعود لارتكابها حيث أوجبت المادة 
قصى للعقوبة المقررة للجريمة بالحبس في حال التكرار وزادت الحد الأدنى للغراماة ليبلغ الحد الأ

. وانفرد القانون السوري باعتباره ماكرراً  8دون تكرار في حين تضاعف الحد الأقصى للغراماة
كل شخص حكم عليه بيحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء أكان فاعلًا 

دة خمس سنوات أم شريكاً أم ماتدخلًا، فعاد وحكم عليه جعرم آخر مان هذه الجرائم خلال ما
(؛ أماا بالنسبة للقانون المصري فلم يرد ماثل هذا ق.ع.ف.س 23تالية للحكم الأول )المادة 

 التحديد ماا يقتضي الرجوع للقواعد العاماة في قانون العقوبات بهذا الشأن.

بالنسبة للرسوم الصناعية فقد جاء القانون السوري بقواعد ماشابهة لتلك المنطبقة على      
ت الفارقة، لكن عقوبة الحبس أصبحت محددة مان شهرين إلى ستة أشهر، والغراماة العلاماا

                                                 

مصري حيث جعلت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة بما لا يقل عن  001انظر المادة  0 

 لاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.آ 01آلاف جنيه ولا يتجاوز 5

 ق.ع.ف.س. 65و 61و 61راجع المواد  1 

مصري التي قضت بوجوب الحكم بالحبس والغرامة سوية في حال التكرار  001قارن مع المادة  1 

ألف في  11ألف جنيه عوضاً عن  51وضاعفت الحد الأدنى للغرامة في حين جعلت الحد الأقصى 

 العقوبة الأساسية.
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ألف ليرة سورية؛ والتكرار يزيد العقوبة 277ألف وحتى 477ايضاً انخفضت فأضحت مان 
فيجعل عقوبة الحبس وجوبية لشهر على الأقل والغراماة لا تقل عن الحد الأقصى السابق 

لمشرع المصري فاقتصر في عقابه للجرائم الواقعة على (. أماا اق.ع.ف.س 872ذكره )المادة 
وشدد العقوبة في حال  -آلاف جنيه 87مان أربعة آلاف وحتى -الرسوم الصناعية بالغراماة 

ألف جنيه )المادة 47آلاف وحتى 3التكرار لتشمل الحبس بما لا يقل عن شهر والغراماة مان 
 ماصري(. 882

 مجموعتين  -8وكذلك المصري ماع خلافات طفيفة –: يقرر المشرع السوري العقوبات الفرعية
مان العقوبات الفرعية؛ المجموعة الأولى هي العقوبات الفرعية الوجوبية على المحكمة وهي: أن 
تأمار بيتلاف العلاماات والرسوم الصناعية المضبوطة مخالفة، وأن تقرر عدم أهلية المحكوم عليه 

وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية  لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان
وبصورة عاماة في كل هيئة مانتخبة حتى يعاد إليه اعتباره، وأن تقضي بيغلاق المنشأة مادة لا 
تزيد على ستة أشهر في حال التكرار. بينما المجموعة الثانية هي العقوبات الفرعية الجوازية 

لمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو للمحكمة وهي: أن تأمار عند الاقتضاء بيتلاف ا
الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك ماا يحمل العلاماة المخالفة 
لأحكام القانون وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استخدمات بصفة خاصة في ارتكاب 

المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة الجريمة، وللمحكمة أن تقضي بيغلاق المنشأة التي استغلها 
ويجوز للمحكمة أن تأمار بنشر الحكم  -في حال عدم التكرار –لمدة لا تزيد على ستة أشهر 

 في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
 

أي فعل مارخص به مان قبل المالك أن  طبيعيمان ال: الأفعال المباحة التي لا تشكل اعتداء -6
، كذلك فين اسبقية استعمال العلاماة بحسن نية لا يشكل جرمااً كون العبرة في لا يعدّ اعتداء

 22مالكية العلاماة ليست للتسجيل وإنما لأسبقية الاستعمال. إلى ذلك فقد سمحت المادة 
 علاماات فارقة سوري باستعمال ذات الإشارة المكونة للعلاماة أو إشارة ماشابهة في حالتين: 

                                                 

مصري، حيث لم يقرر  011و  007و  001ق.ع.ف.س وقارنها مع المواد  018المادة انظر  0 

 المشرع المصري عقوبة الحرمان من الترشح للانتخابات.
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أو عنوان تجاري لمحل إن كان هذا الاستعمال إماا سابقاً للتسجيل أو الإشارة اسم أو شعار  -أ
 إذا استعمل الغير اسمه العائلي عن حسن نية.

كمرجع ضروري لبيان وجهة استعمال مانتج أو خدماة لا سيما كملحقات أو قطع غيار   -ب
 شرط ألا ينشأ عن ذلك التباس حول ماصدر المنتج أو الخدماة.

القانون المصري ماثل هذا السماح في الحالتين الأخيرتين بالنسبة للعلاماات في  الباحث دلا يج     
عن القانون السوري بوضع قائمة باستخداماات لا يعدها اعتداء على  يلاحظ تميزهالفارقة، بينما 

 –حقوق ماالك الرسم )التصميم( الصناعي وهي: الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي 
تصنيع أو بيع أجزاء مان المنتجات المتخذة شكل الرسم وذلك  –ب أغراض التعليم أو التدري

الاستخداماات الأخرى –الأنشطة غير التجارية  –بقصد إصلاحها ماقابل أداء تعويض عادل 
التي لا تتعارض بشكل غير ماعقول ماع الاستغلال العادي للرسم الصناعي المحمي ولا تضر بصورة 

ماع ماراعاة المصالح المشروعة للغير. وربما تكون الافعال  غير ماعقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه
الثلاثة الأولى المباحة واضحة وضرورية، لكن الأفعال المباحة الباقية واسعة جداً، ومجال السلطة 
التقديرية التي تركها المشرع المصري للقضاء فسيحة إلى درجة قد يجدها البعض غير ماقبولة. وعليه 

رع السوري تبني ماثل هذه الأفعال المستثناة مان المسؤولية ماع بعض قد يكون مان ماصلحة المش
 التعديل إن كان تعديل القانون ماطروحاً. 

 
 الحماية حسب قواعد حماية الملكية الصناعية وبراءات الاختراع: -ثالثاً 
تقدّم أن التصميمات التخطيطية )طبوغرافيا( الدوائر المتكامالة تكاد تكون المصنف الرقمي      

الأهم المحمي حالياً عبر قواعد قوانين حماية الملكية الصناعية، نظراً لصعوبة إجراءات الحصول على 
براءات الاختراع ونماذج المنفعة مان جهة، ولصعوبة تحقق شروط حماية براءات الاختراع في بقية 

ات الاختراع أنواع المصنفات الرقمية الأخرى مان جهة ثانية. لذلك سيتم تناول قواعد حماية براء
بعجالة والإشارة تحديداً للقواعد الخاصة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكامالة مان حيث 
شروط الحماية ومادتها وأوجه التعدي عليها والعقوبات المفروضة بحق المعتدين والأفعال المباحة 

 للعموم المستثناة مان العقاب.
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على الحماية ثلاثة شروط أساسية: قابلية : يشترط في أي اختراع لحصوله شروط الحماية -1
التطبيق الصناعي والجدة وأن يمثل خطوة ابتكارية إبداعية سواء أكان الاختراع يتعلق بمنتج أو 

القانون حظر  أنري(. ويشار إلى ماص 8والمادة  ق.ب.خ.س 4بطريقة صنع أو بكليهما )المادة 
تغلالها المساس بالأمان القوماي أو مانح براءات اختراع عن أي "اختراعات يكون مان شأن اس

نسان أو ضرار بحياة أو صحة الإضرار بالبيئة والإالإ أوالعاماة الإخلال بالنظام العام أو الآداب 
ويخرج المشرع السوري أنواعاً ماعينة مان المصنفات الرقمية مان إطار حمايته " هذا الحيوان أو النبات

أماا بالنسبة للتصميمات / ق.ب.خ.س(. 8/)المادة صراحة كالبرمجيات وقواعد البيانات 
 كان التخطيطية للدوائر المتكامالة فيبدو أن المشرع اقتصر على شرط الجدة، الذي عدّه ماتوفراً ماتى

 الفن أرباب لدى الشائعة العاماة المعارف بين مان يكن صاحبه ولم بذله فكري جهد نتاج

 ماكوناته واتصالها اقتران كان بمجرد المعني؛ وماع ذلك يعد التصميم التخطيطي جديداً  الصناعي

 ضمن المعارف تقع قد مانها يتكون التي المكوناتأن  مان الرغم على ذاته في يبعضها جديداً 

 22ونظيرتها المادة  ق.ب.خ.س 22المعني )المادة  الصناعي الفن أرباب لدى الشائعة العاماة
 ماشفرة ماعلوماات أو فني نظام أو ةطريق أو مافهوم أي بالحماية يتمتع ماصري(. وفي هذا الإطار لا

ونظيرتها  ق.ب.خ.س 22المتكامالة )المادة  للدارات التخطيطي التصميم عليها أن يشتمل يمكن
ماصري(. ويشترط في جميع الأحوال دفع الرسوم السنوية المتوجبة ووضع الاختراع في  20المادة 

  .8في الحماية سنوات مان تاريخ مانح الشهادة وإلا سقط الحق 8الاستثمار خلال 
 

في  البراءة طلب تقديم تاريخ مان تبدأ سنة عشرون الاختراع براءة حماية : مادةمدة الحماية -2
 عشر المنفعة نموذج حماية . وتكون مادة4(ق.ب.خ.س 44قابلة للتجديد )المادة  غير اسوري

الحماية  يريةماد الى المنفعة نموذج براءة تقديم طلب تاريخ مان للتجديد تبدأ قابلة غير سنوات
أماا ماصري(.  87( بينما المدة في ماصر سبع سنوات فقط )المادة ق.ب.خ.س 23)المادة 

                                                 

 مصري، حيث جعل المشرع المصري المهلة  16ق.ب.خ.س وقارنها مع المادة  15انظر المادة  0 

ة زمنية لسقوط الحق في حال تعسف سنتين في حال الترخيص الإجباري فقط، في حين لم يحدد مد

 صاحب البراءة في استخدام حقوقه كما فعل المشرع السوري.

من القانون المصري، حيث لم ينص المشرع المصري صراحة على عدم جواز  9قارن مع المادة  1 

 التجديد.
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قبول  تاريخ مان تبدأ سنوات بالنسبة للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكامالة فمدة حمايتها عشر
 الخارج في وأ له في سوريا تجاري استغلال أول تاريخ مان أو السورية العربية الجمهورية في التسجيل

عشرة  بمرور خمس الأحوال جميع في التصميم مخططات حماية مادة وتنقضي، أسبق التاريخين أي
 ماصري(. 23ونظيرتها المادة  ق.ب.خ.س 20التصميم )المادة  إعداد تاريخ مان سنة

 

 طريقة بأي الاختراع استغلال مان الغير مانع في الحق ماالكها البراءة : تخولأوجه التعدي -3

البراءة وقد حدد القانون بعضاً مان أشكال الاستغلال الممنوع بموجب  وافقة صاحبدون ما
(. وطبيعي أن أي استغلال بغير ترخيص سابق مان صاحب ق.ب.خ.س 42القانون )المادة 

البراءة أو نموذج المنفعة أو التصميم التخطيطي يرتب المسؤولية المدنية للمعتدي ويسمح بيقاماة 
بالتعويض؛ لكن صور الاعتداء الآتية تعد جرائم تستوجب إضافة  دعوى مادنية للمطالبة

مان القانون  28للتعويض عن الحقوق الشخصية عقوبات جزائية، وهي كما حددتها المادة 
 ماصري بالنسبة لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة: 84السوري ونظيرتها المادة 

 عنه وفقاً  شهادة مانحت مانفعة نموذج أو اختراع لموضوع التجاري التداول بهدف التقليد   -أ 

 .القانون هذا لأحكام

ماع  ماقلدة نتجاتلم الاتجار بقصد الحيازة أو الاستيراد أو للتداول أو للبيع العرض أو الببع  -ب
 عن طرق أو عنها صادرة المنفعة نموذج براءة أو الاختراع براءة كانت ماتى بذلك العلم

 .السورية )أو ماصر بالنسبة للقانون المصري( ربيةالع الجمهورية في ونافذة إنتاجها

 تؤدي ذلك غير أو التعبئة أدوات أو الإعلانات أو المنتجات على حق بيانات بغير وضع  -ج

 مانفعة. نموذج براءة أو اختراع براءة على بحصول المعتدي الاعتقاد إلى
تشكل جرائم ماعاقب عليها أماا بالنسبة لصور الاعتداءات على التصميمات التخطيطية التي      

 ماصري: 27ونظيرتها المادة  ق.ب.خ.س 29فهي استناداً لنص المادة 
 دارة بيدمااجه في النسخ تم سواء مانه جديد جزء أي أو بكاماله التخطيطي التصميم نسخ -

 .آخر بأي طريق أو ماتكامالة

 وجه لىذلك ع تم سواء التجارة لأغراض توزيعه أو بيعه أو التخطيطي التصميم استيراد -

 .لسلعة ماكونات أحد كان أو ماتكامالة دارة في كان ماندمجاً  الإنفراد أو
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ويلحظ على النص السابق أنه لم يشترط قصداً خاصاً لتحقق جرم نسخ التصميم      
الخاص لتجريم  -أغراض التجارة–التخطيطي، بينما نص صراحة على ضرورة توافر قصد الاتجار 

 ميم التخطيطي.استيراد أو بيع أو توزيع التص
 

 أشد عقوبة بأي الإخلال عدم : ماعالإجراءات والعقوبات المفرولة بحق المعتدين -4

تتجاوز  ولا سورية ليرة ألف مائتي عن تقل لا بغراماة آخر يعاقب قانون أي في مانصوص عليها
صبح سورية عن كل جريمة ترتكب بحق براءة اختراع أو نموذج مانفعة؛ وتشدد العقوبة لت ليرة ماليون

 ماليوني عن ولا يزيد سورية ماليون ليرة يقل عن بما لا والغراماة سنتين إلى أشهر ستة الحبس مادة

 شخص كل . ويعد ماكررا8(ق.ب.خ.س 28العقوبتين )المادة  هاتين بيحدى أو سورية ليرة

 أصلياً  فاعلاً  باعتباره إماا فيه عليها الجنح المنصوص إحدى عن القانون هذا بموجب عليه يحكم

 الدرجة المكتسب الأول للحكم التالية سنوات مادة خمس خلال وذلك شريكاً، باعتباره إمااو 

(؛ بينما يرجع للقواعد العاماة الموجودة في قانون العقوبات ق.ب.خ.س 24القطعية )المادة 
 لتحديد العود المقصود في القانون المصري. 

مات التخطيطية للدوائر المتكامالة على تقتصر عقوبة المعتدي على الحقوق المحمية في التصمي     
(؛ وإذا ماا تكررت ق.ب.خ.س 24ألف ليرة سورية )المادة  877ألف إلى  877الغراماة مان 

هذه الجريمة أو سبق للمعتدي ارتكاب أي جريمة مان الجرائم المنصوص عليها في قانون البراءات 
مان شهرين إلى ستة أشهر ، شددت عقوبته لتصبح الحبس 4خلال خمس سنوات السابقة للإدانة

(. وبالمقارنة ماع ق.ب.خ.س 22ألف ليرة سورية )المادة  277ألف إلى  877والغراماة مان 
أنه ساوى في العقوبة بين المعتدين على براءات الاختراع ونماذج المنفعة  يبدوالتشريع المصري 

، حتى في حال التكرار وتلك المفروضة بحق المعتدين على التصميمات التخطيطية للدوائر المتكامالة
)العود(، بخلاف المشرع السوري الذي خفف مان عقوبة الأخيرين دون أن يكون هنالك مابرر 

                                                 

نيه ألف ج 011ألف و 11من القانون المصري، حيث الغرامة تتراوح بين  11قارن مع المادة  0 

ألف جنيه، ويضاف إليها  111ألف و 11مصري، وفي حال العود )التكرار( تشدد الغرامة لتصبح بين 

 الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين دون أن يكون هنالك خيار للقاضي بين الحبس والغرامة.

ق.ب.خ.س الخاصة بتوصيف التكرار ومن يعد مكرراً، ولاحظ أنها مشابهة لنص  61راجع المادة  1 

 وكان الأحرى بالمشرع الإحالة على هذه المادة عوضاً عن تكرار نصها. 51لمادة ا



008 
 

 

لهذا التخفيف، سيما وإن الأهمية الاقتصادية للتصميمات التخطيطية ماا زالت تتزايد يومااً بعد 
 يوم. 
عتدين في القانون ولا يلاحظ وجود إجراءات تحفظية أو عقوبات فرعية خاصة بحق الم     

مانه على ماواد في قانون حماية العلاماات الفارقة ومان  38السوري، سوى الإحالة الواردة في المادة 
 883التي تضمنت الإجراءات التحفظية التي يمكن للمحكمة اتخاذها، والمادة  844بينها المادة 

لتجارية، وقد تم ذكرها سابقاً التي تتضمن العقوبات الفرعية العاماة في دعاوى الملكية الصناعية وا
في هذا المبحث عند الكلام عن العقوبات الفرعية المفروضة بحق المعتدين على حقوق أصحاب 

المشرع المصري نص صراحة على وجوب فرض عقوبات فرعية أن  العلاماات الفارقة. هذا في حين
ت التي استخدمات في التقليد بحق المعتدين تتمثل في ماصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوا

ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يوماية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. كما نص 
المشرع المصري صراحة على إماكانية طلب صاحب الحق مان المحكمة الأمار بيجراءات تحفظية 

در هذا الأمار أثناء بشأن المنتجات والبضائع المدعى بتقليدها للمنتج المحمي، ويجوز أن يص
أيام مان صدور الأمار  3المطالبة بأصل الحق أو قبل ذلك شريطة أن ترفع دعوى أصل الحق خلال 

 ماصري(.  88)المادة 
 

السوري والمصري  ين: ينص كل مان القانونالأفعال المباحة المستثناة من التجريم والعقاب -5
اعتداء على الحقوق المحمية في براءات  على مجموعة مان الأعمال التي يقوم بها الغير ولا تعدّ 

 :8الاختراع ونماذج المنفعة ومانها
 البحث المتصلة بأغراض والأعمال تجارية، غير ولأغراض خاص إطار في تتم التي الأعمال  -أ 

 .المناخ أو بالبيئة المتعلقة أو العلمي

 المتعلقة ة، والأعمالطبي وصفة على بناء ومانفردة فورية بصفة بالصيدليات الأدوية تحضير -ب
 .الطريقة بهذه المستحضرة بالأدوية

                                                 

مصري التي لم تشمل الأعمال المتعلقة بالبيئة  01ق.ب.خ.س وقارنها مع المادة  11/1راجع المادة  0 

 والمناخ من ضمن الأعمال المباحة.



009 
 

 

 باتخاذ ترتيبات أو ماعين مانتج صنع طريقة باستعمال أو مانتج بصنع سوريا في الغير قيام  -ج
 آخر مان شخص البراءة طلب تقديم تاريخ قبل وذلك النية، سيئ يكن لم ماا لذلك جدية

 لصالح الاستمرار البراءة حق صدور رغم الغير ولهذا صنعه، طريقة عن أو ذاته المنتج عن
 حق عن التنازل يجوز ولا فيها دون التوسع ذاتها، المذكورة عمالبالأ القيام في فقط مانشاته

 .المنشاة ماع باقي عناصر إلا الحق هذا نقل أو الأعمال بهذه القيام

 تراع، وذلكالاخ ماوضوع مانها يتكون التي الإنتاج لطريقة المباشرة غير الاستخداماات  -د
 .أخرى مانتجات على للحصول

 أو لإحدى الدول التابعة الجوي أو البحري أو البري النقل وسائل في الاختراع استخدام  ه 
 اسوري تعامال أو التي ،سوريا في النافذة الصناعية الملكية اتفاقيات في الأعضاء الكيانات

 .عارضة أو وقتية بصفة وريةفي س الوسائل هذه مان أي وجود حال في وذلك بالمثل ماعامالة

 حمايته، بهدف استخراج مادة أثناء المنتج بيع أو استخدام أو تركيب أو بصنع الغير قيام  -و
 مادة انتهاء بعد التسويق إلا يتم ألا على السورية العربية الجمهورية داخل لتسويقه ترخيص

 .البراءة حماية

 جسيماً بالاستخدام ضرراً  تلحق ألا ريطةش تقدم ماا خلاف الغير بها يقوم التي الأعمال  -ز
 .البراءة لصاحب المشروعة بالمصالح أو للبراءة العادي

في  ةالوارد تلكوكما ذكر سابقاً عند الحديث عن حماية العلاماات الفارقة فين أحكامااً ماثل      
للقضاء في تقدير خطيراً وتوسيعاً للسلطة التقديرية  ة المذكورة أعلاه تتضمن استثناءً الفقرة الأخير 

حجم الضرر وفيما إن كان جسيماً أم طفيفاً، وتهديداً للحقوق المشروعة لأصحاب البراءات 
 والنماذج.

فيما يخص التصميمات التخطيطية فقد جاء القانون بأحكام مختلفة حول المباحات التي      
حيث أجازت المادة يمكن للمدعى عليه الدفع بها للتخلص مان ماسؤوليته بنفي الجرم عن فعله؛ 

 مان ترخيص دون القيام اعتباري طبيعي أو شخص لأي 8مان قانون براءات الاختراع السوري 27
 :يلي ماا أكثر أو بعمل الحق صاحب

                                                 

 س.ق.ب.خ. 61مصري المماثلة تماماً لنص المادة  50راجع المادة  0 



011 
 

 

 تحتوي لدارة ماتكامالة التوزيع أو البيع أو الاستيراد يشمل الذي التجاري الاستغلال أو النسخ -
 الفعل وقع إذا الدارة المتكامالة تلك صنعها في تدخل لسلعة أو محمي، تخطيطي تصميم على
 أو المتكامالة الدارة تلك الفعل أن وقت يعلمأن  له ماتاحاً  يكن ولم يعلم لا شخص مان

 عادل تعويض ماقابل- للحائز يجوز الحالة هذه وفي .محمياً  تخطيطاً  تصميماً  تتضمن السلعة
 بعد وذلك شراءها، بطل سلع أو سلعي مخرون مان فيما لديه يتصرف أن -الحق لصاحب

 أو المتكامالة الدارة بأن الوصول بعلم ماصحوباً  ماسجل الحق بكتاب صاحب مان إخطاره
 .محمياً  تخطيطياً  تصميماً  تتضمن في حوزته التي السلعة

 أو التدريب التعليم أو التحليل أو الفحص أو الاختبار لأغراض أو الشخصي الاستخدام  -
 تصميم عن ابتكار ذلك الاستخدام أسفر فيذا مي،مح تخطيطي لتصميم العلمي البحث أو

 .حمايته في الحق للمبتكر يكون جديد، تخطيطي

 .جهود ماستقلة نتيجة وذلك محمي، آخر تخطيطي لتصميم ماطابق تخطيطي تصميم ابتكار -

 باستخدام تصميم إنتاجها تم التي المتكامالة الدارة أو محمي، تخطيطي تصميم استيراد -
 تحوي التي أو السلعة سلعة، في ماندمجة أو مانفردة الدارة هذه كانت سواء محمي، تخطيطي

 الجمهورية في مانها أي تّم تداول ماتى وذلك محميا؛ً تخطيطياً  تصميماً  تتضمن ماتكامالة دارة
 .الخارج في أو السورية العربية

 
 ل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: المبادئ الأساسية للحماية في ظالثانيطلب الم

ظهرت فكرة توحيد قواعد حماية الملكية الفكرية مانذ أواخر القرن التاسع عشر، وتوجت      
م الخاصة بحماية الملكية الصناعية. واستمرت 8338الجهود المبذولة بتوقيع اتفاقية باريس لعام 
م. وظلت الحال على ماا هي عليه حتى ظهور 8332محاولات التوحيد وأثمرت اتفاقية برن لعام 

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة مان (، والتي مان أبرزها WTOيات مانظمة التجارة العالمية )اتفاق
الجهود الدولية لم تتوقف أن  م. إلا8992( لعام TRIPSتريبس ) - حقوق الملكية الفكرية

عند هذا الحد، بل تواصلت عبر مانظمة الملكية الفكرية )الويبو(، التي نظمت المؤتمرات وتوصلت 
م. وعليه تتم دراسة هذا المطلب في ثلاث 8992توقيع ماا يعرف بمعاهدتي الإنترنت لعام  إلى
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نقاط: المبادئ الأساسية في اتفاقيات الملكية الفكرية العاماة )اتفاقية تريبس ماثالًا(، أولًا. والمبادئ 
اصة بالمصنفات الخاصة بالملكية التجارية والصناعية في الاتفاقيات الدولية، ثانياً. والمبادئ الخ

 الرقمية في ماعاهدتي الويبو لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ثالثاً.
 

 المبادئ الأساسية في اتفاقيات الملكية الفكرية العامة )اتفاقية تريبس مثالًا(: -أولاً 
العديد مان الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الملكية الفكرية،  لوجودسبقت الاشارة      

 . وتعدّ اتفاقيةهذه الاتفاقيات العديد مان المبادئ التي تحكم نظام الملكية الفكريةوتتضمن 
مان أوسع الاتفاقيات الدولية التي  -مانظمة التجارة العالمية  اتفاقيات إحدى يوه -بس( ي)تر 

حكامااً تفصيلية لم تكن ماوجودة في أ تقد أضافف ؛تعلق بحقوق الملكية الفكرية بمفهوماها الواسعت
حكام ماصدره تشريعات الدول كبر مان هذه الأوإن كان الجزء الأ ،خرىفاقيات الدولية الأالات
  .8مانظمة التجارة العالمية اتفاقعضاء في الأ

ها الاتفاقيات الدولية تالمبادئ الخاصة بالملكية الفكرية والتي تضمن لأهموفيما يلي عرض      
 :بس( تحديداً ي)تر  واتفاقية

 

  تفاقيات الدولية السابقة:الإحالة على الا -1
( تتطل  ب ما  ن ال  دول الأعض  اء الالت  زام 8/8اتفاقي  ة )ت  ريبس( بمقتض  ى الم  ادة )أن  بعض  همي  رى      

بالاتفاقي  ات الدولي  ة الس  ابقة المتعلق  ة بالملكي  ة الفكري  ة ح  تى وإن لم تك  ن ق  د انض  مت إليه  ا قب  ل أن 
ض مام لمنظم ة التج ارة العالمي ة يع ني الالت زام تصبح عضواً في مانظمة التجارة العالمية، أي أن مج رد الان

 . 4ماباشرة باتفاقيات )باريس( و )برن( و )روماا( و )واشنطن(

                                                 

 
0

راجع سامر الطراونة، مدخل إلى الملكية الفكرية، ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية المنظمة  

. منشورة ضمن وثائق منظمة الويبو 8، ص 1115نيسان  01و 9البحرين بتاريخ  -في المنامة 

WIPO/IP/BAH/05/INF/2  على موقعها على الإنترنتwww.wipo.int  تاريخ الاطلاع

01/01/1101 . 

( في تشريعات WTOراجع عبد الله الخشروم، أثر انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية ) 1 

الملكية الصناعية والتجارية الأردنية، مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، 

 .181، ص 1111العشرون، العدد الثاني، السنة السادسة و

http://www.wipo.int/
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( لم تتض  من تبني  اً لجمي  ع المب  ادئ 8/8الم  ادة )أن  ولع  لّ ال  رأي الس  ابق عل  ى غ  ير ه  دى، حي  ث     
ن" الم    ذكور في والأحك    ام ال    واردة في الاتفاقي    ات الس    ابقة، وإنم    ا اكتف    ت بتفس    ير ماص    طلح "ما    واط

الاتفاقية بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري ماؤهل للحماي ة حس ب نص وص الاتفاقي ات الس ابقة. 
ب الرغم ما ن ه ذا يب دو بوض وح توج ه واض عي الاتفاقي ة للإحال ة عل ى الاتفاقي ات الس ابقة كلم ا ك ان 

الأعض  اء  ( ما  ن اتفاقي  ة )ت  ريبس( حي  ث تلت  زم ال  دول4/8ذل  ك ماكن  ا؛ً كم  ا ه  ي الح  ال ما  ع الم  ادة )
ما ن اتفاقي ة )ب اريس( لحماي ة الملكي ة الص ناعية. وأيض اً،  89والم ادة  84إلى  9بمراعاة أحك ام الم واد 

رن( ما  ن اتفاقي  ة )ب   48إلى  8لمواد ما  ن زم ال  دول الأعض  اء ب  ا( ما  ن اتفاقي  ة )ت  ريبس( تل  9/8ادة )الم  
 .8( ماكررة مانها2لمادة )ومالحقاتها باستثناء ماا يتعلق بالحقوق المعنوية للمؤلفين الواردة في ا

 

 : National Treatment NT –مبدأ المعاملة الوطنية  -2
يح   ق له   ا أن  عض   اء في أي ما   ن ه   ذه الاتفاقي   ات لاوه  ذا المب   دأ يق   وم عل   ى فك   رة أن ال   دول الأ     

 تق   ل ع   نعض   اء في نف   س الاتفاقي   ة أو المقيم   ين ل   ديها ماعامال   ة خ   رى الأتعاما   ل ما   واطني ال   دول الأ
إذن يمك  ن الق  ول ب  أن ه  ذا المب  دأ يق  يم ماس  اواة  .4ما  ن اتفاقي  ة ت  ريبس( 8/8يه  ا )الم  ادة ماعامال  ة ماواطن

ب  ين ما  واطني الدول  ة والأش  خاص المنتم  ين إلى ال  دول الأخ  رى الأعض  اء في الاتفاقي  ة؛ وتنطب  ق ه  ذه 
المس  اواة ما  ن حي  ث تحدي  د المس  تفيدين ما  ن ه  ذه الحماي  ة وكيفي  ة الحص  ول عليه  ا، ونطاقه  ا، وما  دتها، 

 .  8اونفاذه

                                                 

، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورةراجع حسن جميعي،  0 

. 01، ص 1111حزيران  05و 01البحرين بتاريخ  -الفكرية للمسؤولين الحكوميين المنظمة في المنامة 

على موقعها على الإنترنت  WIPO/IP/BAH/04/INF/1منشورة ضمن وثائق منظمة الويبو 

www.wipo.int  01/01/1101تاريخ الاطلاع، 

 
1

ً المادة الثانية من اتفاقية باريس لحماية الملكية الص  رن من اتفاقية ب 5/0ناعية، والمادة انظر أيضا

 لحماية الملكية الأدبية والفنية.

3  Legal Counsel Office for WTO, Annex 1C (Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights), P.3, Margin 3, available at:  

http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/wto01/trt_wto01-ctc1.pdf. last visited: 

8/1/2014. 

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/wto01/trt_wto01-ctc1.pdf
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اتفاقي  ة )ت  ريبس( تتف  رد بيج  ازة ال  دول الأعض  اء في مانحه  ا الأجان  ب حقوق  اً أن  وي  رى بعض  هم     
تتج اوز الحق  وق ال  تي تمنحه  ا لمواطنيه ا، إذ حظ  رت عل  ى ال  دول الأعض اء إعط  اءهم حقوق  اً وماي  زات 

ن واتفاقي ة ر ك لاً ما ن اتفاقي ة ب أن   ث ر؛ في ح ينأقل مان المواطنين ولم تحظر مانحهم حقوق اً وماي زات أك
 .8باريس نصت على المساواة بين ماواطني الدولة وماواطني الدول الأعضاء )الأجانب(

ويعاما    ل ماعامال    ة ما    واطني ال    دول الأعض    اء في الاتفاقي    ة )أو الاتح    اد( أي ش    خص طبيع    ي أو      
أو ال   ذين له   م عليه   ا مانش   آت ص   ناعية أو تجاري   ة  الأعض   اء دولال   في إقل   يم إح   دى  اعتب   اري يق   يم

ما   ن اتفاقي   ة ب   اريس(؛ ه   ذا بالنس   بة للملكي   ة الص   ناعية أو التجاري   ة أما   ا  8)الم   ادة  ة وفعال   ةحقيقي   
بالنس   بة للملكي   ة الأدبي   ة أو الفني   ة فيعاما   ل رعاي   ا ال   دول غ   ير الأعض   اء في الاتفاقي   ة )أو الاتح   اد( 

الم ادة ماعامالة رعايا وماواطني ال دول الأعض اء ما تى كان ت إقامات ه العادي ة في إح دى ال دول الأعض اء )
 .4رن(/ب مان اتفاقية ب8/8

إلا إن  ه تنبغ  ي عن  د تطبي  ق ماب  دأ المعامال  ة الوطني  ة في ظ  لّ اتفاقي  ة )ت  ريبس( ماراع  اة الاس  تثناءات      
وروما  ا، وواش  نطن. وفيم  ا يتعل  ق  8908، وب  رن لع  ام 8920المق  ررة بمقتض  ى اتفاقي  ات ب  اريس لع  ام 

رقمي ة(، وهيئ ات الإذاع ة والب ث الرقم ي، لا بحقوق المؤدين ومانتجي التسجيلات الص وتية )ومانه ا ال
 .8ينطبق هذا الالتزام إلا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية )تريبس(

ولا يقدح في تطبيق مابدأ المعامال ة الوطني ة تقري ر رس وم جمركي ة عل ى س لع أو خ دماات ماس توردة      
و الض  رائب المعادل  ة، ش  رط ألا يك  ون في وإن كان  ت المنتج  ات المحلي  ة ماعف  اة ما  ن ماث  ل ه  ذه الرس  وم أ

ذل    ك تقيي    د ماس    تتر للتج    ارة؛ فل    و فرض    ت دول    ة عض    و رسم    اً جمركي    اً ع    ن أي ن    وع ما    ن البرمجي    ات 

                                                 

راجع عبد الفتاح بيومي حجازي، حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة  0 

 .11، ص 1118الإلكترونية، دار الكتب القانونية، مصر، 

ً المادة  1  رن وروما على الاتفاقيات الأربعة باريس وبمن اتفاقية تريبس التي أحالت  0/1انظر ايضا

 واشنطن في تحديد المستفيدين من الحماية.و

راجع محمد محمود الكمالي، آلية حماية حقوق الملكية الفكرية، بحث قدم للمؤتمر العلمي السنوي  1 

الثالث عشر )مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية( المنعقد بدبي 

ريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، الإمارات، المجلد الأول، ، كلية الش1111مايو  00-9بتاريخ 

 .158ص 
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المستوردة لا يعد ذلك مخالفة لمبدأ المعامالة الوطنية. وماردُّ هذا الحكم أن المس اواة المتوجب ة ه ي ح ين 
وق الملكي   ة الفكري   ة في الس   وق المحلي   ة ول   يس قب   ل يوج   د المن   تج أو الخدما   ة أو العنص   ر المتعل   ق بحق   

 .8ذلك
 :Most Favoured Nation Treatment MFN – ولى بالرعايةالدولة الأ معاملة مبدأ -3

 د ل  ه ماث  يلاً في الاتفاقي  ات الس  ابقة؛، حي  ث لا تج  بس(ي)ت  ر  اتفاقي  ةول ما  رة في لأورد ه  ذا المب  دأ      
يج وز له م أن يمنح وا  ( لاWTOنظم ة التج ارة العالمي ة )عض اء في ماويقوم على فكرة أن ال دول الأ

الأخ  رى س  واء كان  ت ما  ن الأعض  اء لأي ما  ن ما  واطني ال  دول  خاص  ة أو مازاي  ا أو حص  انة أي ماعامال  ة
لم واطني أي دول ة،  الخاص ة أو المزية أو الحص انة ، وفي حال تم مانح هذه المعامالةأو مان غير الأعضاء

عض اء في مانظم ة التج ارة كاف ة ال دول الألرعايا   أو الحصانة ةلمااعأو الم المزيةيتم مانح هذه ينبغي أن 
ل  ذلك ف   ين وافق  ت الدول  ة )أ( عل   ى  .ما   ن اتفاقي  ة ت  ريبس( 2دون أي ش  روط)المادة  العالمي  ة تلقائي  اً 

اتخ  اذ إج  راءات ماعين  ة لمن  ع نس  خ ماص  نفات رقمي  ة ما  ن إنت  اج ش  ركة ما  ن الدول  ة )ب(، بينم  ا غض  ت 
حبة الحق  وق ما  ن الدول  ة )ج( أو )د( أو )ه   (؛ عن  دها يع  دّ فعله  ا الط  رف عن  دماا تك  ون الش  ركة ص  ا

 .4ماعامالة خاصة وخرقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية
ويلاح  ظ أن إط  لاق الدول  ة الأولى بالرعاي  ة عل  ى ه  ذا المب  دأ يب  دو ماناقض  اً لم  ا ينبغ  ي أن ينص  رف     

عامال  ة أفض  ل، ب  ل ماعامال  ة ال  دول إلي  ه الاص  طلاح؛ فل  يس المقص  ود ما  ن المب  دأ تفض  يل دول  ة بعينه  ا بم
(. ولع لّ واض عي treating other nations equallyالأعض اء جميعه ا عل ى ق دم المس اواة )

( contradictionن    ص الاتفاقي    ة قص    دوا اس    تخدام أس    لوب التن    اقض الاص    طلاحي اللغ    وي )
 بالرعاي  ة لا للدلال  ة عل  ى المع  نى المخ  الف الموض  ح أع  لاه. وما  ع ذل  ك، يب  دو ب  أن ماب  دأ الدول  ة الأولى

يمن  ع ال  دول الأعض  اء ما  ن القي  ام بف  رض قي  ود لتنظ  يم التج  ارة الدولي  ة، ش  رط أن تك  ون ه  ذه القي  ود 
 8 عاماة وماوضوعية ومجردة لا تحقق مازايا للبعض على حساب الآخرين.

                                                 

راجع جلال وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقاً لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة  0 

 .11، ص 1111من حقوق الملكية الفكرية )تريبس(، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 
2 Graham Dutfield & Uma Suthersanen, op.cit. P.35. 

. مشار إليه لدى جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، 08انظر سميحة القيلوبي، مرجع سابق، ص  1 

 .15هامش الصفحة 
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ما  ن الج  دير بال  ذكر أن بع  ض الب  احثين ي  رى ماب  دأ الدول  ة الأولى بالرعاي  ة تأكي  داً لمب  دأ المعامال  ة      
وطنية؛ إذ بدون تقرير هذا المبدأ لا يع ود هنال ك مج ال لتطبي ق ماب دأ المعامال ة الوطني ة والمس اواة ب ين ال

حس ب درج ة علاقته ا  –رعايا الدول الأعضاء في الحماية. وعندها يصبح ماكناً لكل دول ة عض و 
ما  نح درج  ات ماتفاوت  ة ما  ن الحماي  ة لحق  وق الملكي  ة الفكري  ة تختل  ف حس  ب  –ما  ع ال  دول الأخ  رى 

 8جنسية صاحب الحق أو ماكان إقاماته.
 

غير أن المادة الرابعة مان اتفاقية )التري بس( ق د اس تثنت ما ن الالت زام بمب دأ الدول ة الأولى بالرعاي ة      
 أي مازية أو ماعامالة أو حصانة خاصة تمنحها الدولة:

يطة أن ناش   ئة ع   ن الاتفاقي   ات الدولي   ة الخاص   ة بالمس   اعدات القض   ائية أو بتنفي   ذ الق   انون، ش   ر  (أ
 تكون هذه الاتفاقيات ذات طبيعة عاماة وغير ماكرّسة بشكل خاص لحماية الملكية الفكرية.

، واتفاقي   ة روما   ا مارخص   ة ماعامال   ة ذات ط   ابع 8908رن لع   ام بالاس   تناد إلى نص   وص اتفاقي   ة ب    (ب
 ثنائي لا دولي.

فيم     ا يتعل     ق بحق     وق الم     ؤدين ومانتج     ي التس     جيلات الص     وتية وهيئ     ات الإذاع     ة والب     ث غ     ير  (ج
 لمنصوص عليها في هذه الاتفاقية.ا

ناشئة عن اتفاقيات دولية تتعل ق بحماي ة الملكي ة الفكري ة، وال تي دخل ت حي ز النف اذ قب ل العم ل  (د
( به ذه الاتفاقي ات، TRIPSباتفاقية مانظمة التجارة العالمية؛ وذلك شريطة إخطار مجلس ال )

 ا الدول الأعضاء الأخرى.وبشرط خلوها ماا يعدّ تمييزاً تعسفياً وغير مابرر تجاه رعاي

 

 –بناء على ماا سبق، يرى بعضهم أنه يتعين على الدول العربي ة الأعض اء في اتفاقي ة )ت ريبس(      
ماراعاة لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الالتزام بمنح رعاي ا أي دول ة عض و في  –أو يسعون للانضمام لها 

ة الممنوحة لمواطني أي دول ة عربي ة بن اء عل ى اتفاقي ة الاتفاقية ذات المزايا والمعامالة والحصانات الخاص
 4ثنائية بينهما أو إقليمية تدخل حيز النفاذ بعد نفاذ اتفاقية قيام مانظمة التجارة العالمية.

                                                 

 .11راجع جلال وفاء محمدين، الموضع السابق. وانظر أيضاً: زينة حسن حسن، مرجع سابق، ص  0 

 .17سابق، ص انظر المرجع ال 1 
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ن الم ادة الخاماس  ة ما ن اتفاقي  ة )ت ريبس( اس تثنت ما  ن الالت زام بمب  دأي المعامال ة الوطني  ة أ يش ار إلى     
الاتفاقي  ات ماتع  ددة الأط  راف ال  تي أبرما  ت برعاي  ة مانظم  ة )الويب  و( والمتعلق  ة والدول  ة الأولى بالرعاي  ة 

 بالجوانب الإجرائية لاكتساب حقوق الملكية الفكرية أو بقائها.
 
 

 مبدأ الحد الأدنى للحماية: -4
جاء هذا المبدأ في اتفاقيات الملكية الفكرية بغرض التخفيف مان أي قص ور محتم ل في الحماي ة      

رها التشريعات الوطنية لل دول الأعض اء، حي ث تلت زم ال دول الأعض اء بتع ديل تش ريعاتها بم ا التي توف
يتواف  ق ما  ع الح  دود ال  دنيا للحماي  ة ال  تي تقرره  ا الاتفاقي  ات وع  دم مخالفته  ا أو الن  زول عنه  ا. إن ه  ذا 

ي ق المس اواة في المبدأ يعدّ امات داداً آخ ر ض رورياً ما ن امات دادات ماب دأ المعامال ة الوطني ة، إذ لا يمك ن تحق
المعامال   ة ب    ين ال   دول الأعض    اء بش   كل فع    ال دون وض   ع ح    دّ أدنى للحماي   ة يطب    ق في جمي   ع ه    ذه 

 8الدول. تترجم المادة الأولى مان اتفاقية )بيرن( ه ذا المب دأ بمص طلح "حماي ة كافي ة وفعال ة" للحق وق.
 س(.وكل هذا يعدّ تطبيقاً للفقرة الثالثة مان المادة الأولى مان اتفاقية )تريب

 

الجمهوري   ة العربي   ة الس   ورية ليس   ت عض   واً كاما   ل العض   وية في مانظم   ة التج   ارة أن  وب   الرغم ما   ن     
وفي ص  دد تحض  يراتها للانض  مام  -نه  ا أالعالمي  ة وبالت  الي فه  ي ليس  ت عض  واً في اتفاقي  ة )ت  ريبس(، إلا 

ل ذي ع  دّل ما  دة التزما  ت به ذا المب  دأ؛ ويب  دو ه ذا التوج  ه واض  حاً ل دى المش  رعّ الس  وري ا -للمنظم ة 
(، بعد أن كانت خمس ة عش ر ق.ب.خ.س 44حماية براءات الاختراع لتصبح عشرين عامااً )المادة 

. وك  ذلك يلاح  ظ اح  ترام المش  رع 4(8922ما  ن ق  انون ع  ام  4عاما  اً في ظ  ل الق  انون الس  ابق )الم  ادة 
وص عنه ا في السوري لمدة الحماي ة الممنوح ة للتص ميمات التخطيطي ة لل دوائر المتكامال ة، تل ك المنص 

س  نوات ما  ن ت  اريخ قب  ول التس  جيل  87ما  ن اتفاقي  ة )ت  ريبس(، بحي  ث جع  ل ما  دة الحماي  ة  83الم  ادة 

                                                 
1 Regard Ammar BELHIMER, L’accès de la propriété intellectuelle par les 

pays en développement : La longue quête d’un régime dérogatoire, Revue  

ALGERIENNE des Sciences Juridiques Economiques Et Politiques, volume 41, 

Sommaire du N° 02 / 2004, P.72. 

ً المادة  1  لسنة  011من القانون المصري رقم  01/0مصري الحالي بالمقارنة مع المادة  9انظر أيضا

 سنة إلى عشرين. 05؛ حيث عدلت المدة من 0919
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 عل  ىاس  تغلال تج  اري للمخط  ط في س  وريا عل  ى ألا تزي  د ما  دة الحماي  ة  لفي س  وريا أو ما  ن ت  اريخ أو 
 (..سق.ب.خ 20سنة مان تاريخ إعداد المخطط )المادة  82

الدولي    ة لم تض    ع ح    داً أعل    ى للحماي    ة، إذ أج    ازت لل    دول  ما    ن جه    ة أخ    رى، فالاتفاقي    ات     
الأعض  اء أن تض  من تش  ريعاتها حماي  ة أوس  ع ما  ن تل  ك ال  تي تقرره  ا الاتفاقي  ات، ش  ريطة ألا تخ  الف 

 0هذه الحماية أحكام الاتفاقية.
 

 قليمية ومبدأ التلقائية :مبدأ الإ -5
 ؛يل والحماي  ة غ  ير المرتبط  ة بالتس  جيلعل  ى فك  رة الحماي  ة المرتبط  ة بالتس  ج آنن المب  داه  ذ يق  وم     

ال    تي تن    درج تح    ت ماص    طلح )الملكي    ة  عل    ى المص    نفات الرقمي    ةقليمي    ة ه    و ماب    دأ ينطب    ق فمب    دأ الإ
والرس     وم والنم     اذج الإلكتروني     ة وأسم     اء النط     اق عل     ى الإنترن     ت الص     ناعية( كالعلاما     ات التجاري     ة 

لا  المب   دأ وبموج   ب ه   ذا وغيره   ا. امال   ةالإلكتروني   ة والتص   ميمات التخطيطي   ة لل   دوائر المتك الص   ناعية
فيم   ا يتعل   ق بمب   دأ التلقائي   ة فه   و  اأما   . التس   جيل رك   ن لانعق   اد الحماي   ةأن  ، أيحماي   ة ب   لا تس   جيل

كالبرمجي   ات وقواع   د   ض   من إط   ار )ح  ق المؤل   ف والحق   وق المج   اورة(، عل   ى المص   نفات الرقمي   ة ينطب  ق
ي  ة تترت  ب تلقائي  اً بمج  رد التعب  ير ع  ن الفك  رة عل  ى فك  رة أن الحما ه  ذا المب  دأ يق  ومالبيان  ات وغيره  ا. و 

 4يشترط التسجيل أو الإيداع لانعقاد الحماية. وبناء عليه لا بأي وسيلة مان وسائل التعبير؛
 

 مبدأ التعامل بشفافية: -6
ب أن تق  وم  –كقاع  دة عاما ة   –ما ن اتفاقي ة )ت  ريبس(، وه و يقض ي  28ورد ه ذا المب دأ في الم  ادة      

اتفاقي  ة )ت  ريبس( بنش  ر قوانينه  ا المتعلق  ة بالملكي  ة الفكري  ة وك  ذلك نش  ر الأحك  ام الدول  ة العض  و في 
–الصادرة عن محاكمها بذات الخصوص. كما يل زم أن تق وم الدول ة العض و بتزوي د ال دول الأخ رى 

بتل  ك الق  وانين والق  رارات بالإض  افة إلى ل  زوم قي  ام الدول  ة العض  و بيخط  ار مجل  س  -بن  اء عل  ى طلبه  ا
 8انين الدول الأعضاء وقرارات محاكمها لغايات الإشراف والمتابعة.)تريبس( بقو 

 

                                                 

 .18راجع جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص  0 

 1
 .7راجع سامر الطراونة، مرجع سابق،  ص  

 .175صناعية والتجارية، مرجع سابق، ص صلاح زين الدين، شرح التشريعات ال 1 
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 مبدأ مراعاة الدول النامية والأقل نمواً لجهة مواعيد النفاذ: -7
م 8992إن اتفاقي    ة )ت    ريبس( دخل    ت حي    ز النف    اذ ابت    داء ما    ن الأول ما    ن ك    انون الث    اني ع    ام      

بأحك  ام الاتفاقي  ة ينبغ  ي حتم   اً أن  مانه  ا، ال  تي نص  ت عل  ى أن الالت  زام 22/8حس  ب ن  ص الم  ادة 
يبدأ بع د ماض ي س نة ما ن ت اريخ نف اذ اتف اق إقاما ة مانظم ة التج ارة العالمي ة. لك ن ه ذا الميع اد يقتص ر 
عل  ى ال  دول المتقدما  ة، أما  ا بالنس  بة لل  دول الناماي  ة والأق  ل نم  واً وال  دول ال  تي في طريقه  ا للتح  ول ما  ن 

له ا اتفاقي ة )ت ريبس( ماه ل سم اح تتح رر خلاله ا النظام الش مولي لنظ ام اقتص اديات الس وق فش رعت 
 مان بعض الالتزاماات التي تفرضها كالآتي:

ــة إلى اقتصــاد الســوق الحــر -أ يج  وز له  ذه ال  دول أن تم  د الف  ترة : الــدول الناميــة والــدول المتحول
الانتقالي  ة لأرب  ع س  نوات إض  افية بع  د انته  اء الس  نة الأولى المتق  دم الح  ديث عنه  ا. ويش  ترط بالنس  بة 
للدول المتحولة إلى اقتصاد الس وق للاس تفادة ما ن ف ترة الس ماح أن تك ون في ص دد تنفي ذ عملي ات 
اص   لاح هيكل   ي لنظ   ام الملكي   ة الفكري   ة ل   ديها، وتواج   ه ماش   اكل خاص   ة في إع   داد وتنفي   ذ ق   وانين 

ه ذه  مان الاتفاقية(. وعليه ف ين ف ترة الس ماح 8و 22/4الملكية الفكرية وتعليماتها التنفيذية )المادة 
م. لك  ن ف  ترة الس  ماح الإض  افية لا تنطب  ق عل  ى 4777تنته  ي بحل  ول الأول ما  ن ك  انون الث  اني لع  ام 

ما    ن الاتفاقي    ة أي أن عل    ى ال   دول الناماي    ة وما    ن في حكمه    ا الالت    زام بتطبي    ق  2و 8أحك   ام الم    واد 
طالم ا ه ي  8992مابدأي المعامالة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية ابتداء مان ت اريخ نف اذ الاتفاقي ة في 

ما ن اتفاقي ة )ت ريبس( عل ى  22/2. إض افة إلى ذل ك نص ت الم ادة 8عضو في مانظمة التج ارة العالمي ة
إج      ازة ال      دول الناماي      ة وما      ن في حكمه      ا أن ت      ؤخر تطبي      ق الاتفاقي      ة بالنس      بة لمج      الات التقني      ة 

بحي   ث  )التكنولوجي   ة( غ   ير المتمتع   ة بالحماي   ة في أراض   ي تل   ك ال   دول لف   ترة خم   س س   نوات إض   افية،
؛ أي أنه ا تنته ي في 4سنوات مان ت اريخ نف اذ الاتفاقي ة عل ى ال دول المتقدما ة 9تصبح المدة الإجمالية 

                                                 

 .11راجع جلال وفاء محمدين، مرجع سابق، ص  0 

راجع السيد أحمد عبد الخالق، الاقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاق التريبس  1 

يمية شرطة دبي، مع التطبيق على نقل التكنولوجيا للدول النامية، مجلة الأمن والقانون الصادرة عن أكاد

 .158، ص 1118العدد الأول 
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تش  ترط لتطبي  ق ما  دد الس  ماح ه  ذه ألا تق  وم ال  دول المس  تفيدة  22/2الم  ادة أن  م. إلا4772ع  ام 
لملكي  ة الفكري  ة حماي  ة اأن  مانه  ا بتع  ديلات تش  ريعية أو تنفيذي  ة لا تتواف  ق ما  ع أحك  ام الاتفاقي  ة؛ أي

 في هذه الدول لا يمكن أن تتحول إلى الأسوأ قبل نفاذ أحكام اتفاقية )تريبس( فيها.
 

س  نة ما  ن ت  اريخ نف  اذ  88: وتم  نح ه  ذه ال  دول ف  ترة انتقالي  ة إجمالي  ة ما  دتها الــدول الأقــل نمــواً  -ب
ة به  ذه ال  دول، م( اعتراف  اً بالمش  اكل والمتطلب  ات الخاص  4772ك  انون الأول   8الاتفاقي  ة )تنته  ي في 

وبالعقب ات الاقتص ادية والمالي ة والإداري ة ال تي تع اني مانه ا، وبحاجته ا للمرون ة ما ن أج ل إيج اد وتط  وير 
قاع   دة تقني   ة )تكنولوجي   ة( فيه   ا. ويج   وز لأي ما   ن ه   ذه ال   دول أن تتق   دم بطل   ب لمجل   س )ت   ريبس( 

 مان الاتفاقية(. 22لتمديد هذه الفترة )المادة 
ما   ن اتفاقي   ة )ت   ريبس( ق   د أرس   ت التزاما   اً عل   ى ع   اتق ال   دول الأعض   اء  20 الم   ادةأن  يش   ار إلى     

المتقدما  ة بتق  ديم ما  ا يع  رف بالتع  اون الف  ني تس  هيلاً لإنف  اذ أحك  ام الاتفاقي  ة في ال  دول الناماي  ة والأق  ل 
التع   اون المس   اعدة في إع   داد الق   وانين والتعليم   ات التنفيذي   ة الخاص   ة بحماي   ة حق   وق  ويش   ملنم   واً. 

كرية ونفاذها ومانع إساءة استخداماها، علاوة عل ى ت دريب الأجه زة الحكوماي ة المختص ة. الملكية الف
الأق    رب أن  وق   د يب    دو للوهل    ة الأولى أن ه    ذا ال    نص لفائ    دة ال    دول الناماي    ة والأق    ل نم    واً، في ح    ين

للحقيق   ة ه    و تحقي    ق الفائ    دة لل    دول المتقدما    ة ما   ن خ    لال ض    مان إش    رافها عل    ى تنفي    ذ الاتفاقي    ة، 
إقرار قوانين تحم ي ماص الحها وحقوقه ا في ال دول الناماي ة والأق ل نم وا؛ً ع داك ع ن تحمي ل  والتأكد مان

ال  دول الناماي  ة بف  اتورة عالي  ة لق  اء ت  دريب الأجه  زة الحكوماي  ة وتق  ديم المش  ورات الفني  ة له  ا، وك  ذلك 
 8نقل التقنيات المتقادماة لها وترويجها فيها.

ماعي ار لتحدي  د وض ع الدول ة ما  ن حي ث كونه ا ماتقدما  ة ه ذا ولا يوج د في الاتفاقي ة ما  ا يش ير إلى      
ن   ه يمك   ن الرج   وع إلى تص   نيف الأما   م المتح   دة الأكث   ر قب   ولاً ب   ين ال   دول. أأم ناماي   ة أم أق   ل نم   وا؛ً إلا

وعلي  ه تص  نف الجمهوري  ة العربي  ة الس  ورية ما  ن ض  من ال  دول الناماي  ة، بينم  ا تن  درج ال  دول العربي  ة إما  ا 
واً. وماهما يكن مان أمار، فين س وريا وال دول العربي ة الأخ رى تحت ماسمى دول ناماية أو دول أقل نم

                                                 

 0
راجع سامي عفيفي حاتم، تحليل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، من  

، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة 1111بحوث المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر المنعقد بدبي 

 .111وصناعة دبي، المجلد الأول،  ص 
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ال   تي لم تص   بح بع   د أعض   اء في مانظم   ة التج   ارة العالمي   ة لم تع   د ق   ادرة عل   ى الاس   تفادة ما   ن الف   ترات 
ما   ن اتفاقي   ة مانظم   ة  82/4الانتقالي  ة ال   تي نص   ت عليه   ا اتفاقي   ة )ت   ريبس(، لوج   ود حك   م في الم   ادة 

بل  د ينض  م للاتفاقي  ة في وق  ت لاح  ق يع  دّ كم  ا ل  و أن  ه قبله  ا جعمي  ع التج  ارة العالمي  ة يقض  ي ب  أن ك  ل 
 8مالاحقها في تاريخ دخولها حيز النفاذ.

أن تؤج  ل انض  ماماها  –وخاص  ة اقتص  ادياً وتقني  اً  -وعلي ه، يب  دو ما  ن المص  لحة الوطني  ة لس  وريا      
دية والتش ريعية لإنف اذ للاتفاقية إلى حين توفيق أوضاعها وإعداد العدة مان النواحي التقنية والاقتص ا

اتفاقية )تريبس( بما يترتب على ذل ك ما ن نت ائج. والمت ابع يلم س توجه اً ما ن ه ذا الن وع ل دى ص انع 
الق  رار في الجمهوري  ة العربي  ة الس  ورية، خاص  ة ما  ع ما  ا تش  هده ال  بلاد ما  ن ح  راك تش  ريعي ماتن  اغم ما  ع 

 تمر على كافة الأصعدة.أحكام اتفاقية )تريبس(، بالتزامان ماع التطوير التقني والفني المس
 

 مبادئ خاصة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات: -8
لع  لّ ماكم  ن الض  عف في النظ  ام ال  دولي لحماي  ة الملكي  ة الفكري  ة الس  ابق عل  ى اتفاقي  ة )ت  ريبس(      

. 4اهو افتقاره لقواعد إنفاذ لتلك الحقوق بالرغم مان احتوائه على قواعد ماوضوعية مافص لة لحمايته 
 22 – 28لهذا السبب فقد أوردت اتفاقية )تريبس( صراحة مابادئ تتعلق بينفاذ الحق وق في الم واد 

 مانها، وهي حسب ترتيب ورودها:
: ألزما  ت الاتفاقي  ة ال  دول الأعض  اء بمجموع  ة ما  ن الالتزاما  ات (41الالتزامــات العامــة )المــادة  -أ

ماية المنصوص عليها في الاتفاقي ة؛ حي ث العاماة لضمان فاعلية أي إجراء يتخذ تطبيقاً لأحكام الح
ينبغ  ي أن تك  ون الإج  راءات س  ريعة التطبي  ق وعادل  ة ومانص  فة وغ  ير ماعق  دة أو باهظ  ة الكلف  ة، وأن 
تكون الجزاءات والعقوبات المفروضة سريعة ورادعة، أماا بالنسبة للقرارات المتخ ذة يفض ل أن تك ون 

عرض ها عل ى الس لطات القض ائية المختص ة أو  ماكتوبة وماسببة، بحي ث يت اح لأط راف المنازع ة فرص ة
اس  تئنافها أما  ام جه  ات إداري  ة علي  ا. لك  ن الاتفاقي  ة أش  ارت إلى ع  دم إل  زام ال  دول الأعض  اء بينش  اء 

 8نظام قضائي خاص بينفاذ حقوق الملكية الفكرية ماستقل عن نظاماها القضائي الاعتيادي.
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: حي ث تلت  زم ال دول الأعض  اء (44-42الإجـراءات والجــزاءات المدنيـة والإداريــة )المــواد  -ب
بموج  ب ه  ذه الم  واد ب  أن تت  يح لأص  حاب حق  وق الملكي  ة الفكري  ة إج  راءات قض  ائية مادني  ة ض  د أي 
اعت  داء عل  ى حق  وقهم ال  تي تش  ملها الاتفاقي  ة، بش  رط أن تك  ون ه  ذه الإج  راءات عادل  ة ومانص  فة؛ 

ط تلقيه إخط اراً ماكتوب اً حيث تكفل للمدعى عليه ماا يمكنه مان الدفاع عن نفسه وخاصة في اشترا
بشكل مافصل عما ينسب إليه، كما ينبغي أن  يخوّل الأط راف المتخاص مين توكي ل ما ن يم ثلهم ما ن 
المح  اماين المس   تقلين. ولا ب  دّ أن تك   ون الإج  راءات بس   يطة غ  ير ماعق   دة، بحي  ث تمك   ن الأط  راف ما   ن 

ة ض   رورة حماي   ة إثب  ات طلب   اتهم أو دح   ض طلب   ات خص   وماهم بكاف   ة الأدل  ة ذات الص   لة ما   ع ماراع   ا
س   رية المعلوما    ات. بموج    ب ه    ذه الم    واد ينبغ   ي أن تعط    ى الس    لطات القض    ائية في ال    دول الأعض    اء 
ص   لاحية إص   دار ق   رارات قض   ائية بمن   ع التع   دي عل   ى حق   وق الملكي   ة الفكري   ة، أو الحك   م بتع   ويض 
ماناس  ب لص  احب الح  ق في ح  ال حص  ول الاعت  داء، بحي  ث يش  مل ه  ذا التع  ويض ما  ا تم دفع  ه ما  ن 

ما ع إج ازة ال دول بم نح القض اء ص لاحية الحك م  –بما في ذلك أتعاب المحامااة  -وماصاريف  نفقات
عل  ى المعت  دي ب  رد ما  ا حص  له ما  ن أرب  اح. وق  د أوجب  ت الم  واد الس  ابقة عل  ى ال  دول الأعض  اء أن تم  نح 
السلطات القضائية صلاحية ف رض ج زاءات تكميلي ة؛ ك الحكم ب يتلاف الم واد المخالف ة أو المع دات 

تخدمات في التع  دي أو حج  ز الس  لع ال  تي تحم  ل علاما  ات فارق  ة ماقل  دة. ويج  ب أن يك  ون ال  تي اس  
للسلطات القضائية أن تحكم بتعويض ماناسب على تعسف أصحاب الحقوق في اس تعمال حقه م 
في المقاضاة. وأخيراً فقد أجازت الاتفاقية لل دول الأعض اء أن تخ وّل س لطات إداري ة إص دار وف رض 

 8تلتزم بما فرضته الاتفاقية على السلطات القضائية في هذه المواد.جزاءات مادنية شرط أن 
ق  وم عل  ى فك  رة أن ص  احب الح  ق )الم  دعي( في أي تو  : (55)المــادة  الاجــراءات التحفظيــة -ج

ما   ن حق   وق الملكي   ة الفكري   ة يس   تطيع التق   دم بطل   ب إلى المحكم   ة المختص   ة مارف   ق ب   ه كفال   ة وبع   ض 
وبمقتض ى  ؛أص بح وش يك الوق وع ماث ل ه ذا التع ديأن  ، أوحقوق هعل ى  دلة التي تؤي د وق وع تع دّ  الأ

دل  ة ال  تي تثب  ت حال  ة يلق  اء الحج  ز عل  ى البض  ائع و/أو الس  لع و/أو الأه  ذا الطل  ب تق  وم المحكم  ة ب
ويح  ق للمحكم  ة أن  .وذل  ك قب  ل النظ  ر في ال  دعوى أو عن  د رفعه  ا أو خ  لال النظ  ر فيه  ا ،التع  دي

، شرط أن ي تم الإخط ار ف ور تنفي ذ عليه ماتى كان ذلك ماناسباً  دون تبليغ المدعى الإجراءتقوم بهذا 
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ه   ذا ويمك   ن إلغ   اء أو إيق   اف الإج   راءات التحفظي   ة في ح   ال ع   دم رف   ع دع   وى  .ه   ذه الإج   راءات
بأص  ل الح  ق خ  لال ف  ترة ماعقول  ة، كم  ا ينبغ  ي للمحكم  ة الحك  م ب  التعويض عل  ى طال  ب الإج  راءات 

ال إلغ  اء أو إيق  اف الإج  راءات أو ثب  وت ع  دم في ح   -بن  اء عل  ى طل  ب الم  دعى علي  ه –التحفظي  ة 
الإج    راءات التحفظي    ة في أن أغل    ب القض    ايا  تمثله    اهمي    ة البالغ    ة ال    تي الأ وربم    ا تكم    ن 8الأحقي    ة.

بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية تنتهي عند هذه المرحلة، إذ أنه بناء على قرار المحكم ة بيجاب ة 
وبن اء  ،لمس ار ال دعوى المب دئيإجابة طلبه يتم تحديد التوجه طلب صاحب الحق )المدعي( أو عدم 

تخاذ هذه الإجراءات يساهم في إثب ات حال ة اضافة إلى أن الإب ؛بتقييم ماوقفهم الأطرافعليه يقوم 
أن ص  احب الح  ق  المعت  ديإذا ما  ا عل  م  خاص  ة ،في مارحل  ة لاحق  ة اق  د يص  عب إثباته   ال  تيالتع  دي 

  4تخاذ إجراءات قضائية.ابصدد 
ص    احب الح    ق حي    ث ألزما    ت الاتفاقي    ة تمك    ين  :(65-51)المــــواد الإجــــراءات الحدوديــــة  -د

وق   ف الإف   راج  بغ   رضالتق   دم بطل   ب إلى المحكم   ة المختص   ة أو الس   لطات الجمركي   ة  ما   ن )الم   دعي( 
ماقاب  ل أن يرف  ق بالطل  ب كفال  ة وما  ا يؤي  د وق  وع التع  دي  أو الس  لع المخالف  ة، البض  ائع الجمرك  ي ع  ن
ط الاتفاقي ة أن يق وم ص احب الح ق )ماق دم الطل ب( برف ع دع وى أما ام الجه  ات وتش تر  ،عل ى حقوق ه

أهمي ة الإج راءات الحدودي ة في أن ص احب  يمك ن لح ظ .8المختصة خلال فترة زمانية يحددها الق انون
 ال  تي تش  كل تع  دياً  والس  لع البض  ائعبييق  اف الإف  راج ع  ن الح  ق يق  وم ما  ن خ  لال الجه  ات المختص  ة 

 ،وذل ك في مارحل ة مابك رة قب ل دخوله ا في القن وات التجاري ة ،رية الخاصة ب هعلى حقوق الملكية الفك
الناجم ة ع ن التع دي  الأض رارمار الذي يساهم في تقليل الأ ؛تعقبها بعد ذلك وبالتالي تجنب صعوبة

تطبي   ق الإج   راءات الحدودي   ة ق   د يك   ون ص   عباً بالنس   بة للمص   نفات الرقمي   ة أن  إلا .2عل   ى حقوق   ه
ت   داولها وانتقاله   ا يك   ون ع   ن طري   ق الفض   اء  أنعل   ى حواما   ل غ   ير ماادي   ة؛ إذ  وخاص   ة تل   ك المحمول   ة

ماث    ل ه    ذه الإج    راءات تبق    ى ماكن    ة في ح    ال  أنالإلك    تروني ال    ذي يص    عب ض    بطه جمركي    اً. غ    ير 
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المصنفات المخزنة على حوامال ماادي ة؛ كالبرمجي ات المخزن ة عل ى أق راص مادمج ة أو الس لع ال تي تحم ل 
   علاماات تجارية إلكترونية.

تلت زم ال دول الأعض اء باتخ اذ إج راءات جزائي ة  (:61الإجراءات والعقوبات الجزائية )المادة  -ه
وف   رض عقوب   ات عل   ى الأق   ل في ح   الات التقلي   د المتعم   د للعلاما   ات التجاري   ة المس   جلة أو انتح   ال 

ق حق   وق المؤل   ف لأغ   راض تجاري   ة، وتش   مل العقوب   ات الح   بس أو الغراما   ة المالي   ة أو كليهم   ا بم   ا يحق   
ال   ردع المناس   ب. ولا تنحص   ر العقوب   ات المس   تحقة عل   ى ذل   ك ب   ل يمك   ن ف   رض عقوب   ات تكميلي   ة 
تضاف إلى العقوبات الأصلية كلما كان ذل ك مالائم ا؛ً ما ن حج ز للس لع والبض ائع المخالف ة أو أي ة 

أض  افت  28الم ادة  أنما واد أو ماع دات تس تخدم في ارتك اب الج رم وماص ادرتها وإتلافه ا. يش ار إلى 
ي   ة التوس   ع في تطبي   ق الإج   راءات والعقوب   ات الس   ابقة لتش   مل جمي   ع حق   وق الملكي   ة الفكري   ة إماكان

   الأخرى عندماا يقع التعدي عن عمد وعلى نطاق تجاري.
تّم إنشاء جهاز خاص لتس وية المنازع ات ال تي ق د تث ور بش أن (: 64تسوية المنازعات )المادة  -و

( 4وذل ك بموج ب الملح ق رق م ) –ن بينه ا )ت ريبس( وما  -تطبيق اتفاقي ات مانظم ة التج ارة العالمي ة 
له  ذه الاتفاقي  ات. ويمل  ك ه  ذا الجه  از ص  لاحيات تكف  ل تس  وية المنازع  ات بيس  ر وبس  رعة؛ ك  ذلك 

. إن ما ا دع ى لإيج اد 8فين الملحق تضمن تفاهماً بشأن القواعد والإج راءات المتخ ذة في س بيل ذل ك
ولي الس ابق، حي ث ك ان للط رف الخاس ر ع دم نظام جديد لتسوية المنازع ات ه و ض عف النظ ام ال د

الالت  زام بأس  لوب تس  وية المنازع  ات وعرقل  ة تنفي  ذ الحك  م الص  ادر ض  ده؛ وك  ان الح  ل أحيان  اً بالنس  بة 
للط  رف ال  رابح أن تتب  نى دولت  ه القض  ية وتعرض  ها عل  ى محكم  ة الع  دل الدولي  ة، ما  ع ما  ا يش  وب ذل  ك 

لوب إنه  اء المنازع  ات إلزاماي  اً، حي  ث يم  ر ما  ن تعقي  دات. أما  ا في ظ  ل النظ  ام الح  الي فق  د أض  حى أس  
الن  زاع ب  ثلاث ماراح  ل: التش  اور ب  ين ال  دول الأعض  اء، ف  ين لم يفل  ح التش  اور تم اللج  وء إلى الوس  اطة 
والمس  اعي الحمي  دة، ف  ين لم ت  نجح المس  اعي الحمي  دة عم  د إلى إنش  اء لجن  ة تحك  يم تت  ألف ما  ن ثلاث  ة 

دث النظ  ام الح  الي هيئ  ة اس  تئنافية قراراته  ا نهائي  ة إلى خمس  ة محكم  ين للفص  ل في المنازع  ة. كم  ا اس  تح
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. 8غ ير قابل ة للطع ن، تنظ ر في ماس ائل إعم ال الق انون وتفس يره بالنس بة لق رارات اللج ان التحكيمي  ة
ما   ن اتفاقي   ة )ت   ريبس(، ال   تي اس   تثنت الش   كاوى  22/4إن ما   ا س   بق ينبغ   ي ألا يخ   ل بحك   م الم   ادة 

ما  ن اتفاقي  ة )الج  ات( تل  ك ال  تي تث  ار ض  د  48ادة المنص  وص عليه  ا في البن  دين )ب( و)ج( ما  ن الم  
(، وأجل ت تطبي ق non-violation complaintsإج راءات لا تنته ك أحك ام الاتفاقي ة )

نظ   ام تس   وية المنازع   ات عليه   ا لم   دة خمس   ة أع   وام اعتب   اراً ما   ن ت   اريخ نف   اذ اتفاقي   ة مانظم   ة التج   ارة 
ذا الش أن إلى الم ؤتمر ال وزاري للمنظم ة. ما ن العالمية، على أن يقوم مجلس )التريبس( برف ع توص ياته به 

الملاح    ظ أن ال    دول الناماي    ة ش    ككت في ص    لاحية تطبي    ق نظ    ام تس    وية المنازع    ات عل    ى الملكي    ة 
الفكرية، وعدته ماوجهاً ضد ماواطنيها لصالح الدول المتقدماة؛ لذلك فينها ما ا فتئ ت تطال ب بتأجي ل 

 4التمديد إلى ماا لا نهاية.

 
 صة بالملكية التجارية والصناعية في الاتفاقيات الدولية:المبادئ الخا -ثانياً 
أق  رت الاتفاقي  ات الدولي  ة المتعلق  ة بحماي  ة الملكي  ة الص  ناعية مجموع  ة ما  ن المب  ادئ المنطبق  ة عل  ى      

 المصنفات التجارية والصناعية، إلى جانب المبادئ العاماة السابق ذكرها؛ وفيما يلي إجمال لأهمها:
 

 :  )الأسبقية( لأولويةمبدأ الحق في ا -1
نصت المادة الرابعة مان اتفاقية باريس على هذا المبدأ وأقرته اتفاقية )ت ريبس(، وذل ك فيم ا 
يتعل   ق ب   براءات الاخ   تراع، ونم   اذج المنفع   ة، والعلاما   ات الفارق   ة والنم   اذج الص   ناعية. وبمقتض   ى ه   ذا 

لكية الص ناعية في إح دى ال دول المبدأ يكون للذي يودع للمرة الأولى طلباً لتسجيل أحد عناصر الم
ش  هراً بالنس  بة ل  براءات الاخ  تراع ونم  اذج المنفع  ة  84الأعض  اء بالاتفاقي  ة ح  ق الأولوي  ة، خ  لال ما  دة 

وس  تة أش  هر بالنس  بة للعلاما  ات الفارق  ة والنم  اذج الص  ناعية، في طل  ب الحماي  ة وتق  ديم نف  س طل  ب 
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بت اريخ الإي داع الأول. به ذا يك ون  الإيداع في أية دول ة أخ رى عض و، ويع د ه ذا الطل ب وكأن ه ق دم
له   ذه الاي   داعات اللاحق   ة ال   تي تم   ت ض   من الم   دد الم   ذكورة ح   ق بالأولوي   ة عل   ى أي إي   داع حاص   ل 
لنفس عنصر الملكية الصناعية أو التجارية يقدم مان قبل أشخاص آخرين بعد ت اريخ الإي داع الأول 

إي    داع ل    ه حك    م الاي    داع ال    وطني  . ويع    دّ مانش    أ لح    ق الاولوي    ة ك    ل8وقب    ل ت    اريخ الإي    داع اللاح    ق
الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة مان ال دول الأعض اء أو بمقتض ى ماعاه دات ثنائي ة أو 
ماتعددة الأطراف مابرماة فيما بعد بين الدول الأعضاء. إن الطلبات اللاحقة ل ن تت أثر بم ا يك ون ق د 

ي  ؤثر عل  ى الاي  داع الث  اني ماث  ل حص  ل ما  ن ح  وادث بع  د ت  اريخ الاي  داع الاول ويك  ون ما  ن ش  أنه أن 
أو  ،أو ع رض نس خ ما ن الرس م أو النم وذج للبي ع ،إيداع طلب آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله"

استعمال العلاماة، كما أنه لا يجوز أن يترت ب عل ى ه ذه الأعم ال أي ح ق للغ ير أو أي ح ق حي ازة 
الأولوي   ة تب   دو في كون   ه يق   يم إن الأهمي   ة الخاص   ة لح   ق  /ب اتفاقي   ة ب   اريس(.2." )الم   ادة شخص   ية

لصاحب الحق المودع فسحة مان أماره لاختيار البل دان ال تي يري د حماي ة ماص نفه فيه ا ولاتخ اذ الت دابير 
ل  ذلك ف  ين تس  جيل أي ماص  نف ص  ناعي أو تج  اري في إح  دى الض  رورية له  ذا الغ  رض بك  ل عناي  ة. 

عض  اء الأخ  رى ما  ن قب  ل ال  دول الأعض  اء يجع  ل أي طل  ب حماي  ة ل  ذات المص  نف يق  دم في ال  دول الأ
 4شخص آخر فاقداً لشرط الجدة وغير ماقبول.

 

 :  مبدأ قبول إيداع جميع العلامات الفارقة المسجلة في بلدها الأصلي -2
ورد ه  ذا المب  دأ في الم  ادة السادس  ة ما  ن اتفاقي  ة ب  اريس وأقرت  ه اتفاقي  ة )ت  ريبس(، وكم  ا ه  و ظ  اهر 

إي داع ك ل "يقب ل دون سواها. وبموجب ه ذا المب دأ فين هذا المبدأ يخص ماصنفات العلاماات الفارقة 
للق  انون في دول  ة المنش  أ كم  ا ي  تم حمايته  ا بالحال  ة ال  تي ه  ي  علاما  ة تجاري  ة أو ص  ناعية ماس  جلة طبق  اً 

]خاماس   اً[(؛ بمع   نى الاس   تغناء ع   ن ماب   دأ الفح   ص  2الأعض   اء." )الم   ادة عليه   ا في ال   دول الأخ   رى 

                                                 

حقوق  الحماية الدولية للملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاق جوانبراجع كنعان الأحمر،  0 

، ورقة عمل مقدمة لندوة الويبو الوطنية عن الملكية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة )اتفاق تريبس(

، متوفر على 8، ص 1111الفكرية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الحقوق في الجامعة الأردنية، نيسان 

ريخ الاطلاع ،  تاWIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.2اسم الوثيقة www.wipo.int موقع الويبو 

15/0/1101. 

 .161راجع صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، مرجع سابق، ص  1 
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ه  ا أع   لاه ف  ين دول  ة المنش  أ تع   د بأنه  ا إح  دى ال   دول وحس  ب الم   ادة المش  ار إلي .8الس  ابق للتس  جيل
ال   تي يك   ون للطال   ب فيه   ا مانش   أة ص   ناعية أو تجاري   ة  العض   ودول   ة الآتي   ة ما   ع ماراع   اة التسلس   ل: ال

ال  تي يتمت  ع  العض  و دول  ةال وإلا فه  يال  تي به  ا مح  ل إقامات  ه،  العض  ودول  ة ال وإلا فه  يحقيقي  ة وفعال  ة، 
الم ادة أن  أ حظ ر رف ض التس جيل عل ى ال دول الأعض اء، إلاإن ك ان المب د .جعنس يتهاطالب الحماي ة 

 /خاماساً/ب أنشأت استثناءات على هذا المبدأ هي:2
 إذا كان مان شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية." -
ك  ن أن عل  ى إش  ارات أو بيان  ات يم إذا كان  ت مج  ردة ما  ن أي  ة ص  فة ماي  زة أو ك  ان تكوينه  ا قاص  راً  -

تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودته ا أو كميته ا أو الغ رض مانه ا أو قيمته ا 
أو محل مانشأ المنتج ات أو زما ن الإنت اج، أو إذا كان ت ق د أص بحت ش ائعة في اللغ ة الجاري ة أو 

 في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية.
ت مخالف ة ل لآداب أو النظ ام الع ام ولا س يما ما ن طبيع ة يترت ب عليه ا تض ليل الجمه ور.  إذا كان -

وما   ن المتف   ق علي   ه أن   ه لا يج   وز اعتب   ار علاما   ة مخالف   ة للنظ   ام الع   ام لمج   رد ع   دم ماطابقته   ا لأح   د 
 ."أحكام التشريع الخاص بالعلاماات إلا إذا كان هذا الحكم يتعلق في حد ذاته بالنظام العام

 

 : استقلال العلامات والبراءات مبدأ -3
وأقرت ه اتفاقي  ة  (]خاماساً[/د/ه   2]ثاني اً[ و2الم  ادتين )ه ذا المب  دأ أوجدت ه اتفاقي  ة ب اريس في 

)ت    ريبس(؛ وبمقتض    اه تك    ون العلاما    ات وال    براءات المتماثل    ة المس    جلة في ع    دة دول، ماس    تقلة تم    ام 
اء أو ال  بطلان. وعلي  ه لا يترت  ب الاس  تقلال ع  ن بعض  ها، س  واء ما  ن ناحي  ة الم  دة أو أس  باب الانقض  

تجدي  د أن  عل  ى انته  اء ما  دة التس  جيل لعلاما  ة في دول  ة انته  اء ما  دة التس  جيل في بقي  ة ال  دول، كم  ا
تس    جيل العلاما    ة في إح    دى ال    دول الأعض    اء لا يس    تتبع حتم    اً قب    ول تجدي    دها في جمي    ع ال    دول 

و شطبها في دول ة ماتعاق دة لا الأخرى المسجلة فيها، ويمكن القول أيضاً بأن إلغاء تسجيل علاماة أ
يؤثر عل ى س لاماة تس جيلها في ال دول المتعاق دة الأخ رى. وي رى بعض هم ب أن ما رد ذل ك أن تس جيل 

                                                 

. 565، ص 1111، دار النهضة العربية، القاهرة، 1طراجع سميحة القيلوبي، الملكية الصناعية،  0 

ستهلك، مرجع سابق، مشار إليه لدى عبد الفتاح بيومي حجازي، حقوق الملكية الفكرية وحماية الم

 .07ص
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علاماة في غير بلد المنشأ يخضعها لنظام قانوني جديد يكتسب بموجب ه ماالكه ا حق اً لا يج وز تجري ده 
ث   ل فين  ه ل   و مانح   ت ب   راءة . وبالم8مان  ه تبع   اً لأس   باب خارج  ة ع   ن ظ   روف البل   د ال  ذي س   جلت في   ه

اختراع في دولة الإماارات العربية المتحدة ثم مانحت ب راءة اخ تراع ع ن ذات الاخ تراع في دول ة أخ رى  
كفرنسا ماثلًا، فين البراءتين ماستقلتان عن بعض هما؛ حي ث تنقض ي ما دة الحماي ة في الإما ارات قب ل 

 ال  دول الناماي  ة، فل  و أدى . وي  رى ب  احثون أن ه  ذه النتيج  ة ليس  ت في ص  الح4أن تنقض  ي في فرنس  ا
الفح   ص ال   دقيق لإح   دى ب   راءات الاخ   تراع في ال   دول المتقدما   ة إس   قاطها لتخل   ف أح   د الش   روط 
المطلوب  ة لإص  دارها، ف  ين ه  ذه ال  براءة تبق  ى قائم  ة في ال  دول الناماي  ة ال  تي لا تمتل  ك الوس  ائل الكفيل  ة 

 .8بفحصها فحصاً ماتطوراً 
 

 مبدأ الاستنفاد الدولي:  -4
المبدأ بسقوط حق صاحب المص نف في مان ع الغ ير ما ن اس تيراد وبي ع المنتج ات يقضي هذا 

المش  مولة بالحماي  ة بمج  رد أن يق  وم بطرحه  ا في الأس  واق، س  واء أق  دم عل  ى ذل  ك بنفس  ه أو بموج  ب 
توكي  ل أو ت  رخيص. والواق  ع أن ه  ذا المب  دأ ال  ذي تبنت  ه تش  ريعات كث  ير ما  ن ال  دول لم ي  رد ص  راحة في 

تطبيق  ه في ض  وء اس  تبعاد  –وخاص  ة في ال  دول الناماي  ة  –نم  ا أماك  ن للمش  رعين اتفاقي  ة )ت  ريبس(، وإ
المادة السادسة مان الاتفاقية الاحتكام إليها فيما يتعلق بمنازعات الدول الأعضاء الخاص ة باس تنفاد 

مان ذات الاتفاقية ما ن اتخ اذ ما ا يل زم  3/4حقوق الملكية الفكرية، واستناداً إلى ماا تخولهم إياه المادة 
ما  ن إج  راءات لمن  ع أص  حاب حق  وق الملكي  ة الفكري  ة ما  ن إس  اءة اس  تخداماها، أو مان  ع ماارس  ات ق  د 

 ويب دو .2تسفر عن تقييد غير ماقبول للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتقني ة )التكنولوجي ا(
ص  ة بالنس  بة ه  ذا المب  دأ ماك  ن التطبي  ق أيض  اً في س  ياق الملكي  ة الأدبي  ة أو الفني  ة أو العلمي  ة، وخاأن 

للبرمجي  ات وقواع  د البيان  ات؛ وماث  ال ذل  ك ما  ا يلج  أ إلي  ه بع  ض التج  ار في بل  دنا ما  ن ش  راء برمجي  ات 

                                                 

 .08المرجع السابق، ص انظر  0 

 .515راجع عبد الفتاح بيومي حجازي، الملكية الصناعية في القانون المقارن، مرجع سابق، ص  1 

راجع بلال عبد المطلب بدوي، تطور الآليات الدولية لحماية براءات الاختراع، دراسة في ضوء  1 

المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر المنعقد بدبي لسابقة عليها، من بحوث بس والاتفاقيات اباتفاقية التر

 .1180، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الخامس،  ص 1111

 .1181ص  المرجع السابق،انظر  1 
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( ما   ن البل   دان الآس   يوية حي   ث تب   اع نس   خ مانه   ا بأس   عار Antivirusالحماي   ة ما   ن الفيروس   ات )
 ماعقولة، لإعادة بيعها في سوريا بأسعار ماناسبة.

 
 لمصنفات الرقمية في معاهدتي الويبو للإنترنت: المبادئ والمعايير الخاصة با -ثالثاً 
ومانه  ا الوث  ائق  -لق  د ك  ان للتط  ورات التقني  ة في مج  ال نس  خ المص  نفات عل  ي اخ  تلاف أنواعه  ا      

أث راً كب يراً في زي ادة اهتم ام المنظم ات غ ير الحكوماي ة بحماي ة حق وق المب دعين؛  -والموسيقى والأف لام 
ماي    ة ه    ذه الحق    وق خ    ارج أقاليمه    ا، تحقيق    اً ل    ذات الأبع    اد ثمّ وما    ن بع    د ذل    ك اهتم    ام ال    دول بح

الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على حماية حقوق المبدعين داخ ل إقل يم الدول ة. ل ذلك فق د س عت 
ه   ذه ال   دول والمنظم   ات لتوس   يع إط   ار الحماي   ة الجغ   رافي  بغ   ض النظ   ر ع   ن الدول   ة ال   تي ي   تم نش   ر 

تح وّل الع الم إلى ما ا أن  التي يحم ل جنس يتها أو دول ة أخ رى، إذالمصنف فيها، وماا إذا كانت الدولة 
يشبه قرية صغيرة، وحرية التج ارة ب ين أطرافه ا ق د جعل ت ه ذه الحماي ة العالمي ة ض رورة حتمي ة. وق د 
زاد ما ن أهمي ة ه ذه الحماي ة الس هولة غ ير المس  بوقة في نس خ المص نفات بس بب التط ور التق ني وظه  ور 

مي   ة. كم   ا ه   و الح   ال بالنس   بة لنس   خ البرمجي   ات والمص   نفات المرقمن   ة جعمي   ع الرقمن   ة والمص   نفات الرق
أنواعه   ا ال   تي ي   تم تس   جيلها عل   ي وس   ائط إلكتروني   ة، ب   ل وق   د ي   تم ت   داولها ع   ن طري   ق الش   بكات 
الإلكتروني  ة ماث  ل ش  بكة الإنترن    ت )العالمي  ة(، وما  ن ذل  ك أيض  اً س  هولة الب  ث ع  بر الأقم  ار الص  ناعية 

وس ائر وس ائط  DVDنية ثم سهولة التسجيل المن زلي عل ي أجه زة الفي ديو وال   والكابلات التليفزيو 
 النسخ الإلكترونية الأخرى المثبتة علي الحواسب الشخصية.

وب   الرغم ما   ن ال   دور اله   ام ال   ذي لعبت   ه الويب   و في تق   ديم المش   ورة في إط   ار التنمي   ة الموجه   ة فيم   ا      
ع دم كفاي ة تل ك التوجيه ات  تفي نهاي ة الثمانين ا يتصل بحماية حقوق المب دعين، إلا أن ه ق د اتض ح

والمش   ورات؛ وبات   ت الحاج   ة مالحّ   ة لإنش   اء ماب   ادئ وماع   ايير دولي   ة مالزما   ة في ه   ذا المج   ال. هن   ا أت   ت 
اتفاقي ة إنش اء الج ات، وما ن بع دها اتفاقي ة إنش  اء مانظم ة التج ارة العالمي ة )وض منها اتف اق التري  بس( 

الج  دير بال  ذكر أن لجن  تي خ  براء الويب  و قاما  ت جعه  د مااث  ل في ب  بعض ما  ن ه  ذه المع  ايير الدولي  ة. وما  ن 
ذات الف   ترة، إلا أنهم   ا تعم   دتا إبط   اء العم   ل ح   تى ي   تم تف   ادي وق   وع أي ل   بس أو ت   داخل ما   ع ما   ا  
كانت لجن ة إع داد اتفاقي ة )ت ريبس( تق وم ب ه. وعلي ه ف ين أعم ال لجن تي الويب و تس ارعت إث ر اعتم اد 
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قي  ة الم  ذكورة لم تك  ن ق  د اس  توعبت التقني  ة الرقمي  ة، وال  تي تن  اماى اتفاقي  ة )ت  ريبس(؛ خاص  ة أن الاتفا
 8العمل بها مان خلال شبكات الإنترنت.

ولقد كان ماا تقدم هو السبب في الإسراع بالعمل علي تحديث وتطوير المع ايير الدولي ة في 
عوة إلى الم ؤتمر لجنتي الويبو والتي اهتمت أولاهما بتنظيم حق المؤلف والتي انته ي الأما ر في ش أنها لل د

؛ أما    ا اللجن    ة الثاني    ة فاهتم    ت ب    الحقوق المش    ابهة والمج    اورة لح    ق 8992الدبلومااس    ي للويب    و لع    ام 
المؤل   ف. وحي   ث اعتم   د ه   ذا الم   ؤتمر ماعاه   دتي الويب   و ال   تي تناول   ت بع   ض المس   ائل العاما   ة والمع   ايير 

( حي ز النف اذ WCT) الدولية في شأن حق المؤلف والحق وق المج اورة. وق د دخل ت المعاه دة الأولى
 (WPPTفيم ا أص بحت المعاه دة الثاني ة ) دولة. 87بعد أن انضمت إليها  4774آذار  2يوم 

. وفيم ا يل ي أه م المب ادئ والمع ايير ال تي ماي زت ه اتين المعاه دتين عم ا 4774أي ار  47نافذة بتاريخ 
 :سبقهما مان اتفاقيات

 

   د الحماية المقررة للحقوق:نصوص معاهدتي الويبو تفتح الباب أمام زيادة حدو  -1
ويبين ذلك بصفة خاصة مان الديباجة ون ص الم ادة الأولى في ك ل ما ن المعاه دتين. فم ن ناحي ة      

أن الأط    راف المتعاق    دة ق    د رغب    ت في إب    رام ك    ل ما    ن ه    اتين  ىأولى ج    اءت الديباج    ة ماؤك    دة عل    
بطريق  ة تكف  ل أك  بر ق   در المعاه  دتين لتط  وير حماي  ة حق  وق المب  دعين في ماص  نفاتهم والحف  اظ عليه  ا 

ق ي ماكن مان الفعالية والاتساق. كذلك فقد أكدت الديباجة عل ى إق رار الأط راف بالحاج ة إلي تطب
قواع  د دولي  ة جدي  دة وتوض  يح التفس  ير الخ  اص ل  بعض القواع  د المعم  ول به  ا لإيج  اد حل  ول ماناس  بة 

اعي   ة والثقافي   ة والتقني    ة للمس   ائل الناجم   ة ع   ن التط    ورات الحديث   ة في المج   الات الاقتص    ادية والاجتم
قني  ة في مج  ال المعلوما  ات والاتص  الات ما  ن أث  ر عمي  ق في ت)التكنولوجي  ة(؛ وذل  ك بص  فة خاص  ة لم  ا لل

ابتك   ار المص   نفات والانتف   اع به   ا، ما   ع ض   رورة العم   ل عل   ى ألا تض   ر ه   ذه التقني   ة بحق   وق المب   دعين 
 حينما تجعل الاعتداء علي حقوقهم أكثر سرعة ويسر.

                                                 

الوطنية  حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في المحيط الرقمي، حلقة الويبوراجع حسن جميعي،  0 

، 1111كانون الأول  06إلى  01القاهرة من المنعقدة في التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين 

( المنشورة على موقعها على الإنترنت WIPO/IP/DIPL/CAI/04/8من وثائق الويبو ) ،1ص 

(www.wipo.int)،  01/1/1101تاريخ الاطلاع. 
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ة ثانية، فقد أوض ح ن ص الم ادة الأولى أن ماعاه دة الويب و لحق وق المؤل ف ه ي اتف اق ومان ناحي      
( ما  ن اتفاقي  ة ب  رن، وه  ي الم  ادة ال  تي احتفظ  ت فيه  ا حكوما  ات 47خ  اص في ماع  نى وماقص  د الم  ادة )

دول الاتحاد بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها ماادامات تلك الاتفاق ات تخ ول حقوق اً تف وق 
ا اتفاقية ب رن أو تتض من نصوص اً لا تتع ارض ما ع ه ذه الاتفاقي ة. ل ذلك فق د انته ى تلك التي تمنحه

الأمار أن هذه المعاهدة ليس لها أي صلة بمعاهدات أخرى خ لاف اتفاقي ة ب رن، وبأنه ا لا تخ ل ب أي 
 8أي ماعاهدات أخرى. لحقوق أو الالتزاماات المترتبة علىحق أو التزام مان ا

ن ماعاه  دتي الويب  و عل  ى أن  ه لا يوج  د فيهم  ا ما  ا يح  د ما  ن الالتزاما  ات ب  ل أك  دت الم  ادة الأولى ما       
عل  ى الأط  راف المتعاق  دة بعض  ها تج  اه ال  بعض الأخ  ر اس  تناداً إلى اتفاقي  ة  -وق  ت إبراماه  ا  -المترتب  ة 

   4برن )بالنسبة لحقوق المؤلف( واتفاقية روماا )بالنسبة للحقوق المجاورة(.
( 80اه دتي الويب و في ن ص الم ادة الأولى، ما ا تض منته الم ادة )هذا ويرسخ التوجه الذي تبنت ه ماع     

 ل نص عل ى أن ه يج وز لأي دول ة عض و في( ما ن المعاه دة الثاني ة ما ن ا42مان المعاهدة الأولى والم ادة )
الويبو أن تصبح طرفاً فى هاتين المعاهدتين، وكذلك الأمار بالنسبة لأي مانظمة دولي ة حكوماي ة ت رى 

النظ   ر في ماوض   وعاتها وتع   د تش   ريعاً خاص   اً تلت   زم ب   ه ال   دول أعض   اء ه   ذه الجمعي   ة أن له   ا ص   لاحية 
المنظم  ة. ويفه  م ما   ن ال  نص س   الف ال  ذكر أن الانض   مام لمعاه  دتي الويب   و ل  يس ماتاح   اً للبل  دان ما   ن 
أعض  اء اتف  اقيتي ب  رن أو روما  ا )حس  ب الاختص  اص( فحس  ب، ب  ل أن  ه يج  وز الانض  مام إليهم  ا ح  تى 

ح   ق الانض   مام يش   مل أي مانظم   ة أن  فاقي   ة ب   رن أو روما   ا، ح   تىوإن لم تك   ن الدول   ة عض   واً في ات
تس  توفي الش  روط الس  ابقة بيانه  ا، وذل  ك لأن ما  نهج التوس  ع في الحماي  ة لم يقتص  ر عل  ى ما  ا احتوت  ه 

   .8النصوص الموضوعية، بل اماتد إلى الدول والمنظمات التي تتبنى ماعايير حماية حقوق المبدعين
هدة الويب و لحق وق المؤل ف تمي ز ع ن ما نهج اتفاقي ة التري بس في أن ه نهج ماعاأن  تجدر الإشارة إلى     

( وال   ذي لم تش   ر إلي   ه اتفاقي   ة 2/4لم يس   تبعد ما   ن نط   اق الإحال   ة عل   ى اتفاقي   ة ب   رن ن   ص الم   ادة )
                                                 

ً في الما 0  ً مشابها ً نصا ، نص دة الأولى من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتيراجع أيضا

 .01/1/1101تاريخ الاطلاع  trtdocs_wo034المعاهدة منشور على موقع الويبو، عنوان الوثيقة 

، وأيضاً نص المادة الأولى راجع نص المادة الأولى من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي 1 

بشأن حقوق المؤلف، نص المعاهدة منشور على موقع الويبو، عنوان الوثيقة من معاهدة الويبو 

trtdocs_wo033  01/1/1101تاريخ الاطلاع. 

 .10، مرجع سابق، ص الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورةحسن جميعي،  راجع 1 
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تع د مالزما ة لأط راف ماعاه دة الويب و.  الأدبي ة/ثاني ا( والخاص ة ب الحقوق 2التريبس؛ لذلك فين المادة )
عاه دة الويب و بش أن الأداء والتس جيل الص وتي فق د ص رحت الم ادة الخاماس ة وكذلك الأما ر بالنس بة لم

 إلى حين انتهاء مادة الحقوق المادية على الأقل. الأدبيةمانها على حماية حقوق المبدعين 
 

 مد نطاق الحماية إلى برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات:  -2
ة الويب  و الأولى )الخاص  ة بحق  وق المؤل  ف(  بم  د ورد ن  ص الم  ادتين الرابع  ة و الخاماس  ة ما  ن ماعاه  د     

نط  اق تطبيقه  ا إلى ب  راماج الحاس  ب و قواع  د البيان  ات الإلكتروني  ة عل  ى ذات النس  ق ال  ذي أت  ت ب  ه 
ما   ن اتفاقي   ة التري   بس و ال   ذي التزما   ت ب   ه ال   دول الموقع   ة عل   ى  4–و العاش   رة  8–الم   ادة العاش   رة 

طني  ة. ل  ذلك ج  اء ن  ص الم  ادة  الرابع  ة ما  ن المعاه  دة اتفاقي  ة التري  بس ما  ن بع  د ذل  ك في تش  ريعاتها الو 
ما  ن اتفاقي  ة ب  رن،  4بأن  ه : "تتمت  ع ب  راماج الحاس  وب بالحماي  ة باعتباره  ا ماص  نفات أدبي  ة بمع  نى الم  ادة 

 وتطبق تلك الحماية على براماج الحاسوب أياً كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها".
و في ش  أن مجموع  ات البيان  ات )قواع  د البيان  ات( كم  ا ج  اء ن  ص الم  ادة الخاماس  ة ما  ن المعاه  دة      

بأن  ه : "تتمت  ع مجموع  ات البيان  ات أو الم  واد الأخ  رى بالحماي  ة بص  فتها ه  ذه، أي  اً ك  ان ش  كلها، إذا  
كانت تعتبر ابتكارات فكرية بس بب اختي ار محتوياته ا أو ترتيبه ا. ولا تش مل ه ذه الحماي ة البيان ات 

 حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة في المجموعة." أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بأي
 

 تكييف الأحكام الناظمة للحماية لتتناسب مع المصنفات في الفضاء الرقمي: -3
لقد أطلق على ماعاهدتي الويبو لحقوق المؤلف والحق وق المج اورة اتفاقيت ا الإنترن ت لأنهم ا تعالج ان    

. وعلي  ه فم  ن الواج  ب 0ق  وق المج  اورة ع  بر ش  بكة الإنترن  ت خاص  ةكيفي  ة حماي  ة حق  وق المب  دعين والح
 ماناقشة الحقوق في المصنفات الرقمية مان مانظور ماعاهدتي الويبو للإنترنت في البنود الآتية:

                                                 

يط الرقمي، حلقة الويبو حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المححسام الدين الصغير، راجع  0 

الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين بالتعاون مع وزارة الخارجية في سلطنة عمان، 

، من وثائق الويبو باسم 5، ص 1115أيلول  7إلى  5المنظمة في مسقط، من 

WIPO/IP/DIPL/MCT/05/1  منشورة على موقعهاwww.wipo.int  تاريخ الاطلاع

07/1/1101. 
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 حق الاستنساخ و حق تخزين المصنفات في شكل رقمي:  -أ

ك  ام ال  تي تتعل  ق بح  ق احت  وت ماعاه  دتا الويب  و بش  أن ح  ق المؤل  ف والحق  وق المج  اورة بع  ض الأح     
النس   خ وتطبي   ق ذل   ك الح   ق عل   ى تعليم   ات تخ   زين المص   نفات في ص   ورة رقمي   ة عل   ى أي وس   يط أو 
حاما   ل أو دعاما   ة إلكتروني   ة. غ   ير أن   ه وب   النظر لع   دم كفاي   ة ما   ا احت   وت علي   ه ماعاه   دتا الويب   و ما   ن 

ؤتمر أحك    ام في ش    أن تطبي    ق ح    ق النس    خ عل    ي المص    نفات المخزن    ة رقمي    اً، ل    ذلك فق    د اعتم    د الم    
ما ن اتفاقي ة ب رن  9الدبلومااسي بياناً ورد فيه أن حق النسخ ) الاستنس اخ( وكم ا ورد ب ه ن ص الم ادة 

)الإستثناءات المسموح بها في تلك الاتفاقية على نص الم ادة س الفة ال ذكر بالنس بة لحق وق المؤل ف( 
. 0تأخ ذ ش كلاً رقمي اً تنطبق انطباقا كامالا في الفضاء الرقم ي و عل ى الانتف اع به ذه المص نفات ال تي 

ول و   –ماا كانت مادت ه  وعلى ذلك فين الاستنساخ الرقمي أياً ماا كان شكله أو كانت صورته، وأياً 
 يعد مان قبيل الاستنساخ الممنوع بغير إذن المبدع أو صاحب الحق.  -كان ماؤقتاً 

 

 الحق في التوزيع والتأجير:  -ب

ح ق التوزي  ع " الويب و بش  أن " ما ن ماعاه  دتي - عل ى الترتي  ب - 3/8و  2/8ورد ن ص الم  ادتين      
ماوض  حة تمت  ع ماب  دعي المص  نفات ب  الحق الاس  تئثاري في التص  ريح بيتاح  ة النس  خة الأص  لية أو غيره  ا 
ما   ن النس   خ للجمه   ور ببيعه   ا أو نق   ل مالكيته   ا بطريق   ة أخ   رى. أما   ا بش   أن اس   تنفاد الحق   وق ، فق   د 

ماوض وع اس تنفاد الح ق الاس تئثاري  -تي ب عل ى التر  –ما ن المعاه دتين  3/4و 2/4تناولت المادت ان 
في التوزي ع، حي ث ورد أن  ه لا يوج د في المعاه دتين ما  ا ي ؤثر في حري ة ال  دول و الأط راف المتعاق  دة في 
تحدي  د أي ش  روط لاس  تنفاد الح  ق في التوزي  ع س  الف البي  ان، و ذل  ك بع  د بي  ع النس  خة الأص  لية أو 

 1 ى للمرة الأولى  بتصريح مان المبدع.غيرها مان نسخ المصنف أو نقل مالكيتها بطريقة أخر 

                                                 

؛ وما ورد من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي 06و 00و 7راجع أيصاً نص المواد  0 

 عليها من هوامش.

ً المادة  1  من معاهدة الويبو للحقوق المجاورة التي أتت بحكم مماثل فيما يخص حقوق  01انظر أيضا

 منتجي التسجيلات الصوتية.
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ما  ن ماعاه  دة الويب  و لحق  وق المؤل  ف مانظم  اً للح  ق الاس  تئثاري في التص  ريح و  0ورد ن  ص الم  ادة      
لأغ    راض تجاري    ة بالت    أجير فيم     ا يخ    ص ب    راماج الحاس     وب و للمص    نفات الس    ينمائية و المص     نفات 

   .0 لكل دولة مان الأطراف المتعاقدةالمجسدة في تسجيلات صوتية وفقا لما ورد به القانون الوطني
والجدير بالملاحظة أن ذات المصنفات المذكورة في نص المادة سالفة الذكر ه ي المص نفات ال تي      

ما   ن اتفاقي   ة التري   بس. و لا يقتص   ر التش   ابه ب   ين ماعاه   دة الويب   و  82/2و  88شمله   ا ن   ص الم   ادتين 
ل الحماية، و لكن هذا التشابه ق د ورد عل ى ما ا لحقوق المؤلف و اتفاقية التريبس على المصنفات مح

. لذلك فقد  ورد ن ص الفق رة الثاني ة ما ن 1تضمنتاه مان استثناءات على الحق الاستئثاري في التأجير
( في الح   التين الت   اليتين: إذا تعل   ق الموض   وع 8الم   ادة الس   ابعة ما   ن المعاه   دة بأن   ه : لا تطب   ق الفق   رة )

في حد ذاته هو ماوضوع التأجير الأساس ي؛ وإذا تعل ق الموض وع ببرناماج حاسوب ولم يكن البرناماج 
بمص  نف س  ينمائي، ما  ا لم يك  ن ذل  ك الت  أجير ق  د أدى إلى انتش  ار نس  خ ذل  ك المص  نف بم  ا يلح  ق 

 ضرراً ماادياً بالحق الاستئثاري في الاستنساخ.
يس   ان أبري   ل / ن 82(، يج   وز للط   رف المتعاق   د ال   ذي ك   ان في 8"ب   الرغم ما   ن أحك   ام الفق   رة )     

يطب  ق نظاما  اً قائم  اً عل  ى ما  نح )الم  ؤلفين أو فن  اني الأداء أو المنتج  ين( ماكاف  أة عادل  ة ماقاب  ل  8992
تأجير نسخ عن ماصنفاتهم المجسدة في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يس تمر في 

راً تطبيق   ه، ش   رط ألا يلح   ق ت   أجير المص   نفات المجس   دة في تس   جيلات ص   وتية لأغ   راض تجاري   ة ض   ر 
 .1ماادياً بحقوق )المؤلفين أو فناني الأداء أو المنتجين( الاستئثارية في الاستنساخ"

ه   ذا وق   د اعتم   د الم   ؤتمر الدبلومااس   ي بيان   اً ماتفق   اً علي   ه بخص   وص حق   وق التوزي   ع والت   أجير في      
م ا ماعاهدتي الويبو جاء فيه: تشير كلمة " نسخ" وعبارة " النسخة الأص لية وغيره ا ما ن النس خ"، ك

ورد اس    تعمالهما في الم    واد الخاص    ة به    ذين الحق    ين إلى النس    خ المثبت    ة ال    تي يمك    ن عرض    ها للت    داول  
 كأدوات مالموسة.

                                                 

ً المادتين  0  معاهدة الويبو للحقوق المجاورة، التي أتت بحكم مشابه فيما يخص من  01و 9انظر أيضا

حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية إلا إنها مدت حق التأجير حتى بعد توزيع التسجيلات بمعرفة 

 صاحب الحق أو بتصريح منه.

 .8ق، ص ، مرجع سابحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في المحيط الرقميراجع حسن جميعي،  1 

 من معاهدة الويبو لحق المؤلف. 7/1من معاهدة الويبو للحقوق المجاورة والمادة  01/1و 9/1المادة  1 
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 التقييدات والاستثناءات في الفضاء الرقمي: -ج
لقد سمح  للدول الأعض اء ب النص عل ى الاس تثناءات المتاح ة في اتفاقي ة ب رن )بالنس بة لحق وق       

، لا 0 ناءات أخ  رى له  ا ما  ا يبرره  ا في التش  ريع ال  وطني )بالنس  بة للحق  وق المج  اورة(المؤل  ف(، وأي  ة اس  تث
وفي ذات الح       دود  ،س      يما الاس      تثناء الخ      اص بيتاح      ة الح       ق في الاستنس      اخ الع      ابر أو العرض      ي

والض  وابط. و بالمث  ل ينبغ  ي أن يفه  م ما  ن الأحك  ام الم  ذكورة أنه  ا تس  مح للأط  راف المتعاق  دة بوض  ع 
دات جدي      دة تك      ون ماناس      بة لمح      يط الش      بكات الرقمي      ة. ويش      ترط في ه      ذه اس      تثناءات و تقيي      

الاستثناءات والتقيي دات فق ط أن تلت زم بمعي ار الخط وات ال ثلاث؛ و يقتض ي ه ذا المعي ار الاخ ير ألا 
ك  ان الأما  ر ماتعلق  ا   -8تقي د أي دول  ة ماتعاق  دة الحق  وق المق  ررة لأص حابها بموج  ب المعاه  دة إلا إذا : 

ألا يك  ون ذل  ك الاس  تثناء ماتعارض  اً والاس  تغلال الع  ادي  للمص  نف   -4ائية بح  الات خاص  ة اس  تثن
 4ألا يتسبب هذا الاستثناء في الإضرار بغير مابرر بالمصالح المشروعة لأصحاب الحقوق. -8

 

 مبدأ الحل الشامل: -4
ية ب  الرغم ما  ن أن اللجنت  ين الق  ائمتين بالعم  ل عل  ى وض  ع ماعاه  دتي الويب  و في المراح  ل التحض  ير      

قد استقرتا على اعتبار نقل وإرسال المصنفات التي تتخ ذ ش كلاً رقمي اً ع بر الش بكات )وما ن ذل ك 
إلا أن ه   اتين اللجنت   ين لم تنتهي   ا إلى  ،ش   بكة الإنترن   ت(  مح   لاً لحق   وق اس   تئثارية يتمت   ع به   ا المب   دع

 تحديد طبيعة حق المبدع في هذه الفروض.
يعة حق المبدع على نظام نقل المص نفات رقمي اً أما راً ش ديد ويعدّ التكييف القانوني و تحديد طب     

بالإض  افة إلى  ،ب  النظر إلى الط  ابع الف  ني المس  تحدث لعملي  ات الإرس  ال أو الب  ث الرقم  ي ،الص  عوبة
التعقي   د التق   ني له   ذه العملي   ات. ويب   دو أن الأما   ر ازداد ص   عوبة ب   النظر إلى أن التش   ريعات الوطني   ة 

                                                 

من معاهدة الويبو بشأن الحقوق  06من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، والمادة  01انظر المادة  0 

 المجاورة )الأداء والتسجيل الصوتي(.

المؤلف والحقوق المجاورة: الإطار الدولي والمبادئ الأساسية، ندوة  حماية حقراجع حسن بدراوي،  1 

الويبو الوطنية حول إنفاذ حق المؤلف والحقوق المجاورة، بالتعاون مع وزارة الاتصال ووزارة العدل 

وما بعدها، من  06، ص 1117نيسان  11و 11والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، المنظمة في الرباط 

، تاريخ  www.wipo.intمنشورة على موقع المنظمة  OMPI/CCM/RBA/07/1 وئائق الويبو

 .07/1/1101الاطلاع: 

http://www.wipo.int/
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ما ا جع ل الاتف  اق  ،ماواجه ة عملي ات نق  ل المص نفات و بثه ا ه ذه لل دول الأط راف ق د اختلف ت في
على الطبيعة القانونية للحقوق الواردة على عمليات النقل و الب ث ما ن خ لال الش بكات أما راً ش به 

   8ماستحيل.
وفي ه ذا الص دد فق د ذه  ب ال بعض إلى اعتب ار نق  ل المص نفات ما ن قبي  ل ح ق التوزي ع . و لق  د      

تراض ش  ديد الوجاه  ة، ذل  ك أن ح  ق التوزي  ع لا يتن  اول إلا ص  ورة واح  دة و قوب  ل ه  ذا التص  ور ب  اع
ه  ي المص  نفات الس  ينمائية. وفي المقاب  ل فق  د ذه  ب ال  بعض الآخ  ر إلى اعتب  ار النق  ل ما  ن قبي  ل ح  ق 

لأن  ،ب  الرغم ما  ن ع  دم انطب  اق النق  ل عل  ى ما  ا ي  ؤدي إلي  ه مافه  وم ه  ذين الحق  ين ،الأداء أو التمثي  ل
وهكذا وفي ماواجهة ه ذه الاختلاف ات  4 رورة  عرض المصنف في حد ذاته.النقل لا يفهم مانه بالض

فق   د ج   اءت نص   وص ماعاه   دتي الويب   و في ش   أن ح   ق المؤل   ف والحق   وق المج   اورة لتواج   ه الص   عوبات 
و مانه   ا ش   بكة  ،القانوني   ة في تحدي   د الطبيع   ة القانوني   ة لح   ق نق   ل و ب   ث المص   نفات ع   بر الش   بكات

ماعي  اراً تقني  اً ولم تأخ  ذ بمعي  ار ق  انوني؛  فب  دلاً ما  ن تحدي  د الح  ق في . فق  د تبن  ت المعاه  دتان تالإنترن  
ضوء التقسيمات التقليدية لحقوق المؤلف على ماصنفاته، فق د تم وص ف النق ل و الإرس ال و الب ث 

ما  ع ت  رك تحدي  د الاختي ار للمش  رع ال  وطني لك  ل دول  ة ط  رف عل  ى  ،الرقم ي اس  تناداً  لطبيعته  ا التقني  ة
ذل ك الح ق ماعطي  اً إي اه الوص  ف و الطبيع ة القانوني ة الأكث  ر مالائم ة للنظ  ام ح دة، ليض ع في تش  ريعه 
طالم  ا أن ذل  ك يك  رس الط  ابع الاس  تئثاري لحق  وق الملكي  ة الفكري  ة و لا  ،الق  انوني المعم  ول ب  ه لدي  ه

يتع ارض ما  ع ه ذه الخصيص  ة المتف  ق عليه ا. ل  ذلك فق د أطل  ق عل  ى الح ل ال  ذي تبنت ه ماعاه  دة الويب  و 
 8الحل الشامال.  -و مان بعد ذلك في شأن حق الأداء  -ف في شأن حق المؤل

 

ف ين ماعاه دتي الويب و ق د قامات ا بتطبي ق الح ل الش امال عل ى جمي ع المص نفات  ،بناء على ما ا س بق     
ف  ورد في الم  ادة الثامان  ة ما  ن  ،و عل  ى جمي  ع عملي  ات النق  ل و الإرس  ال و الب  ث الرقم  ي ،مح  ل الحماي  ة

ص ه: "يتمت ع ماؤلف و المص نفات الأدبي ة والفني ة ب الحق الاس تئثاري في ماعاهدة الويبو لح ق المؤل ف ما ا ن
تاح     ة التص     ريح بنق     ل ماص     نفاتهم إلى الجمه     ور ب     أي طريق     ة س     لكية أو لاس     لكية، بم     ا في ذل     ك إ

                                                 

وما  16راجع حسن جميعي، الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، مرجع سابق، ص  0 

 بعدها.

 .9مجاورة في المحيط الرقمي، مرجع سابق، ص راجع حسن جميعي، حماية حق المؤلف والحقوق ال 1 

 .06مرجع سابق، ص راجع حسن بدراوي،  1 
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فراداً مان الجمهور مان الإطلاع عل ى تل ك المص نفات ما ن ماك ان وفى ماصنفاتهم للجمهور بما يمكن أ
الخ دماات التفاعلي ة بن اء وقد أصبح يطلق على ه ذه المزي ة ". 8.."وقت يختارهما الواحد مانهم بنفسه

انتش ر في ه توزي ع . وه ذا بطبيع ة الح ال ح ق ل ه أهمي ة خاص ة في عص ر الإنترن ت ال ذي "عل ى الطل ب
بالبرمجي ات أو س واها ما ن ، س واء تعل ق الأما ر د على الإنترن ت وبتل ك الطريق ة تحدي داً الكثير مان الموا

 1.المصنفات الرقمية
 

ويشار إلى أنه وفقاً لما اس تقرت علي ه أط راف المعاه دة وج اء في البي ان المتف ق علي ه بي نهم، ف ين      
س    الفة ال    ذكر ما    ن ماعاه    دة الويب    و بش    أن ح    ق المؤل    ف يفه    م مان    ه أن مج    رد ت    وفير  3ن    ص الم    ادة 

دة تسهيلات ماادية لتمكين نقل المصنف أو تحقيقه لا يرقى إلى ماع نى النق ل في ماقص ود ه ذه المعاه 
ج   د ماث   ل ه   ذا البي   ان بالنس   بة لمعاه   دة الويب   و الثاني   ة المتعلق   ة في مافه   وم اتفاقي   ة ب   رن. بينم   ا لا يو أو 

 بالأداء والتسجيل الصوتي.
 

 فرض التزامات خاصة بالتدابير التقنية:  -5
بموجب هذا المبدأ تّم تكليف الدول الأطراف بت وفير حماي ة ماناس بة وف رض ج زاءات فعال ة ض د      
يل على التدابير التقنية الفعالة التي يستعملها المبدعون لدى ماارستهم حقوقهم والتي تمن ع ما ن التحا

. 1ماباشرة أعمال لم يصرح بها المبدعون ذوي الشأن أو لم يسمح بها القانون فيما يتعل ق بمص نفاتهم
تي تعتم د تقني ة ومان الأماثلة التي تطرح على مح اولات التحاي ل عل ى الت دابير التقني ة تل ك الأجه زة ال 

ق    ادرة عل    ى التع    رف عل    ى الش    فرة وفكه    ا، فه    ذه الأجه    زة تبط    ل الت    دابير التقني    ة )الش    فرة( ال    تي 
يستخدماها أصحاب الحقوق لحماية ماصنفاتهم؛ ومان ذلك جه از )ال دنكل( ال ذي يس تخدم لف ك 

                                                 

 من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. 01و  01راجع أيضاً المواد  0 

الإطار القانوني الدولي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، حلقة عمل الويبو هنري أولسون،  1 

 05إلى  01ة بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية، المنظمة في الرياض، من الوطنية للقضا

منشورة على  WIPO/IP/JU/RYD/04/1b، من وثائق الويبو باسم 05، ص 1111كانون الأول 

 .07/1/1101تاريخ الاطلاع  www.wipo.intموقعها 

من معاهدة الويبو الثانية  08ف( والمادة من معاهدة الويبو الأولى )بشأن حق المؤل 00انظر المادة  1 

 .)بشأن الأداء والتسجيلات الصوتية(
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الش  فرة،  ش  فرة الإرس  ال التلفزي  وني ويمك  ن ماس  تخدماه ما  ن رؤي  ة ال  براماج التلفزيوني  ة المش  فرة بع  د ف  ك
 8بدون دفع أي ماقابل لأصحاب الحقوق.

 

 فرض التزامات خاصة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق: -6
أن ت   نص قوانينه   ا عل   ى ج   زاءات ماناس   بة اتفق   ت الأط   راف المعاق   دة في ماعاه   دتي الويب   و عل   ى      

ماات المس تخدماة وفعالة بمواجهة أي شخص يعبث بالمعلوماات الضرورية لإدارة الحقوق، وهي المعلو 
لتعري  ف المص  نفات وأص  حاب الحق  وق عليه  ا، أو المتعلق  ة بش  روط الانتف  اع، وأي أرق  ام أو ش  فرات 
ترما ز إلى تل  ك المعلوما ات، ما  تى ك  ان أي عنص ر ما  ن ه ذه المعلوما  ات ماقترن  اً بنس خة ع  ن المص  نف أو 

 .4ظاهراً عند نقله أو إتاحته للجمهور

تي تش كل ماس اً بالمعلوما ات الض رورية لإدارة الحق وق في وقد ورد النص عل ى تحدي د الأعم ال ال      
أي  -دون إذن  -أن يح    ذف أو يغ    ير  -8ما    ن ماعاه    دة الويب    و بش    أن ح    ق المؤل    ف: " 84الم    ادة 

وأن ي     وزع أو يس      تورد  -4ماعلوما     ات واردة في ش     كل إلك     تروني تك     ون ض     رورية لإدارة الحق     وق؛ 
ماص  نفات أو نس  خاً ع  ن ماص  نفات  -إذن دون  -لأغ  راض التوزي  ع أو ي  ذيع أو ينق  ل إلى الجمه  ور 
ماعلوما  ات واردة في ش  كل إلك  تروني  -دون إذن  -ما  ع علم  ه بأن  ه ق  د ح  ذفت مانه  ا أو غ  يرت فيه  ا 

 8تكون ضرورية لإدارة الحقوق."
يتض  ح ما  ن خ  لال ه  ذا ال  نص ما  ا اس  تقرت علي  ه المعاه  دتان ما  ن بع  د ج  دل طوي  ل أثن  اء العم  ل      

ال   تي أوردته    ا الاتفاقي   ات الدولي    ة وما   ن بع    دها النص    وص  التحض   يري، فنص    وص الحماي   ة التقليدي    ة
التشريعية الوطنية في شأن حماية حقوق المبدعين عل ى ماص نفاتهم لم تع د مجدي ة في الفض اء الرقم ي، 
وذل  ك لم  ا تتمي  ز ب  ه المص  نفات الرقمي  ة ما  ن طبيع  ة خاص  ة تس  هل نقله  ا والاعت  داء عليه  ا بغ  ير إذن 

ة إدراك الحماي ة القانوني ة للمص نفات الرقمي ة وبص فة خاص ة صاحب الحق فيها. وبالنظر إلى ص عوب

                                                 

 .01، ص مرجع سابقحسام الدين الصغير، راجع  0 
2  See L. Bently & B. Sherman, op.cit, P.44. 

من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي مع ما يقتضي من  09راجع نصاً مماثلاً في المادة  1 

 تعديل.
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عل  ى الإنترن  ت؛ فق  د التج  أ أص  حاب الحق  وق إلى ت  وفير الت  دابير التقني  ة الكفيل  ة به  ذه الحماي  ة، وإلى 
ت  وفير ماعلوما  ات لإدارة الحق  وق لا ب  دّ مانه  ا للتص  ريح بالانتف  اع به  ذه الحق  وق وماتابع  ة ت  داولها عل  ى 

ك فقد تّم الاتفاق على أن يترك وضع وتطبي ق الت دابير التقني ة وماعلوما ات الشبكات. وبناء على ذل
إدارة الحق  وق لأص  حاب الحق  وق ذاته  م، عل  ى أن يقتص  ر دور المعاه  دتين وما  ن بع  دهما التش  ريعات 
الوطني  ة عل  ى ت  وفير واعتم  اد الأحك  ام القانوني  ة اللازما  ة لتحقي  ق الحماي  ة وتعظ  يم الانتف  اع بالت  دابير 

   8ة إدارة المعلوماات المتعلقة بالحقوق.التقنية وأنظم
 

ما   ن المعاه   دة الأولى  84ه   ذا وق   د اعتم   د الم   ؤتمر الدبلومااس   ي بيان   اً ماتفق   اً علي   ه بش   أن الم   ادة      
ما ن المعاه دة الثاني ة، ج اء في ه أن الإش ارة للتع دي عل ي أي ح ق تغطي ه أي ما ن  89ونظيرتها المادة 

لاس    تئثارية إليه    ا فيهم    ا )ب    رن وروما    ا( تش    مل الحق    وق اه    اتين المعاه    دتين أو الاتفاقي    ات المش    ار 
السواء؛ و أن الأطراف المتعاقدة لن تعتمد عل ى ه ذه الم ادة لوض ع أنظم ة  والحقوق في ماكافأة على

لإدارة الحق    وق أو تطبيقه    ا يك    ون ما    ن ش    أنها أن تف    رض اتخ    اذ إج    راءات ش    كلية لا تس    مح به    ا 
م  ا )ب   رن وروما   ا( أو تحظ  ر الحرك   ة الح  رة للس   لع أو تح   ول المعاه  دتان أو الاتفاقي   ات المش  ار إليه   ا فيه

 4دون التمتع بالحقوق بناء على هاتين المعاهدتين.
 

وهكذا تكون دراسة الحماية القانونية للمصنفات الرقمية قد استوفت ماعظم جوانبه ا النظري ة،      
البح    ث في س    واء ما    ن حي    ث التع    رف إلى المص    نفات الرقمي    ة كمص    طلح تق    ني وق    انوني، أو لجه    ة 

التش  ريعات الوطني  ة والاتفاقي  ات الدولي  ة الناظم  ة لمب  ادئ وأحك  ام الحماي  ة الممنوح  ة لمث  ل ه  ذا الن  وع 
ما   ن المص   نفات. الأما   ر ال   ذي يمه   د لدراس   ة عملي   ة ح   ول ما   ا يطرح   ه الواق   ع ما   ن ماش   كلات خاص   ة 

إلى ما  ا  بحماي  ة المص  نفات الرقمي  ة، وما  ا يب  ذل ما  ن جه  ود في س  بيل تط  وير ه  ذه الحماي  ة للوص  ول به  ا
 يبتغيه أصحاب الحقوق عليها دون المساس بالصالح العام.

                                                 

وما  19الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، مرجع سابق، ص  راجع حسن جميعي، 0 

 .بعدها

 من نص معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف المنشور على موقع المنظمة. 8راجع هامش الصفحة  1 
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 :ثانيالفصل ال

 جوانب عملية في الحماية القانونية 
 صنفات الرقميةملكية الفكرية في الملل

      
مان إنجازات على الصعيد القانوني في  –حتى الآن  –لا يمكن إنكار ماا تم تحقيقه            

رقمية جعميع صورها وأنواعها، سواء مان حيث التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات حماية المصنفات ال
الدولية الناظمة للحماية. ومان الجلي أن مانظمات دولية وعلى رأسها مانظمة التجارة العالمية 
ومانظمة الويبو قد اضطلعت بدور قيادي في إحراز نظام قانوني ماتين وفعال لحماية المصنفات 

والملكية الفكرية عاماة خلال النصف قرن المنصرم. لكن الواقع العملي ماا  الرقمية بشكل خاص
زال يظهر قصوراً في هذا النظام بالنسبة لبعض المناحي، وغياباً لحلول ناجعة في ماناح  أخرى. على 
أية حال، فين أصحاب الحقوق على المصنفات الرقمية لم يقفوا ماكتوفي الأيدي تجاه ماا أفرزه 

بات، بل عملوا جاهدين على حثّ المشرعين الوطنيين والدوليين وكذلك التقنيين الواقع مان صعو 
الفنيين للقيام بدور فاعل في فك عقد هذه الصعوبات وإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الحماية 

 لمصنفاتهم. بناء على ماا سبق، يقتضي دراسة هذا الفصل في مابحثين:
 

 علقة بالمصنفات الرقمية.صعوبات قانونية ماتالمبحث الأول،       
        
 محاولات لتعزيز واقع الحماية القانونية للحقوق في المصنفات الرقمية.المبحث الثاني،       
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 ول: الأبحث الم
 صعوبات قانونية متعلقة بالمصنفات الرقمية

 
فعالة  لتحقيق حماية -على الصعيدين الوطني والدولي  -رغم كل الجهد التشريعي المبذول 

طبيعة هذه المصنفات ذات التقنية المتطورة أن  للمصنفات الرقمية كمصنفات مالكية فكرية، إلا
باطراد أنتجت صعوبات وماشاكل خاصة بها. وكان مان شأن بعض هذه الصعوبات أن تستعصي 
على الحل ضمن بيئة أحكام الملكية الفكرية التقليدية بفرعيها الأدبي والصناعي. الأمار الذي 

عو لدراسة آخر الصعوبات الناشئة عن تعارض ماصالح الفرقاء ذوي الشأن، واضطراب أحكام يد
 الملكية الفكرية التقليدية لدى التعرض لها، ويكون ذلك في ثلاثة ماطالب:

 
 ماطلب أول؛في التنازع القائم بين أسماء النطاق على الإنترنت والعلاماات الفارقة، 

 
؛في ائم المعلومااتية، صعوبات ماتعلقة بالإثبات في الجر   ماطلب ثان 

 
 ماطلب ثالث.في صعوبات ماتعلقة بالنسخ الرقمي، 
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 الفارقةوالعلامات  النطاق على الإنترنتالتنازع القائم بين أسماء : ولالأطلب الم
 

نزاعات وخلافات عظيمة  تشهد وستظلّ يبدو بأن السنوات القليلة الماضية وماا سيليها 
 .الإنترنت شبكة علىالنطاق  أسماءبشأن سياسات التعامال ماع ت، بين مختلف الأمام والشركا

المعالجات والدراسات الاستراتيجية التي تنشر بشكل ماكثف على شبكة  كثير مان  تذهب حيث
  8.مان يسيطر على ماقدرات هذا الموضوع سيسيطر على طريق المعلوماات السريعأن  ، إلىالإنترنت

 ،قانونية صعوباتوماا أثارته مان  النطاقسائل أسماء ثمة تشريعات شامالة لم ليسوحتى الآن 
أن  فارقة؛ ورغمأو علاماة  يلاسم تجار  عندماا يكون الاسم ماطابقاً أو ماقارباً أو ماشابهاً  خاصة
 تصدى لنظر عدد مان الدعاوى بهذا الخصوص، لكن ماناط - وتحديداً فى فرنسا - الغربي القضاء

وقد . النطاققواعد قانونية خاصة بأسماء  وليس الفارقةت التطبيق بشأنها كان قواعد حماية العلاماا
 يأو الاسم التجار  للغير الفارقةوالعلاماة  النطاقالدعاوى ماسائل التشابه بين اسم  هذه فيأثير 

 النطاقإيجاد قواعد قانونية تنظم تسجيل أسماء  في يكمن يأن التحد فيهاوظهر جلياً  للغير،
يما يخص يبو فمانظمة الو  الخطة التي رسمتها وتعدّ . ةالأسماء التجاريو  وتصنيفها وعلاقتها بالعلاماات

 لها ، وماا تقوم به مان نظر ماثل هذه المنازعات عبر ماركز التحكيم والوساطة التابعأسماء النطاق
  4.النطاق على الإنترنتلأسماء  نحو بناء نظام قانوني -حتى الآن  – الجهد الأمايز

 النطاق والعلاماات التجارية تتطلب التمييز بين المفهوماينإن دراسة التنازع بين أسماء 
)أولًا(، وماعرفة أسباب التنازع وصور القرصنة الواقعة على أسماء النطاق أو العلاماات التجارية وماا 
ينتج عن ذلك مان نزاعات )ثانياً(، لنصل إلى الأساليب والطرق المتبعة في تسوية المنازعات 

 مان المصنفات )ثالثاً(. القائمة بين هذين النوعين 
  

 :التمييز بين مفهومي اسم النطاق على الإنترنت والعلامة الفارقة )التجارية( -أولاً 
سبق أن تّم التعرض لتعريف كل مان أسماء النطاق والعلاماات الفارقة في الفصل الأول 

 هذا السياق مان هذا البحث، فلا مابرر لتكرارها هنا. وماع ذلك تنبغي المقارنة بين المفهوماين في

                                                 

 .11مرجع سابق، ص  يونس عرب، نظام الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية،راجع  0 

 مرجع سابق، صفحة على الإنترنت.عبد الرحمن ألطاف، راجع  1 
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وماعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، ليسهل فهم أسباب التنازع الناشئ وطرق حله. 
وللمقارنة بين أسماء النطاق والعلاماات الفارقة )التجارية( ثلاثة أوجه رئيسة؛ يتعلق الوجه الأول 

وجه الثاني بوظيفة كل مان الأداتين وهدف صاحب الحق عليهما مان تسجيلهما، بينما يتناول ال
التمييز بين أسماء النطاق والعلاماات الفارقة )التجارية( مان حيث طريقة تسجيلها والنظام القانوني 

 لذلك، في حين يناقش الوجه الثالث الطبيعة القانونية للحق في كل مان هذين المصنفين:
 

رقمي : لقد جاءت أسماء النطاق كشكل ماتطور عن العنوان الالوظيفة )الهدف(من حيث  -1
القديم الذي كان يتخذ شكل مجموعة مان الأرقام الكثيرة التي يصعب تخزينها أو حفظها في 
الذاكرة؛ لهذا تعد أسماء النطاق وسيلة فنية تسمح باتصال سهل وبسيط بموقع ماعين على شبكة 
الإنترنت، عن طريق استخدام مجموعة مان الحروف تترجم تلقائياً إلى أرقام مافهوماة في الفضاء 

 ؛ في حين ليس للعلاماة التجارية ماثل الوظيفة الفنية التي لأسماء النطاق. 8لإلكترونيا
 

مان جانب آخر، فالعلاماات التجارية توظف مان الناحية الاقتصادية "لتحاشي الخلط في      
؛ 4ذهن الجمهور بين السلع والخدماات المماثلة أو المرتبطة ماعها والتي لا تميزها العلاماة المسجلة"

كن القول بأن لأسماء النطاق دوراً تمييزياً ماشابهاً في هذا السياق، حيث يقوم اسم النطاق )أو ويم
العنوان الإلكتروني( مان خلال هذه الوظيفة بتحديد هوية المشروع التجاري على شبكة الإنترنت. 

إذ يعد  لكن الدور الاقتصادي الذي يلعبه اسم النطاق يعد أشمل مان ماثيله في العلاماة الفارقة؛
اسم النطاق وسيلة فعالة للإعلان، وخاصة عن المشروعات التجارية وماا تقدماه للجمهور مان 
مانتجات وخدماات. كذلك يرى بعضهم بأن أسماء النطاق تجاوزت الدور الإعلاني لتقوم بدور  

المشروعات التجارية، بحيث يمكن للمستهلكين  هاكبير في تصريف المنتجات والخدماات التي تقدما
طريق أسماء النطاق والعناوين الإلكترونية الولوج إلى ماواقع الشركات على الإنترنت وابتياع ماا  عن

 .8يرغبون مان مانتجاتها وخدمااتها عبر الموقع
                                                 

، حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكترونيشريف محمد غنام، راجع  0 
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يختلف نظام تسجيل أسماء النطاق والمواقع حسب نوعها، التسجيل:  نظاممن حيث  -2
دولية مختصة مارتبطة باتحاد الإنترنت  فأسماء النطاق العاماة يكون تسجيلها أماام هيئات وشركات

( هي المسجل Verisign؛ على سبيل المثال، فشركة )(ICANNلمنح الأسماء والأعداد )
( هو ماؤسسة غير ICANN)اتحاد أن  (. ويشار إلىnet.( و )com.المعتمد لنطاقات )

ات )أو ربحية ماسؤولة عن "تخصيص عناوين بروتوكولات الإنترنت المتاحة، وتسجيل الوقوع
التنازلات( على المعرفات الرقمية لحزم وبروتوكولات الإنترنت، ووظائف إدارة نظام أسماء النطاق 
العليا الوطنية أو العاماة وإدارة نظام المخدماات الجذرية". وبذلك تكون هذه المؤسسة هي 

 8المسيطرة على آلية المعامالات والاتصالات عبر الإنترنت.
نطاق )المواقع( الوطنية أو المحلية، فكل بلد يختار الهيئة أو المؤسسة العاماة أماا تسجيل أسماء ال     

أو الخاصة المؤهلة لهذه المهمة. ففي فرنسا تعد الجمعية الفرنسية المشتركة لمنح أسماء الإنترنت هي 
"؛ وقد قامات هذه الأخيرة بوضع مايثاق التسمية fr.المسؤولة عن إدارة وتسيير أسماء النطاق "

اص بتسجيل أسماء المواقع لهذا النطاق المحلي، يقوم على قواعد إدارية وتقنية، حيث يسمح الخ
. بالنسبة nom.fr"4.للأفراد العاديين حيازة أسماء نطاق فردية أو شخصية وذلك على شكل "

إدارة النطاق العلوي ماهمات  تتولى الهيئة الوطنية لخدماات الشبكةفين للجمهورية العربية السورية 
والسجل الخاص به، وتحديد السياسات والقواعد الناظمة  (sy.) على شبكة الانترنت السوري 

مانح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص ؛ بالإضافة إلى لتسجيل الأسماء تحت هذا النطاق
للمسجلين المخولين بتسجيل الأسماء تحت النطاق العلوي السوري، والتحقق مان التزاماهم 

إدارة عمليات تخصيص عدا عن وظيفة الهيئة في  لذلك، وفقاً لأحكام القانون.بالقواعد الناظمة 
عناوين الإنترنت في الجمهورية العربية السورية، والتنسيق ماع السلطات الإقليمية والعالمية المختصة 

  ./ ق.ت.إ(82)المادة / مان أجل ذلك
                                                 

1  See Abida Chaudri, Internet domain names and the interaction with 

intellectual property, computer law & security report 23 (2007), P.63 available 

at www.sciencedirect.com, last visited: 18/4/2013. 

الحماية القانونية للعلامة التجارية عبر الشبكة الرقمية في علاقتها مع أسماء ماركي كوثر، راجع  1 

انونية والاقتصادية والسياسية، العدد المجلة الجزائرية للعلوم الق (،Domain Nameالمواقع )

 .111، جامعة الجزائر، ص 1/1118

http://www.sciencedirect.com/
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ن طريق طلب يقدم إلى ماديرية فيما يخص العلاماات الفارقة فيكون تسجيلها في سوريا ع     
حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة، يسجل هذا الطلب في سجل خاص 
ويمنح صاحبه وثيقة تثبت تسجيل طلبه. يرفق بالطلب الرسم المالي المحدد، وتقوم المديرية بفحص 

نية المنصوص عليها في القانون واللائحة الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد مان توفر الشروط القانو 
التنفيذية، ويجوز استكمال النقص في الشروط الشكلية، كما يجوز للمديرية أن تكلف طالب 
التسجيل بما تراه مان شروط أو تعديلات لتحديد العلاماة أو توضيحها على وجه يمنع الالتباس 

ق. بالنتيجة إماا أن يقبل طلب ماع علاماة أخرى سابقة التسجيل أو قدم فيها طلب تسجيل ساب
التسجيل أو يرفض أو يعلق على شروط أو تعديلات، ويكون لطالب التسجيل الاعتراض كتابة 

يومااً مان تاريخ إبلاغه القرار خطياً لقاء دفع  87على قرار المديرية كتابة أماام لجنة مختصة خلال 
ي عن محكمة مختصة. يتم نشر رسم محدد، قرار اللجنة نافذ لا يوقف أو يلغى إلا بحكم قضائ

الطلبات المقبولة في جريدة حماية الملكية على أن يتضمن النشر نموذج العلاماة وبياناً بالمنتجات أو 
الخدماات التي يطلب تسجيل العلاماة عنها، ثم يتاح الاعتراض على طلب التسجيل كتابة لكل 

لتسجيل تصدر المديرية قرارها ذي ماصلحة، وبعد النظر بالاعتراضات وبالرد عليها مان طالب ا
القابل للطعن أماام اللجنة المختصة. في النهاية تتولى المديرية تسجيل العلاماات المقبولة في سجل 
العلاماات ونشرها في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاماة، وتمنح صاحب العلاماة 

مد نظام الإيداع المقيد بعكس وهكذا يتبين أن المشرع السوري قد اعت 8المسجلة شهادة بها.
 .4المشرع الجزائري ماثلاً الذي اعتمد نظام الإيداع البسيط

 

 –وهي نوع مان العلاماات الفارقة  –هذا ونظراً للتقارب في الغاية بين علاماات الخدماة       
أن كثيراً مان الدول سمحت بتسجيل أسماء النطاق كعلاماات ب يبدووأسماء النطاق على الإنترنت 

ماة وحمايتها على هذا الأساس كنوع مان العلاماات الفارقة، وهو المعمول به لدى ماديرية حماية خد

                                                 

 1117/ لعام 8القانون رقم /راجع الفصل الرابع المتعلق بتسجيل العلامات ونشرها وتجديدها من  0 

 .17حتى  00الناظم لأحكام العلامات الفارقة، المواد 
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نه في حال عدم تسجيلها كعلاماة إلا أ .8الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة
 فارقة لا تكتسب أسماء النطاق المسجلة ذات الحماية الممنوحة لمثل هذه العلاماات.

ويلاحظ عند التدقيق في عملية تسجيل كل مان العلاماات الفارقة وأسماء النطاق على حدة      
 :4وجود اختلافات وفروقات بينهما

فتسجيل العلاماات الفارقة يكون مارتبطاً ببضائع أو خدماات ماعينة، بينما لا يكون   -
الرغم  تسجيل أسماء النطاق على الإنترنت مارتبطاً بمثل تلك البضائع أو الخدماات على

 مان إماكانية ربطه بدولة ماعينة بالنسبة لأسماء النطاق المحلية أو الوطنية.  

كذلك فين تسجيل ذات العلاماة الفارقة يمكن أن يتم مان قبل أكثر مان شخص لتمييز  -
بضائع أو مانتجات وخدماات مختلفة شريطة ألا تكون ماترابطة وألا يحدث التباس في 

 جيل اسم نطاق واحد مان قبل أكثر مان شخص.ذهن المستهلك، بينما لا يسمح بتس

قبل أن تسجل العلاماة الفارقة لا بدّ مان إجراء بحث وتفحص لمعرفة فيما إن كان قد تم  -
تسجيل العلاماة سابقاً أم لا ويسمح بتقديم الاعتراضات مان قبل كل ذي ماصلحة 

نما في وخاصة أصحاب العلاماات الفارقة المتشابهة ماع العلاماة المطلوب تسجيلها، بي
تسجيل أسماء النطاق يجري البحث والتفحص فيما إن كان هنالك اسم نطاق ماتطابق 

 ماع اسم النطاق المراد تسجيله دون إتاحة أي شكل مان أشكال الاعتراض.

 

: لقد استقر باحثو القانون على فكرة أن الحق على أسماء من حيث الطبيعة القانونية للحق -3
هو حق شخصي، إلا إنهم اختلفوا حول نوع هذا الحق الشخصي،  النطاق والمواقع الإلكترونية

 أهو حق ماطلق أم حق ماقيد؟ أي هل ماناط هذا الحق هو قوة القانون أم العلاقات العقدية؟ 
اتجه بعضهم للقول بأنه حق ماطلق ماصدره قوانين الملكية الصناعية؛ وهو ماا ذهبت إليه      

بولاية فرجينيا الأماريكية، حيث استقرت الأخيرة  (Fairfax Countryالدائرة القضائية لل )
على أن أسماء النطاق والمواقع الإلكترونية تعد مان قبيل الملكية الفكرية المعنوية 

                                                 

 .1101م استقاء هذه المعلومة من زيارة قام بها الباحث للمديرية في أواخر العام ت 0 

 .165 - 161مرجع سابق، ص رامي محمد علوان، في هذه الفروقات  راجع 1 
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(intangible)8 ؛ لكن هذا التوجه محل نظر لدى آخرين فحقوق الملكية الصناعية تعد مان
الحق على اسم النطاق دائم إذ أن  حين الحقوق المؤقتة بمدة زمانية ماعينة وبالتالي فهي ماقيدة، في

يمتنع على الغير تسجيل ذات اسم النطاق المسجل سابقاً حتى لتمييز مانتجات أخرى أو 
ويرد على هؤلاء بأن ربط حقوق الملكية الصناعية بمدة  .4ماشروعات أخرى تتعامال بأنشطة مختلفة

قانون  84در ماا يرغب )المادة ماعينة لا يعني تقييدها فيمكن لصاحب الحق تجديد هذه المدة بق
علاماات فارقة(، وينطبق ذات الأمار بالنسبة لأسماء النطاق على الإنترنت فمدتها سنتان قابلة 

 للتجديد بناء على رغبة صاحبها.
 

وبالرغم مان اتفاق أصحاب هذا الرأي على إلحاق الحقوق على أسماء النطاق والعناوين      
نهم اختلفوا في تحديد ماكانتها بين عناصر الملكية الصناعية؛ إلا أ لكترونية بالملكية الصناعيةالإ

يمكن تتبع حيث رأى بعضهم أن اسم النطاق أو العنوان الإلكتروني يقترب مان العلاماة الفارقة، و 
لدى ماديرية حماية الملكية التجارية والصناعية السورية عندماا عدت أسماء النطاق  ماذهب ماشابه

علاماات خدماة فارقة وقدمات لها الحماية على هذا الأساس وبالشروط المطلوبة  والمواقع الإلكترونية
لحماية العلاماات الفارقة. في حين نفا بعضهم الآخر أي صلة لاسم النطاق بالعلاماات الفارقة 
وقربوه مان الاسم أو العنوان التجاري أو اللافتة الإعلانية نظراً للتشابه الوظيفي ماعها. وتوصل 

الحق على اسم النطاق هو شارة مايزة جديدة تضاف إلى باقي الشارات المميزة ن أ آخرون إلى
للمشروع التجاري أو مانتجاته، وتجد وجهة النظر هذه ماا يدعمها مان أحكام قضائية ومانها ماا 

، حيث قدم هذا الحكم الحماية 8992أيلول  80( في Hambourgصدر عن محكمة )
عتداء عليه مان جانب ماالك علاماة تجارية لاحقة له لمسجل اسم نطاق على الإنترنت مان الا

 .8على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة

                                                 

المجلة  ، الإشكالات القانونية الناشئة عن استعمال أسماء المواقع الإلكترونية،يشوي لندة راجع 0 
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الحق على أسماء النطاق والمواقع أن  مان جهة ثانية فقد اتفق العديد مان الآراء على     
الإلكترونية هو حق ماقيد، وذلك استناداً على العلاقة القائمة بين الأشخاص الداخلين في سوق 

نترنت. فلدى محاولة تسجيل اسم ماوقع إلكتروني يكون طالب التسجيل ماضطراً للتعاقد إماا الإ
( بالنسبة للنطاقات العليا العاماة، أو ماع الهيئات أو ICANNة باتحاد ال )طماع الهيئات المرتب

 الشركات المرخص لها بتسجيل أسماء المواقع الإلكترونية بالنسبة للنطاقات العليا الوطنية. وهذا
العقد هو عقد خدماة بين المسجل وطالب التسجيل، يتخلله شروط يلتزم بها طرفا العقد، ومان 
هذه الشروط أن يحدد لطالب التسجيل كيفية إدارة اسم النطاق أو الموقع الإلكتروني، وربطه 
 بمواقع أخرى ماتاحة، وكيفية إدارة المعلوماات الرقمية. لقد تأيد الاتجاه الأخير بما توصلت إليه

اسم النطاق هو عقد خدماة لكنه ليس عقد مالكية أن  المحكمة العليا لولاية فرجينيا الأماريكية مان
 .8(Network Solution.inc vs. Umbra internationalإثر نظرها في قضية  )

ويجمع أصحاب هذا المذهب على استبعاد الحق على اسم النطاق أو الموقع الإلكتروني مان      
لصناعية، لكنهم يختلفون في توصيف طبيعته. فمنهم مان يرى اعتبار اسم النطاق عناصر الملكية ا

ماوطناً افتراضياً للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين يتشابه ماع فكرة الموطن أو محل الإقاماة 
رفض هذا  8992آب  82الحقيقي، لكن حكماً قضائياً صدر عن محكمة استئناف باريس في 

لمنطقية والقانونية. في حين عدّ بعض أصحاب هذا الاتجاه أن الحق على التوصيف مان الناحيتين ا
اسم النطاق هو فكرة قانونية ماستقلة لاختلاف الفقه والقضاء في تحديد طبيعته القانونية، واستند 

( Nanterreأنصار هذا الرأي إلى بعض أحكام القضاء ومانها الحكم الصادر مان محكمة )
حيث أكدت المحكمة بأن اسم النطاق لا يخضع لأي تنظيم  4777الابتدائية في آذار عام 

  4قانوني خاص، ولا يتمتع سوى بالحماية التي تقررها المبادئ العاماة في القانون.
يلاحظ ماا سبق، أن ماسألة الطبيعة القانونية لاسم النطاق على شبكة الإنترنت هي ماسألة      

ونية أو الاجتهادات القضائية لقول فصل في خلاف فقهي وقضائي، فلم تتوصل الأبحاث القان
هذا الموضوع. لكن ربما يكون ماكناً الجمع بين الآراء المختلفة في هذا الخصوص للقول بأن اسم 
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النطاق المسجل لدى الهيئات الوطنية المختصة أو تلك التابعة لاتحاد الآيكان يعد حقاً ماقيداً 
ويتم اللجوء في حمايته للمبادئ العاماة في القانون؛ لكنه بعقد الخدماة المبرم بشأنه ماع هذه الهيئات 

في حال رغب  –حالما يتم تسجيله لدى المديريات المختصة بالملكية الصناعية كعلاماة فارقة 
يصبح عنصراً مان عناصر الملكية الصناعية ينطبق  –صاحبه بذلك وتوفرت له شروط التسجيل 

 رى.عليه ماا ينطبق على العلاماات الفارقة الأخ
 

 : أسباب وصور التنازع القائم بين أسماء النطاق والعلامات الفارقة –ثانياً 
لا بدّ بداية مان ماعرفة أسباب وقوع نزاعات وخصوماات بين أصحاب الحقوق على أسماء      

النطاق والعناوين الإلكترونية مان جهة وأصحاب الحقوق على العلاماات الفارقة مان جهة أخرى، 
رة دراسة صور هذا التنازع وماا يقع مان افتئات على حقوق كل مان هاتين ثم يتبع ذلك ضرو 

 الفئتين عبر إساءة استخدام الفئة الأخرى لحقوقها.

قوانين واضحة تمنع  : مانذ بداية التسعينات مان القرن العشرين كان غيابأسباب التنازع -1
ة، وكذلك الأشخاص مان تسجيل أسماء نطاق تثير شبهة التنازع ماع علاماة فارقة ماسجل

لكتروني، غياب الوضوح فيما يتصل بمدى النفاذ القانوني للعلاماات الفارقة في الفضاء الإ
لعدم وجود قوانين أو اتفاقيات أو سياسات واضحة تحكم تسجيل أسماء النطاق؛ كل 

. 8ذلك شكل أرضية خصبة لظهور ماا يعرف بالقرصنة الإلكترونية أو السطو الإلكتروني
 عوامال وأسباب عديدة أدت إلى نشوء هذا النوع مان التنازع وانتشاره ويمكن الإشارة إلى

 على نحو كبير نذكر مانها:

(: وهو القاعدة الحاكمة served-come, first-Firstمابدأ الأسبقية في التسجيل ) -أ
والعناوين الإلكترونية على الإنترنت، وبمقتضاه يحق لأي شخص أن  نطاقلتسجيل أسماء ال

صالحه ماتى قدم طلبه قبل غيره، ولا يوجد عدا ذلك أي شرط، ولا يتاح يسجل اسم نطاق ل
الهيئة أو الشركة المرخصة للتسجيل لا أن  لأي أحد الاعتراض على طلب التسجيل؛ كما

                                                 
1  See Richard A. Spinello & Herman T. Tavani, Intellectual Property Rights in 

a Networked World (theory & practice), Information Science Publishing, 

Hershey, USA, 2005, P. 31. 
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تجري أي عملية فحص لطلب التسجيل، بل تقوم بمنح التسجيل ماتى ثبتت له الأسبقية. 
لدى مختلف الهيئات والشركات  نطاقال وقد نص على هذا المبدأ في شروط تسجيل أسماء

. وقد تقدم أيضاً أن 8( في فرنساAFNIC( في الولايات المتحدة الأماريكية و)NSIماثل )
تسجيل العلاماات الفارقة يعرف ذات المبدأ في الأسبقية وإن كان هنا أخف حدة إذ يكون 

 مجرد قرينة على حق صاحب الطلب المقدم أولًا. 

هذه السياسية في حق الأسبقية المطلق لمن يقدم الطلب أولًا ظهور  وقد كان مان أثر اتباع
العديد مان النزاعات بين ماسجلي أسماء النطاق وأصحاب الحقوق في العلاماات الفارقة مان 
جهة وبين أصحاب العلاماات الفارقة ماع بعضهم مان جهة أخرى، وظهر ذلك جلياً في 

ق يمثلها على شبكة الإنترنت نتيجة لحق حرماان ماالك العلاماة الفارقة مان تسجيل اسم نطا
الاستعمال غير المنازع فيه الممنوح لمسجل اسم النطاق، وحرماان ماالك علاماة فارقة تختص 
بمنتجات ماعينة مان تسجيل اسم نطاق لسبق تسجيل صاحب علاماة فارقة أخرى ماطابقة أو 

 Fry’s Electronics)ماشابهة لعلاماته تخص مانتجات مختلفة، ماثل ماا حدث في قضية 

v. Octave Systems, July 13, 1995) حيث تخاصمت شركة إلكترونيات ،
(Fry مان كاليفورنيا ماع شركة المقالي الفرنسية مان واشنطن حول صاحب الحق في اسم )

؛ بل إن الأمار تعدى ذلك ليبلغ الاعتداء على الحقوق المشروعة 4(frys.comالنطاق )
احترفوا ابتزاز أصحاب العلاماات بسبق تسجيل  لأصحاب العلاماات الفارقة مان طرف مان

أسماء نطاق مااثلة للعلاماة أو ماشابهة لها، تمهيداً لبيعها إلى أصحاب العلاماات بمبالغ باهظة، 
 . 8(Cyber squattersوقد أطلق على هؤلاء اسم )

لقد حدى ظهور ماثل هذه النزاعات بالعديد مان الشركات والهيئات المختصة بتسجيل أسماء 
نطاق إلى الحرص على اشتراط إعفاء ذواتها مان إجراء أي بحث عن وجود حقوق للغير ال

                                                 

، حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكترونيشريف محمد غنام،  راجع 0 

 .181، ص مجلة الحقوق الكويت، مرجع سابق
2  See Stuart P. Meyer, Intellectual Property Rights on the Internet, Fenwick & 

West LLP, California, USA, 1997, P.7, available at: www.fenwick.com. last 

visited: 10/1/2013. 
3  See Richard A. Spinello & Herman T. Tavani, op.cit., p.31. 

http://www.fenwick.com/
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سابقة لعملية تسجيل اسم النطاق، وتلقي هذه الشروط عبء البحث على عاتق ماقدم 
الطلب بحيث يكون ماسؤولًا عن أي اعتداء على حقوق الآخرين أو أية مخالفة لقوانين 

( الفرنسية AFNICوالاشتراطات التي تنظمها شركة )الملكية الفكرية؛ وماثال ذلك العقود 
( DNSBE، وكذلك اشتراط شركة )4778كانون الثاني   48والمطبقة ابتداء مان 
 .47788كانون الأول   8البلجيكية الصادر في 

: ويقصد به أن القانون يحمي العلاماة الفارقة بالنسبة مابدأ التخصص على شبكة الإنترنت -ب
ددة في طلب تسجيل العلاماة، وبالتالي لا تمتد الحماية إلى للمنتجات والخدماات المح

المنتجات المماثلة أو المشابهة لتلك المحددة في طلب التسجيل، وهذا ماا يعبر عنه الفقه 
. ويترتب على هذا المبدأ عدم جواز استخدام 4وبحق بشرط الصفة المميزة للعلاماة الفارقة

مانتجات أو خدماات مااثلة أو ماشابهة لتلك المنتجات العلاماة الفارقة المملوكة للغير لتمييز 
للعلاماة. ومان  أو تشبيهاً  أو الخدماات التي تميزها العلاماة الأولى، وإلا عدّ ذلك تقليداً 

ماقتضيات هذا المبدأ السماح بتعايش علاماتين ماتطابقتين أو ماتشابهتين إن كانتا تمثلان 
لحماية المستهلك مان الخلط أو مانتجات وخدماات مختلفة. وبذلك يهدف مابدأ التخصص 

التضليل أو الخداع الذي قد يقع فيه إن استخدمات العلاماة في أكثر مان مانتج أو خدماة 
مااثلة أو ماشابهة، لذا فقد سمح القانون لذوي الشأن بالاعتراض كتابة على تسجيل العلاماة 

إن كان سبق له  علاماات فارقة( 42إلى ماديرية حماية الملكية التجارية والصناعية )المادة 
 تسجيل أو استخدام علاماة مااثلة أو ماشابهة. 

نه مان الناحية الفنية لا يمكن مانح النسبة لأسماء النطاق عسيراً إذ أويعد تطبيق هذا المبدأ ب
اسم النطاق ذاته سوى مارة واحدة كما هو الحال بالنسبة لرقم الهاتف، فيذا قامات شركة 

( فين هذا العنوان الإلكتروني com.قة في النطاق )بحجز اسم نطاق يمثل علاماتها الفار 
يصبح غير ماتاح داخل هذا النطاق لباقي الأشخاص أو الشركات صاحبة العلاماة الفارقة 
المماثلة حتى وإن كانت تمارس نشاطات مختلفة. ويزيد مان المشكلة أماران: يتمثل الأول في 

                                                 

، حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكترونيشريف محمد غنام،  راجع 0 

 .81، ص دار الجامعة الجديدة للنشر، مرجع سابق

 .116مرجع سابق، ص ماركي كوثر،  راجع 1 
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فارقة التي يمثلها ماا يؤدي إلى احتمال أن يكون ماسجل اسم النطاق غير ماالك للعلاماة ال
حرماان صاحب الحقوق المشروعة على العلاماة الفارقة مان تسجيل اسم نطاق يمثل علاماته، 
أماا الأمار الثاني فيعبر عنه بغياب الإقليمية على شبكة الإنترنت حيث يكون لأي شخص 

أنشطة خارج  الحق في أن يسجل اسم نطاق في المجال الدولي حتى ولو لم تكن له في الواقع
 .8الإقليم الذي يعيش فيه

وكما يوجد عامالان يساعدان على قيام المشكلة فهنالك عامالان يخففان مان حدتها: يتمثل 
أولهما بتفرع النطاقات إلى عاماة ووطنية، حيث يمكن تسجيل ذات اسم النطاق في مجالين 

ل في النطاقات العاماة (. أماا العامال الثاني فيتمثsy.( و)com.مختلفين عام ووطني ماثلًا )
الجديدة المختلفة التي أضيفت إلى شبكة الإنترنت ماا يتيح للأشخاص والشركات المختلفة 
تسجيل اسم النطاق الممثل لعلاماتها الفارقة في أحد هذه النطاقات إن لم يكن ماتاحاً في 

ية أي مجال آخر؛ إلا إنه وبالنظر لتجربة الماضي، لا يبدي أصحاب حقوق الملكية الفكر 
ترحيب بهذه الفكرة ويتخوفون مان احتمالية تكرار ذات المشاكل بالنسبة لهذه النطاقات 

. ويرى البعض أن الحل يكمن في زيادة النطاقات الفرعية الوطنية بدلًا مان إضافة 4الجديدة
نطاقات عاماة جديدة، إلا أن هذا الرأي مانتقد لإماكانية إنتاجه نزاعات جديدة تتعلق 

 .8جيل ضمن هذه النطاقاتبأحقية التس
القيمة المالية العالية لبعض العلاماات التجارية أن  : حيثشهرة بعض العلاماات الفارقة -ج

وانتشارها الواسع بين جمهور المستهلكين أدى إلى ازدياد أهميتها عبر شبكة الإنترنت، 
ف وبالتالي قيام بعض الأشخاص بتسجيل أسماء نطاق تحمل علاماات تجارية ماشهورة بهد

ابتزاز أصحابها وإجبارهم على دفع مابالغ طائلة لاسترداد هذه الأسماء نظراً لقيمتها العالية، 
                                                 

، في علاقتها بالعنوان الإلكتروني حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت شريف محمد غنام، راجع 0 

 .95، ص دار الجامعة الجديدة للنشر، مرجع سابق

، (ANNEX Iالمرفق الأول ) تقرير مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة الإنترنت، راجع 1 

 (، تاريخ الاطلاعipo.intwww.w، متوفرة على موقع الويبو )1(، ص Wo/GA/24/1الوثيقة )

11/1/1101. 

، حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني شريف محمد غنام، راجع 1 

 وما بعدها. 99، ص دار الجامعة الجديدة للنشر، مرجع سابق

http://www.wipo.int/
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ولعدم تشويه سمعة علاماتهم. ومان القضايا المشهورة في السطو والقرصنة الإلكترونية على 
(، حيث قام المدعو Panavision v. Toeppenعلاماات فارقة ماشهورة )

(Denniss Toeppen سنة )اسم نطاق وعنوان  877بتسجيل أكثر مان  8992
إلكتروني تتضمن العديد مان العلاماات التجارية المشهورة ومانها 

(Panavision.com( و )panaflex.com وهما علاماتان مالوكتان لشركة )
(Panavision International حيث وضع في الموقع الأول خريطة لمدينة )

pana في ولاية إلينوي الأماريكية بينم( ا لم يتضمن الموقع الثاني سوى كلمةHello )
( بالاعتداء على علامااتها التجارية المشهورة Toeppenفأقامات الشركة دعواها على )

دولار أماريكي كعوض عن تخليه عن استخدام أسماء  88777بعد أن طالب الأخير بمبلغ 
راراً بالشركة عن النطاق السابقة، عندها قررت المحكمة أن سلوك المدعى عليه يتضمن إض

طريق عدم تمكينها مان استخدام الإنترنت بطريقة ماشروعة للإعلان عن علاماتها التجارية 
وأن هذا السلوك يتضمن سوء نية جراء طلب المبالغ الطائلة كمقابل لنقل تسجيل اسم 

 8النطاق.
لنطاق : تبين مان خلال دراسة أسباب التنازع بين العلاماات الفارقة وأسماء اصور التنازع -2

قيام العديد مان ماظاهر التنازع بين أصحاب الحقوق على كل مانهما، ومان أهم هذه 
المظاهر ماا يعرف بالقرصنة الإلكترونية أو السطو الإلكتروني وصوره المتمثلة باعتداء 
ماسجلي أسماء النطاق على حقوق أصحاب العلاماات الفارقة، والاعتداءات العكسية، 

أسماء النطاق على حقوق  هيئات تسجيلالمشروعة، واعتداءات  بالإضافة إلى المنافسة غير
 أصحاب العلاماات، وبيان ذلك فيما يأتي:

: ويكون هذا النوع مان الاعتداءات عندماا القرصنة الإلكترونية )أو السطو الإلكتروني( -أ
يقدم أحد الأشخاص على تسجيل اسم نطاق ماطابق أو ماشابه لعلاماة فارقة سبق أن 

، وغالباً ماا يترافق ذلك بسوء نية وبقصد الحصول على مابالغ ماالية طائلة سجلت باسم غيره
                                                 

استخدامات العلامات مصطفى موسى حسين العطيات، التجارة الإلكترونية الدولية وآثارها على  راجع 0 

 111، ص 1118التجارية، رسالة مقدمة أمام قسم القانون التجاري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 

 وما بعدها.
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لقاء التخلي لاحقاً عن اسم النطاق خاصة إن كانت العلاماة الفارقة ماشهورة؛ وتشمل 
الذي تم الاعتداء  TOYOTAالأماثلة كثيراً مان العلاماات المشهورة مان أماثال الصانع 

مان قبل شخص لا  www.toyota.comعلى علاماته الفارقة وسجل اسم النطاق 
مان ماسجل  ADIDASيملك أي حق على العلاماة، والاعتداء على العلاماة المشهورة 

 pepsicola.comwww.، واسم النطاق www.adidas.comاسم النطاق 
، والاعتداء على Pepsi Colaالمطابق للعلاماة المشهورة في صناعة المشروبات الغازية 

ماستغلًا  www.sheel.comمان ماسجل اسم النطاق  Shellالعلاماة المشهورة 
 Typoعرف ب )الأخطاء الإمالائية لكثير مان ماستخدماي شبكة الإنترنت أو ماا أصبح ي

Squatting .) ويلاحظ أن ماعظم هذه القضايا قد انتهت بيعادة اسم النطاق إلى
 . 8صاحب الحق في العلاماة الفارقة

ومان الملاحظ أيضاً أن القضاء الفرنسي والأماريكي اتفقا على الأساس القانوني الذي 
لط اعتمداه للتوصل إلى ماثل هذه القرارات، حيث لا بدّ مان توفر ماعيار الخ

(confusion( في أذهان المستهلكين وأن يكون الاستخدام بدافع تجاري )use in 

commerce لكن يضيف القضاء الأماريكي ماعيار الإنقاص مان شأن علاماة ماشهورة ،)
(dilutionوهكذا .)  مان  8و088/4ذهبت المحاكم في فرنسا إلى تسبيب قضائها بالمادة

( التي تجرم كل ق.ع.ف.س 24و 28)تقابلها المادتان قانون حماية الملكية الفكرية الفرنسي 
تقليد أو تشبيه أو استعمال لعلاماة مان جانب شخص غير ماالك لها بدون إذن مان المالك،  

لم تقضِ المحاكم الأماريكية على هذا  . بينما4(Lafayette-Galariesكما في فضية )
في قضية  Hasbro( لشركة www.clue.comالأساس بيعادة اسم النطاق )

(Hasbro Inc. v. Clue Computing Inc لعدم توافر الخلط في أذهان )
( avery.net( و )Dennison.netالجماهير، ورفضت شطب اسم النطاقين )

لخدماات البريد الإلكتروني الشخصي وهما ماطابقان لعلاماتين تجاريتين مالوكتين لشركة 
                                                 

 وما بعدها. 150 – 111المرجع السابق، ص انظر  0 

، يحماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكترون شريف محمد غنام، راجع 1 

 وما بعدها. 001ص  دار الجامعة الجديدة للنشر، مرجع سابق،

http://www.toyota.com/
http://www.adidas.com/
http://www.pepsicola.com/
http://www.sheel.com/
http://www.clue.com/
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(onAvery Dennisعلى اعتبار أنها استخدمات لغايات غير تجارية )لكن القضاء 8 ،
( ضد ماسجل R USالأماريكي مان جانب آخر حكم لصالح ماالكي العلاماات الفارقة )

( بداعي الإنقاص مان شأن علاماات فارقة ماشهورة adultrus.comاسم النطاق )
 . 4استناداً لأحكام قانون فدرالي خاص

إلى أن ظهر القانون الأماريكي لحماية المستهلك مان السطو بقي الحال على ماا هو عليه 
، ثم صدرت القواعد الموحدة لحل المنازعات 8999( لعام ACPAالإلكتروني )

(UDRP عن اتحاد الآيكان والتي اعتمدت في مجملها على ماعيار سوء نية ماسجل اسم )
قة. وعلى ذلك رفضت النطاق لحماية ماالكي العلاماات الفارقة وطرحت باقي المعايير الساب

( لمنع Nissan Motorsم دعوى تقدمات بها شركة )4777محكمة أماريكية سنة 
مان  -( Uzi Nissanوهو السيد ) -( Nissan.comماسجل اسم النطاق )

استخدام اسم النطاق المسجل باسمه، وأسست حكمها على اعتبار غياب سوء نيته، كونه 
جانب آخر مانعته مان وضع أي إعلان صاحب شركة حواسيب تحمل كنيته، لكنها مان 

 . 8خاص بتجارة السيارات على ماوقعه الذي يحمل اسم النطاق المذكور
وماع ذلك فقد اضطربت أحكام القضاء الأماريكي وتباينت فيما يتعلق بالقرصنة الإلكترونية 

ية لعلاماات فارقة لغايات غير تجارية، وخاصة فيما يتعلق بغايات انتقادية أو فيما يتصل بحر 
التعبير المحمية بموجب التعديل الأول في الدستور الأماريكي؛ حيث قضت في بعضها بيدانة 
استعمال أسماء نطاق لوجود احتمال قوي للتضليل حول العلاماة وماا تمثله ولو لم تكن 

(، في حين لم Brodsky v. jews for jesusالمواقع مخصصة للاستعمال التجاري )
داً لوجود اختلاف جوهري بين ماوقعي المدعي والمدعى عليه في تجد ماثل هذا الاحتمال وار 

 . ورغم2(ballysucks.com( الخاصة باسم النطاق )Bally v. Faberقضية )

                                                 

 .111مصطفى موسى حسين العطيات، مرجع سابق، ص  راجع 0 
2  See Stuart P. Meyer, op.cit, P.8. 
3  For further information about this case, See Richard A. Spinello & Herman T. 

Tavani, op.cit, P. 130. 

 .509مرجع سابق، ص ، ع يشوي لندةراج 1 
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قرارات ماركز الويبو للتحكيم والوساطة تنحى لأن تكون أكثر اتساقاً في هذا السياق أن 
ة ماسجلي أسماء النطاق، إلا واجهلجهة أنها توسعت في حماية أصحاب العلاماات التجارية بم

-Walنها لا تخلو مان الاضطراب في بعض الحالات؛ كما في القضايا المتعلقة بشركة )أ

mart وعلامااتها الفارقة، حيث جاءت بعض قرارات التحكيم لصالحها في حين فصلت )
 .8لجان تحكيم أخرى ضدها

والعلاماة الفارقة المعتدى عليها  العبرة في تقدير التشابه بين اسم النطاق المعتديأن  يشار إلى
هو للمظهر العام دون الالتفات إلى الاختلافات في الجزئيات الصغيرة فلا يشترط التطابق 
التام. وعلى ذلك صدرت عدة أحكام مان ماركز التحكيم والوساطة التابع للويبو بنقل 

وافر ماعيار سوء تسجيل أسماء نطاق عديدة إلى ماالكي العلاماات التجارية المشابهة شريطة ت
 Nike, Inc. v. Crystalالنية سابق الذكر؛ ومان هذه الأحكام ماا صدر في قضية )

International( لصالح شركة المستلزماات الرياضية )Nike بمواجهة شركة )
(Crystal International( ماسجلة أسماء النطاق )inike.net و )
(nikeshope.org( و )nikewoman.com)4. 

القضاء بمجرد تسجيل اسم النطاق لاعتداده بوقوع الاعتداء والقرصنة حتى وإن  هذا ويكتفي
لم يترافق ذلك ماع أي نشاط تجاري أو اقتصادي على الموقع الإلكتروني لاسم النطاق، 
ويسوق لذلك حججاً مانها: أن تسجيل اسم النطاق يحرم صاحب العلاماة الفارقة مان 

 siteأن وضع عبارة ماوقع تحت الإنشاء )تسجيل اسم نطاق يحمل اسم علاماته، أو 

under construction لا تبرر استغلال اسم أو شهرة العلاماة الفارقة، أو أنه ينبغي )
( المذكورة في قواعد تسوية النزاعات use in bad faithالتوسع في تفسير عبارة )

(UDRPالموضوعة مان قبل الآيكان لتشمل مجرد تسجيل اسم النطاق حتى في ظل ) 
 8غياب أي نشاط على الموقع.

                                                 
1  See Richard A. Spinello & Herman T. Tavani, op.cit, P. 132,133. 

تاريخ الاطلاع:  (www.wipo.int/amc( المنشورة على الموقع ) D 2001- 0102قضية رقم ) 1 

1/5/1101. 

 وما بعدها. 118لة الحقوق الكويت، مرجع سابق، ص مج شريف محمد غنام، راجع 1 

http://www.wipo.int/amc
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: حيث يتم تسجيل اسم قالمسجلة لاحقاً على أسماء النطا الفارقةاعتداء العلامات  -ب
نطاق ماعين قبل تسجيل العلاماة الفارقة المطابقة. في هذا الفرض يعد القضاء بأن اسم 

مان أي النطاق يشكل عنصراً مان عناصر الملكية المعنوية للمشروع التجاري، يحميه القانون 
. فمن ناحية لا يستمع 8اعتداء عليه وكأنه علاماة فارقة يجب حمايتها لسبقها علاماة أخرى

القضاء لدعوى التقليد أو التشبيه التي يقيمها صاحب العلاماة ضد صاحب اسم النطاق، 
م، ومان ناحية أخرى فين مان 88/84/8993وهذا ماا أقرته محكمة باريس الابتدائية في 

ق يتمتع بالحماية بمواجهة كل مان يطلب تسجيله كعلاماة فارقة إذا طلب تسجيل اسم نطا
تأكدت أسبقية صاحب اسم النطاق في التسجيل وبشرط أن يكون في تسجيل العلاماة 
الفارقة اللاحق ماا يجيز القول بوجود خطر إثارة الالتباس والخلط والتضليل لدى جمهور 

الفكرية الفرنسي لا يعدُّ صراحة الحق في  قانون حماية الملكيةأن  المستهلكين. وبالرغم مان
القضاء الفرنسي أن  اسم النطاق مان السوابق التي تمنع تسجيل علاماة فارقة لاحقة، إلا

م؛ لا بل إن 83/87/4777أكد على هذا الحل في حكم لمحكمة استئناف باريس بتاريخ 
لاسم النطاق، القضاء الفرنسي قد توصل إلى الحكم بشطب علاماة فارقة ماسجلة لاحقاً 

شريطة استثمار هذا الاسم بشكل فعلي، على اعتبار أن اسم النطاق يمكن تصنيفه ضمن 
 4فئات العلاماات الفارقة الخاضعة للحماية.

بالنسبة للقضاء الأماريكي فقد اتجهت أحكاماه أيضاً لحماية اسم النطاق الأسبق بالتسجيل 
( Moviebuffاستناداً إلى حسن نية صاحبه عند التسجيل؛ وهو ماا تأكد في قضية )

وتم تسجيل  8992( سنة moviebuff.comحيث تم تسجيل اسم النطاق )
شركة أخرى، لتصل المحكمة إلى الحكم  م مان قبل8993التسمية ذاتها كعلاماة تجارية عام 

. وقد لصالح الشركة المسجلة لاسم النطاق استناداً إلى الأسبقية وحسن النية عند التسجيل
نحت اللجان التابعة لمركز الويبو للتحكيم والوساطة ماثل هذا المنحى في بعض أحكاماها؛  

م دعوى ( حيث رفضت لجنة التحكيgoldline.comكما في قضية اسم النطاق )

                                                 

 .115المرجع السابق، ص  انظر 0 

 .وما بعدها 118عدنان إبراهيم سرحان، مرجع سابق، ص  راجع 1 
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( استناداً لحسن نية goldlineالتقليد المقدماة مان صاحب العلاماة التجارية اللاحقة )
عدم وجود قواعد واضحة لحماية أسماء النطاق سواء في القانون أن  . إلا8المسجل

( أو في القواعد الموحدة لحل ACPAلحماية المستهلك مان السطو الإلكتروني )الأماريكي 
ادرة عن اتحاد الآيكان أدى إلى تزايد عدد قضايا الاعتداءات ( الصUDRPالمنازعات )

على أسماء النطاق مان قبل ماسجلي العلاماات الفارقة، حتى أضحت ظاهرة تعرف 
(، وقد reverse domain hackingبالقرصنة )أو السطو( الإلكترونية العكسية )

أن أسماء النطاق عرفتها بعض لجان التحكيم بأنها: "استخدام سياسة حل المنازعات بش
 .4بسوء نية بهدف مانع ماسجل اسم النطاق مان حقه المشروع في هذا الاسم"

بالنسبة للقانون السوري لا يوجد نص واضح يقرر اعتبار اسم النطاق المسجل سابقاً ماانعاً 
قف للقضاء مان تسجيل علاماة فارقة ماطابقة أو مااثلة. وربما لا يوجد في هذا الشأن ماو 

نه مان الممكن القول بأن تسجيل اسم النطاق كعلاماة خدماة د. إلا أالسوري ماع أو ض
سابقة يمنحها ذات الحقوق التي للعلاماات الفارقة الأخرى، وبالتالي يصبح ماكناً حمايته 
استناداً لقواعد حماية العلاماات الفارقة. كذلك تمكن حماية اسم النطاق السابق بالتسجيل 

لومااتية المحمية بموجب قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق على اعتبار أنه مان المصنفات المع
المجاورة، سيما وإن المشرع في هذا القانون قد توسع كثيراً في تعريفه للمصنف المعلومااتي بأنه 

 (. ق.س.ج"كل ماصنف ذي محتوى ماعلومااتي" )المادة الأولى 
رف المنافسة غير : وتعالمنافسة غير المشروعة بين أسماء النطاق والعلامات الفارقة -ج

المشروعة بأنها: "السعي لتحويل زبائن الغير بوسائل غير ماشروعة. وهذه الوسائل لا تقتصر 
على مخالفة القوانين أو الأنظمة أو الأعراف التجارية، إنما تتناول اللجوء إلى أساليب مانافية 

 الأعمالنون: ومان صور الأعمال التي تعدّ مانافسة غير ماشروعة بموجب القا ."8لحسن النية

                                                 

 .وما بعدها 159مرجع سابق، ص مصطفى موسى حسين العطيات،  راجع 0 

 D 1110 – 0111قم ر (FreedomCard, Inc. v. Mr. Taeho Kimالتعريف وارد في قضية ) 1 

 1/5/1101تاريخ الاطلاع:  (.www.wipo.int/amcعلى الموقع ) مركز الويبو للتحكيم والوساطة

، الطبعة الثالثة عشر، 0جاك يوسف الحكيم، الحقوق التجارية: الأعمال التجارية والتجار والمتجر، ج 1 

 .106، ص 1117/1118جامعة دمشق، 

http://www.wipo.int/amc
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 أو مانتجاته أو المنافسين أحد مانشأة ماع كانت وسيلة بأية لبساً  تولد أن شأنها مان التي
 إلى تؤدي قد التي للحقيقة المخالفة الادعاءات، و التجاري أو الصناعي نشاطه أو خدمااته
 الأعمال، و التجاري أو الصناعي نشاطه أو إنتاجه أو المنافسين أحد بمنشأة الثقة إضعاف

 مان حق وجه دون الاستفادة أو الغير لعلاماة التمييزية القوة مان تحط أن شأنها مان التي
..إلى ماا هنالك مان أعمال تخالف القانون أو تعدها المحكمة مان قبيل شهرتها أو سمعتها

 (.ق.ع.ف.س 882المنافسة غير المشروعة. )المادة 

ة في إطار النزاع بين أسماء النطاق ومان الأماثلة التي تضرب على أعمال المنافسة غير المشروع
والعلاماات الفارقة؛ قيام شركة بتسجيل اسم نطاق باسم علاماة فارقة تعود لشركة أخرى 
مانافسة، لتقوم بعد ذلك ومان خلال الموقع الذي يحمل اسم النطاق بعرض مانتجات أو 

الشركة خدماات مانافسة للشركة التي تحمل العلاماة الفارقة الأصلية، بحيث يتم حرماان 
الأخيرة مان حقها في تسجيل علاماتها كاسم نطاق خاص بها، أضف احتمال أن يوحي 
هذا الأمار للمستهلكين بأن هنالك صلة ماا بين الموقع الذي يحمل اسم النطاق المطابق أو 
المشابه للعلاماة الفارقة وبين تلك العلاماة، فيقدماون على شراء المنتجات والخدماات 

هم أنها عائدة للشركة صاحبة العلاماة الفارقة، وبذلك تكون الشركة المعروضة اعتقاداً مان
صاحبة اسم النطاق قد أثرت بأرباح غير ماشروعة على حساب الشركة صاحبة العلاماة 
الفارقة الأصلية، فضلًا عن الضرر الذي قد يلحق بسمعتها جراء انخفاض جودة المنتجات 

 .8والخدماات

فق أحكام المنافسة غير المشروعة في حالة التنازع بين أسماء بناء عليه، فين ترتب المسؤولية و 
 :4النطاق والعلاماات الفارقة يشترط توافر عنصرين أساسيين

: وهي ماسألة تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. ويشار تماثل أو تشابه الأنشطة -
توافر أحكام القضاء الفرنسي ماستقرة على إدانة صاحب اسم النطاق في حال أن  إلى

عنصر التشابه أو التماثل بين نشاطات على الموقع وماا يقوم به صاحب العلاماة 
                                                 

 .011راجع دانة العقاد، مرجع سابق، ص 0 

، حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكترونيراجع في ذلك شريف غنام،  1 

 .051-015ص ،دار الجامعة الجديدة للنشر، مرجع سابق
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تموز  87( الابتدائية في Lilleالفارقة؛ ومان هذه الأحكام الحكم الصادر مان محكمة )
للعلاماة  ( المماثلboistropicaux.comفي قضية تسجيل اسم النطاق ) 4778

 Le commerce duركة )( العائدة لشBois Tropicauxالتجارية )

Bois حيث استندت المحكمة في حكمها إلى الخلط واللبس الذي وجد لدى )
المستهلكين نتيجة تسجيل اسم النطاق وماارسة أنشطة مااثلة مان خلاله. وكذلك الأمار 

في قضية  8993( الابتدائية عام Marseilleالحكم الصادر عن محكمة )
(Lumiservice v. lumipharma.com ،) وأيضاً الحكم الصادر مان

 .Radio-France vفي قضية ) 8999( الابتدائية عام Nanterreمحكمة )

franc-info.com) مان جانب آخر لا يمكن القول بوجود مانافسة غير ماشروعة .
إن كان نشاط الموقع حامال اسم النطاق مختلفاً عن النشاط التجاري للشركة صاحبة 

وع الزبائن وعدم توافر عنصر الخلط والالتباس في وذلك لاختلاف ن العلاماة الفارقة
أذهان المستهلكين. لكن القضاء الفرنسي استثنى بعض الحالات التي لا يتوفر فيها 
شرط التماثل أو التشابه في النشاط إن لم يحل الاختلاف في النشاط التجاري أو 

الصادر عن الصناعي دون إثارة اللبس أو الخلط لدى المستهلكين؛ كما في الحكم 
 Alexandreفي قضية تسجيل شركة  8990محكمة استئناف باريس عام 

William Struck (AWS) ( اسم النطاقInterpol.com.) 

الخطأ القائم على مخالفة مابادئ الاستقاماة والنزاهة التجارية المفترض توافرها بين الأفراد  -
فسة غير المشروعة على شبكة إلى ذلك، فالصورة الأكثر شيوعاً في مجال المنا :والشركات

الإنترنت هي إثارة الخلط واللبس في أذهان الجمهور، ومان ثّم فاستخدام اسم نطاق 
يقلد علاماة فارقة لمشروع مانافس للوصل بالنتيجة إلى اختلاس زبائن الأخير يعدّ الصورة 

ن أ الغالبة للخطأ في دعاوى المنافسة غير المشروعة على شبكة الإنترنت. يشار إلى
قد عدت الصورة  8999القواعد الموحدة لتسوية المنازعات الصادرة عن الآيكان 

السابقة للخطأ مان سوء النية الذي يبرر إلغاء أو نقل اسم النطاق، ويكتفى في هذا 
السياق توافر نية جذب الزبائن حتى ولو لم يؤد تسجيل اسم النطاق في الواقع لذلك؛ 



070 
 

 

 The British Broadcasting) وماثال ذلك الحكم الصادر في قضية

Corp v. Renteria حيث وجدت هيئة الحكم بأن الشركة المدعى عليها قد )
استخدمات علاماة الشركة المدعية وسجلت أربعة أسماء نطاق تختلط بهذه العلاماة دون 
أن تضع على صفحات الإنترنت أي تحذير أو توضيح يشير إلى المالك الحقيقي 

ت الهيئة حكمها بوجود نية ماؤكدة لدى الشركة المدعى عليها للعلاماة الفارقة، وفسر 
لاجتذاب زبائن الشركة المدعية. ويلاحظ أن القضاء الفرنسي يحكم بوجود مانافسة غير 
ماشروعة حتى وإن كان اختلاس الزبائن قائماً لصالح شركة أخرى غير الشركة المسجلة 

( الابتدائية عام Nanterreلأسماء النطاق؛ كما في الحكم الصادر عن محكمة )
( حيث حكمت بوجود SFR v. W3 Systems Incفي قضية ) 8999

( لأن زبائنها عند الدخول إلى ماوقع SFRمانافسة غير ماشروعة ضد الشركة المدعية )
(sfr.com يجدون أنفسهم أماام ماوقع إلكتروني تابع لشركة مانافسة هي شركة )
(France Télécom.) 

فقد استقر على قواعد ماشابهة فيما يتصل بأحكام المنافسة للقضاء السوري بالنسبة 
غير المشروعة وخاصة فيما يتعلق بمعيار توافر الخلط واللبس في أذهان الجمهور؛ حيث 

 8/88/8929تاريخ  822أساس  222صدر عن محكمة النقض السورية القرار رقم 
لاماة ماشابهة لعلاماة دواء وخلاصته أن "تسجيل دواء في دائرة الحماية بوزارة الاقتصاد بع

آخر ماسجل يختلف عنه مان حيث التركيب والاستعمال لا يشكل مازاحمة غير ماشروعة 
باعتبار أن المستوى الفني للطبيب الذي يصفه والصيدلي الذي يقدماه للمستهلك 

 ." 8العادي قادر على التمييز بينهما

: حيث ات الفارقةاعتداءات هيئات تسجيل أسماء النطاق على حقوق أصحاب العلام -د
يكون المعتدي على اسم النطاق المتضمن علاماة فارقة ماطابقة أو ماشابهة هو هيئات 

 :4وشركات تسجيل أسماء النطاق؛ وتتمثل هذه الاعتداءات بصورتين أساسيتين

                                                 

 .075، ص1جع سابق، جسمير فرنان بالي، قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية، مر 0 

 وما بعدها. 161ص مرجع سابق،مصطفى موسى حسين العطيات، راجع في ذلك  1 
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 ( تخزين أسماء النطاقDomain Names Warehousing):  تتمثل هذه
سماء النطاق وعدم قبول طلبات الصورة باحتفاظ شركات التسجيل بمجموعة مان أ

تسجيلها، وذلك بغرض إعادة بيعها لمصلحتهم بمبلغ مارتفع. ويتخوف البعض في هذا 
السياق مان قيام هيئات وشركات التسجيل بتصعيب شروط تسجيل بعض أسماء النطاق 
أو رفع تكاليف تسجيلها أو إعادة تسجيلها، بقصد الاستيلاء على حقوق أصحاب 

خاصة وأن الآيكان في ترخيصها لشركات وهيئات التسجيل تعطيها أسماء النطاق، 
ماطلق الحرية في تحديد أسعار خدماة تسجيل أسماء النطاق ووضع ماا بدا لها مان شروط 

 للتسجيل.

 ( تجريب أسماء النطاقDomain Names Testing) وقد برزت هذه الصورة :
( gTLDsة جديدة )مان الاعتداءات عند قيام مانظمة الآيكان بطرح نطاقات عاما

أيام لتسجيل أسماء النطاق لتحديد مان مانها  2حيث قامات بيعطاء فترة تجريبية مادتها 
يجلب أكبر عدد مان المستخدماين أو تلك التي تتشابه ماع أسماء نطاق سابقة التسجيل 
بحيث يؤدي التشابه إلى تضليل المستهلكين. وقد أدت هذه السياسة لقيام بعض مان 

بالإبقاء على آلاف مان أسماء  -بعد نهاية مادة السماح  -تسجيل شركات وهيئات ال
النطاق التي جلبت عدداً كبيراً مان المستخدماين ماسجلة باسمهم، ومان ثّم استغلالها تجارياً 

 لصالحهم عن طريق جلب الإعلانات أو بيعادة بيعها لأطراف أخرى بأثمان مارتفعة. 

( وهي إحدى الشركات Register flyفي قضية ) جلية هذه المشاكل وتظهر
المرخصة مان قبل الآيكان لتسجيل أسماء النطاق والمسؤولة عن إدارة أكثر مان ماليوني 

ألف ماشترك، حيث ورد للآيكان شكاوى  977اسم نطاق وتتعامال ماع أكثر مان 
عديدة تتعلق بتصعيب الشركة شروط إعادة تسجيل بعض أسماء النطاق وخصم مابالغ 

د قانوني وارتباطها بشركات تجارية تستغل أسماء النطاق التي ماالية إضافية بدون سن
ينتهي تسجيلها أو يشارف على الانتهاء للاعتداء عليها، ماا دعا هيئة الآيكان إلى 
إلغاء ترخيص هذه الشركة، وإعادة النظر بسياسات مانح التراخيص وإتاحة ماطلق الحرية 

 للشركات لوضع رسوم وشروط تسجيل أسماء النطاق.
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الطرق المتبعة في تسوية المنازعات القائمة بين أسماء النطاق والعلامات  -ثالثاً 
 الفارقة:

يمكن لصاحب الحق المعتدى عليه جراء تنازع بين أسماء النطاق والعلاماات الفارقة اللجوء      
ه إلى القضاء للمطالبة بحماية حقه أو التعويض عن الضرر الذي حلّ به، لكن هذا الطريق تكتنف

صعوبتان هما الوقت والكلفة العالية، لذلك فمن المتاح أيضاً لصاحب الحق سلوك الطريق الإداري 
 في حل النزاع واقتضاء حقه مان خلال الأساليب الودية.

 

: إذا اختار صاحب الحق المعتدى عليه اللجوء للقضاء فينه غالباً ماا يلجأ ةق القضائيالطر  -1
الاعتداءات التي تقع على العلاماات الفارقة في الفضاء  لتوكيل شركات محامااة ماتخصصة في

( والشركة Lovelsشركة المحامااة العالمية لفيلز ) –على سبيل المثال  –الإلكتروني ومانها 
. وتلجأ هذه الشركات ماثلة صاحب الحق إلى مجموعة مان 8(EsQwireالأماريكية إسكواير )

شروعة؛ وتقسم هذه الدعاوى القضائية إلى الدعاوى القضائية في سبيل الدفاع عن حقوقه الم
دعاوى عاماة تستند في أساسها إلى نصوص قانونية عاماة تسبق في تاريخها ظهور الشبكة 
العنكبوتية وأسماء النطاق، وأخرى خاصة تستند إلى قوانين شرعت لغرض الحماية على شبكة 

 الإنترنت:
لمعتدى عليها ثلاثة دعاوى قضائية : يملك صاحب العلاماة الفارقة ادعاوى قضائية عامة -أ

عاماة يمكن له إقاماتها دفاعاً عن حقوقه وهي: دعوى تقليد أو تشبيه العلاماة الفارقة، ودعوى 
 المنافسة غير المشروعة، ودعوى المسؤولية التقصيرية.
/ و 28قة فقد ورد النص عليها في المادتين /بالنسبة لدعوى التقليد أو التشبيه بعلاماة فار 

/ مان قانون حماية الملكية الفكرية 888مان قانون حماية العلاماات الفارقة السوري، والمادة // 24/
الهدف مان هذه الدعوى في إطار المنازعات بين أسماء النطاق والعلاماات أن  المصري. ويشار إلى

اق الفارقة يقتصر على رد الاعتداء الواقع على العلاماة الفارقة في صورة إلغاء تسجيل اسم النط
ونقله إلى ماالك العلاماة الأصلية، والحصول على تعويض نتيجة الاعتداء؛ ومان ثمّ يمكن القول بأن 

                                                 

 .197ص مرجع سابق،رامي محمد علوان، راجع  0 
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. ويشترط حتى تحقق 8هذه الدعوى تتحوّل مان جزائية إلى مادنية في إطار هذا النوع مان النزاعات
 :4دعوى التقليد أو التشبيه الهدف مانها أن يثبت ماالك العلاماة الفارقة ماا يلي

ه للعلاماة الفارقة؛ ولذلك لا بدّ أن تكون العلاماة مايزة وجديدة وماشروعة وأن تكون مالكيت -
ماسجلة وقد استخدماها ماالكها بالفعل. وإثبات الملكية يكون بتقديم شهادة تسجيل وطني 

 أو دولي للعلاماة.

 تقليد أو تشبيه حرفي للعلاماة مان جانب اسم النطاق المعتدي؛ ويقصد بالتقليد النقل الحرفي -
للعلاماة دون إجراء أي تغيير، أماا التشبيه فيقصد به نقل أجزاء أو ماكونات مان العلاماة 
الفارقة بحيث يترك انطباع بوجود صلة بين العلاماة الفارقة واسم النطاق. وتكون العبرة في 

 تقدير التقليد أو التشبيه للمظهر العام لاسم النطاق والعلاماة المقلدة أو المشبهة.

لخلط بين اسم النطاق والعلاماة الفارقة المقلدة أو المشبهة؛ ويشترط أيضاً أن وجود مخاطر ا -
يثبت ترتب أضرار فادحة نتيجة الخلط. ويتوقف تقدير قيام الخلط على ظروف كل قضية 

 على حدة ويعود الأمار لتقدير قاضي الموضوع وحده مان استخلاصه لظروف الدعوى.
 

و ماثليه هي دعوى المنافسة غير المشروعة، وغالباً ماا الدعوى الثانية المتاحة لصاحب الحق أ
يلجأ إلى هذه الدعوى في الحالات التي لا يمكن رفع دعوى التقليد أو التشبيه، كما لو كانت 
العلاماة المعتدى عليها غير ماسجلة لكنها محل استعمال مان قبل صاحبها، والأمار نفسه ينطبق في 

ليها أو تقادمات دعوى التقليد أو التشبيه. يعد الدور الذي حال لم يتم تجديد العلاماة المعتدى ع
تلعبه دعوى المنافسة غير المشروعة في الحالات السابقة أصيلًا، بينما تلعب هذه الدعوى دوراً 
تكميلياً لدعوى التقليد أو التشبيه في حالات أخرى، وذلك لوضع نهاية لكافة أنواع الخلافات 

ماات الفارقة وماسجلي أسماء النطاق. ويشترط لسماع دعوى التي قد تنشب بين ماالكي العلا
المنافسة غير المشروعة على شبكة الإنترنت تقريباً ذات الشروط التقليدية باستثناء بعض التطورات 

                                                 

حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني، ، راجع شريف محمد غنام 0 

 .059ص ق،دار الجامعة الجديدة للنشر، مرجع ساب

حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان ، راجع في ذلك شريف محمد غنام 1 

، العدد مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويتالإلكتروني )القسم الثاني(، 

 .وما بعدها 116، ص 1111الرابع، السنة الثامنة والعشرون 
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التي فرضتها بيئة الإنترنت؛ ومان ثّم يلزم وجود مانافسة بين ماالك العلاماة التجارية وماسجل اسم 
 8هذا المنافس لخطأ يرتب ضرراً بصاحب الحق المعتدى عليه.النطاق، بالإضافة لارتكاب 

 

إذا لم تتوفر لصاحب الحق المعتدى عليه شروط إقاماة دعوى التقليد أو التشبيه ولا شروط 
دعوى المنافسة غير المشروعة يمكنه إقاماة دعوى مادنية قائمة على أحكام المسؤولية التقصيرية 

صلحته إقاماة هذه الدعوى حتى وإن توفرت له العاماة، كذلك قد يجد صاحب الحق مان ما
الدعويان الأخريان. وفي حال لجوئه لهذه الدعوى، يلتزم ماالك العلاماة الفارقة المعتدى عليها 

القضاء قد حاول أن  بيثبات أركان المسؤولية التقصيرية مان خطأ وضرر وعلاقة سببية. ويشار إلى
نصر الخطأ، فابتدع أنواعاً جديدة مان الخطأ يمكن ماساندة صاحب الحق المعتدى عليه في إثباته لع

على أساسها ماساءلة المعتدي؛ ومان هذه الأفكار فكرة الانتقاص مان قيمة العلاماة الفارقة وفكرة 
 4التعسف في حجز أسماء النطاق، وقد مارّ شرح هاتين الفكرتين آنفاً.

 

ة سابقة الذكر، الدعاوى العاما إحدىعلى فرض أن صاحب الحق المعتدى عليه قد ربح 
فين الجزاءات التي يمكن فرضها على المعتدي تتمثل في: وقف استخدام اسم النطاق الذي يحمل 
اسم العلاماة الفارقة المعتدى عليها، ويقصد بوقف الاستخدام إغلاق الموقع وحظر ماارسة أية 

ديدية في حال أنشطة تجارية مان خلاله، وفي الغالب يكون وقف الاستخدام ماترافقاً ماع غراماة ته
استمرار استخدام اسم النطاق بعد التاريخ المحدد مان المحكمة. الجزاء الثاني هو إلغاء اسم النطاق 
أو نقله إلى ماالك العلاماة الأصلية المعتدى عليها. الأمار الثالث هو التعويض على صاحب الحق 

ود تحديد مابلغ المعتدى عليه، ويشمل التعويض ماا فات مان كسب وماا تحقق مان خسارة، ويع
التعويض للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. ومان الجزاءات التكميلية التي يفرضها القضاء عادة 
نشر الحكم الصادر بالإدانة، ويكون النشر عادة في الصحف أو في المجلات المتخصصة على 

 8كوم عليه.الإنترنت، كما يمكن أن يتم النشر على صفحة الموقع الخاص بالشركة أو الشخص المح
                                                 

 وما بعدها. 111ص مرجع سابق،راجع مصطفى موسى حسين العطيات،  لمعلومات أكثر 0 

حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان ، لمعلومات أكثر راجع شريف محمد غنام 1 

 .وما بعدها 111الإلكتروني )القسم الثاني(، مرجع سابق، ص 

ً وما بعدها 115المرجع السابق، صانظر  1   مرجع سابق،طفى موسى حسين العطيات، مص. وأيضا

 وما بعدها. 119ص
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قد يلجأ صاحب الحق المعتدى عليه أو ماثلوه القانونيون إلى إقاماة دعاوى قضائية خاصة:  -ب
نوع جديد مان الدعاوى أماام القضاء الأماريكي، وهو صاحب اختصاص لوجود هيئة تسجيل 

ون أسماء النطاق في الولايات المتحدة الأماريكية. وقد ظهرت هذه الدعاوى الخاصة ماع ظهور القان
 in(؛ وهي: دعوى عينية )ACPAالأماريكي لحماية المستهلك مان السطو الإلكتروني )

rem.ضد اسم النطاق لاستعادته، ودعوى تعويض شخصية ضد ماسجل اسم النطاق ) 
بالنسبة للدعوى العينية فهي دعوى يمكن لمالك العلاماة الفارقة أن يقيمها ضد اسم النطاق 

يثبت وقوع اعتداء على علاماته الفارقة المسجلة حسب أحكام  المعتدي ماباشرة، وعليه فيها أن
القانون أصولًا مان جانب اسم نطاق ماسجل بالفعل على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى إثبات 
استحالة الحصول على اسم النطاق مان ماسجله رغم بذل جهود حثيثة لتحقيق ذلك؛ إن تحقق 

لنطاق أو نقله إلى ماالك العلاماة الفارقة. وتعد للمحكمة ذلك فينها تأمار بيلغاء تسجيل اسم ا
هذه الدعوى استثناء دعت إليه الضرورة على الشبكة؛ فكثيراً ماا لا يتمكن صاحب العلاماة 
الفارقة المعتدى عليها مان ماعرفة صاحب اسم النطاق المعتدي نتيجة قيام الأخير بتضليل مازودي 

ة وماوطنه، وكذلك الحالة التي يكون فيها ماسجل الخدماة على الشبكة فيما يتعلق ببياناته الشخصي
 8اسم النطاق ماواطناً غير أماريكي.

لا يجيز القانون الأماريكي طلب التعويض في الدعوى العينية، لكنه لا يمنع مان إقاماة دعوى 
شخصية ماستقلة بطلب التعويض أماام ذات المحكمة الناظرة بالدعوى العينية أو أماام محكمة 

التعويض بموجب هذه الدعوى الخاصة هو تعويض أن  تضى. ويشار إلىأخرى إن كان له ماق
( يختلف عن التعويض الذي يمكن المطالبة به بموجب statutory damagesقانوني )

القانون وضع للتعويض في الدعوى الخاصة حدين أعلى وأدنى يمكن أن  الدعاوى العاماة، إذ
 4ر الواقع.للمحكمة أن تحكم بينهما دون ارتباط بمقدار الضر 

 

قد لا يفضل صاحب الحق المعتدى عليه اللجوء للقضاء ماباشرة، إماا لارتفاع  :ةق الوديالطر  -2
تكاليف إقاماة الدعوى بالمقارنة ماع تكاليف الاستشارة القانونية، أو للبطء في إجراءات التقاضي 

                                                 
1 See Richard A. Spinello & Herman T. Tavani, op.cit, footnote 141, P. 150.  

 . وما بعدها 161القسم الثاني، مرجع سابق، ص، راجع شريف محمد غنام 1 
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اء الوطني في بلد خاصة في البلدان الناماية، أو ربما لصعوبة تنفيذ القرارات الصادرة عن القض
التسجيل. لذلك يلجأ كثير مان أصحاب الحقوق إلى الصلح ماع المعتدي بما يخفف الخسائر، فين 
لم ينفع ذلك ربما لجؤوا لإجراءات التسوية البديلة التي يوفرها ماركز التحكيم والوساطة التابع 

سة الموحدة لتسوية للويبو، وهنالك خيار ثالث يتمثل بالتسوية الإدارية وفقاً لقواعد السيا
 (.ICANNالصادرة عن هيئة الآيكان ) (UDRPالنزاعات المتعلقة بأسماء النطاق )

: إن أول ماا يفكر فيه صاحب الحق المعتدى عليه هو المفاوضات ماع صلحيةال الخطوات -أ
ماسجل اسم النطاق المعتدي، ويكون ذلك بالتحري عن المسجل وعنوانه وبريده الإلكتروني عبر 

ل لإحدى المواقع التي توفر خدماات تسجيل أسماء النطاق ولقواعد البيانات المتوافرة فيها، الدخو 
وبعد أن يتحصل له ذلك يقوم بيرسال رسالة يطلب فيها وقف الاعتداء والاماتناع عنه 

(Cease and Desist Letter كونه هو صاحب الحق على العلاماة الفارقة أو اسم )
 :8. لا يخرج رد ماسجل اسم النطاق عادة عن أربع صورالنطاق المطابق أو المشابه

 إماا يتجاوب المسجل ماع الرسالة ويتعهد بنقل اسم النطاق لصاحب العلاماة المعتدى عليها؛ -

 أو يوافق على نقل اسم النطاق ماقابل مابلغ مان المال؛ -

 أو يدافع عن حقه في اسم النطاق ويرفض الاستجابة أو التسوية. -

 نع عن الرد على الرسالة.أو أنه بكل بساطة يمت -

في الصورة الأولى يكون النزاع قد سوّي وانتهى الأمار، كذلك في الصورة الثانية إن كان المبلغ 
ماقبولًا ووافق صاحب الحق المعتدى عليه على دفعه. لكن إن كان المبلغ المطلوب كبيراً أو في 

لخطوة الثانية، وهي تسجيل الصورتين الأخيرتين عندها يكون على صاحب الحق الانتقال إلى ا
اسم النطاق مان قبل صاحب الحق المعتدى عليه فور انتهاء اتفاق التسجيل. حيث يستغل 
صاحب العلاماة الفارقة عدم تجديد المسجل اتفاق تسجيل اسم النطاق محل النزاع فيسجل اسم 

ء تسجيل أسماء النطاق المنتهية فترة تسجيله باسمه، وهنالك شركات ماتخصصة بمراقبة وقت انتها
(. إلا إنه يؤخذ على هذا الإجراء أنه غير ماضمون ونادراً Snap Namesالنطاق ماثل شركة )
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ماا يغفل ماسجل اسم النطاق عن تجديد اتفاق التسجيل، سيما إن كانت العلاماة الفارقة التي 
 8يقلدها اسم النطاق أو يشبهها تعود لشركة ماشهورة.

تع إجراءات التسوية البديلة التي يوفرها ماركز الويبو للوساطة : تتمإجراءات التسوية البديلة -ب
والتحكيم بمجموعة مان المميزات لا يحققها اللجوء إلى القضاء؛ فهي تتيح للأطراف المتنازعة حل 
النزاع بيجراء واحد، كما إنها تفسح المجال لاستقلال الأطراف في اختيار القانون الذي يرغبون 

راءات والأشخاص المصدرين للقرار، أضف الحياد الذي توفره ماثل هذه بتطبيقه فيما يخص الإج
الإجراءات فلا تنحاز إلى لغة أحد الطرفين أو تشريعات بلده أو نظاماه المؤسساتي، دون نسيان 
سرية الإجراءات والقرارات النهائية التي تفرزها وإماكانية إكساء أحكام المحكمين صيغة التنفيذ في 

 4العالم.أي بلد مان بلدان 
 :8هذا وتتألف إجراءات التسوية البديلة التي يتيحها ماركز الويبو مان أربع خيارات

 وهي إجراء غير مالزم يتولى على أساسه وسيط محايد ماساعدة طرفي النزاع في الوساطة :
التوصل إلى تسوية، وتقيّد التسوية في عقد قابل للإنفاذ. ويلاحظ أن الوساطة تشبه إلى 

ات التي يخوضها طرفا النزاع، لكنها تمتاز بوجود الوسيط الذي يقرب حد ماا المفاوض
 وجهات النظر ويسعى للوصول إلى حل يرضي الطرفين.

 هو إجراء محايد يرفع على أساسه النزاع إلى محكم واحد أو أكثر لاتخاذ قرار  :التحكيم
لا يمكن لأحد التحكيم إجراء قائم على مابدأ التراضي، فأن  مالزم في النزاع. ويشار إلى

القرار الصادر عن المحكمين يعدّ نهائياً وسهل أن الأطراف فرضه على الآخر؛ كما 
 الإنفاذ.

 هو إجراء تحكيم يباشر في وقت قصير وبتكلفة مخفضة. :التحكيم المعجّل 

                                                 

 . 101المرجع السابق، ص 0 

ص  ،بعنوان: سبل تسوية المنازعات في القرن الحادي والعشرين 779(A)راجع منشور الويبو رقم  1 

، تاريخ الاطلاع www.wipo.int/ebookshopوما بعدها، متوفر على الموقع الإلكتروني:  1

00/1/1101 . 

 . وما بعدها 1المرجع السابق، ص  انظر 1 
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 هي إجراء يجمع بين الوساطة والتحكيم  :الوساطة المتبوعة بالتحكيم في غياب التسوية
 ي الوساطة في الوصول إلى تسوية.في حال فشلت ماساع

 

: تبنت هيئة الآيكان المختصة بتسجيل (UDRPالتسوية الإدارية في لوء قواعد الـ) -ج
ماا يعرف بقواعد السياسة الموحدة  8999تشرين الأول عام  42أسماء النطاق الدولية بتاريخ 

للتوصيات  ، وذلك استجابة مانها(UDRPلتسوية النزاعات المتعلقة بأسماء النطاق )
نيسان  87والتوجيهات العاماة التي تضمنها التقرير الأول الذي أصدرته مانظمة الويبو في 

 .8م8999

هيئة الآيكان كانت قد ألزمات الشركات المسجلة لأسماء النطاق العلوي  ويذكر بأن
(.com( و ).net( و ).org( بالخضوع لقواعد السياسة الموحدة )UDRP ؛ أماا بالنسبة)

( ..الخ فقد طورت info.( و )biz.المسجلة لأسماء النطاق العلوي الأخرى ماثل ) للشركات
سياسات خاصة بها ينبغي اتباعها والالتزام بها وفرضت شروطاً إضافية حتى يمكن الالتجاء 

 .4لقواعد السياسة الموحدة الصادرة عن الآيكان
كناً لصاحب العلاماة الفارقة بالعودة إلى قواعد السياسة الموحدة لحل النزاعات فقد أصبح ما

المعتدى عليها تقديم طلب تسوية النزاع إلى إحدى الجهات المخوّلة مان قبل الآيكان نظر 
 –( WAMC(؛ ومانها: ماركز الويبو للوساطة والتحكيم )UDRPالمنازعات وفق قواعد )

( CPRوماعهد تسوية النزاعات ) –( DNDRوالمركز الآسيوي لتسوية نزاعات أسماء النطاق )
 . 8(NAFومانتدى التحكيم الوطني ) –

وينبغي أن يتضمن الطلب ماا يلي: البيانات الشخصية لصاحب العلاماة الفارقة المعتدى 
عليها وعنوانه وماثليه، وتحديد طريقة التواصل إلكترونية أم ورقية، وعدد أفراد اللجنة التي ستنظر 

انه، بالإضافة إلى تحديد اسم النطاق المعتدي النزاع، واسم المدعى عليه وبياناته الشخصية ماع عنو 
                                                 

حماية العلامة التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني، دار ، راجع شريف محمد غنام 0 

 . 101الجامعة الجديدة للنشر، مرجع سابق، ص

 . 100مرجع سابق، ص، راجع رامي محمد علوان 1 

( الكندي الذي توقف عن onResoluti-E، حيث يذكر الكاتب أيضاً مركز )118المرجع السابق، ص 1 

 . 1110العمل أواخر العام 
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. بعد أن 8وشركة التسجيل والعلاماة الفارقة المعتدى عليها وإثبات مالكيتها ووجه التعدي عليها
يستكمل ماقدم الشكوى كل ذلك يتم تبليغ المدعى عليه الطلب )أو الشكوى( ويعطى ماهلة 

وتصدر قرارها أخيراً بناء على المستندات  لإبداء رده وحججه، لتبدأ اللجنة بعد ذلك نظر النزاع
المقدماة إليها مان أطراف النزاع؛ علماً بأن اسم النطاق في فترة الإجراء يجب أن يجمّد، بحيث لا 

 .4يحق للمدعى عليه استغلاله أو نقل تسجيله إلى جهة أخرى
 

 :8وقد ضمت المادة الرابعة مان القواعد ماا يجب على المدعي طالب التسوية إثباته
 إن اسم النطاق ماطابق أو ماشابه على نحو يثير الخلط ماع العلاماة الفارقة المعتدى عليها؛ و -
 إن صاحب اسم النطاق ليس له أية ماصلحة ماشروعة في هذا الاسم؛ و -

إثبات سوء النية يجب أن يتم على أن إن تسجيل اسم النطاق قد تم بسوء نية. ويشار إلى  -
 الشك.نحو واضح وصارم، فلا يكفي مجرد 

 

عند نهاية أعمال اللجنة الناظرة بالنزاع تصدر قرارها إماا بصحة الادعاءات الواردة في 
الشكوى، وتتوصل إلى وجود اعتداء على العلاماة الفارقة يقتضي وقف استخدام اسم النطاق مان 

 87قبل ماسجله أو نقله إلى صاحب العلاماة الفارقة وإخطار شركة التسجيل لتنفيذ القرار خلال 
أيام مان صدوره؛ أو أن القرار يصدر ببطلان الادعاءات ورفض حجج المدعي لوجود ماصلحة 
ماشروعة لمسجل اسم النطاق عليه أو لانتفاء سوء نيته، وبالتالي يصدر القرار بتثبيت حق ماسجل 

 .2عليه؛ ولا يجوز للجنة الحكم بالتعويض لأي مان الطرفين لعدم اختصاصها بذلكاسم النطاق 
بالإشارة أن القرار الصادر إثر اكتمال إجراءات التسوية الإدارية غير قابل للطعن  مان الجدير

قواعد الآيكان سمحت للمدعى عليه أن يعطل مافعول قرار إلغاء أن  حيث يصدر نهائيا؛ً غير
التسجيل أو النقل عن طريق تركها باب اللجوء إلى القضاء المختص مافتوحاً للأطراف خلال 

غه. عندئذ يجب إبلاغ جهة التسوية التي تخطر بدورها شركة التسجيل لوقف عشرة أيام مان تبل
                                                 

 .195ص مرجع سابق،مصطفى موسى حسين العطيات، راجع  0 

حماية العلامة التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني، دار ، راجع شريف محمد غنام 1 

 . 110الجامعة الجديدة للنشر، مرجع سابق، ص

 وما بعدها.  161مرجع سابق، ص، ع عدنان ابراهيم سرحانلمعلومات أكثر راج 1 

 .199ص مرجع سابق،مصطفى موسى حسين العطيات، راجع  1 
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نفاذ القرار إلى حين فصل القضاء في المسألة. بناء على ماا سبق يمكن القول بأن الطبيعة الإلزاماية 
 . 8للقرارات الإدارية الصادرة عن لجان التسوية لا تعد ماكتملة، كونها لا تحوز قوة القضية المقضية

 
 صعوبات متعلقة بالإثبات في الجرائم المعلوماتية :ثانيالطلب الم

 ماشكلة تثار تزال ولا أثيرت الأعمال في والشبكات الكمبيوتر نظم على الاعتماد ازدياد ماع     
 مان أو المنشأة داخل مان سواء عليها، ات الواقعةالاعتداء مان محتواها حماية أي المعلوماات، أمان

 الإضرار لمجرد أو ماادية وماكاسب مانافع على الحصول مانها تلفةمخ لأغراض خدماة خارجها،
 والكفاءة، المقدرة إثبات مجرد المعلومااتية الجريمة خلال مان يهدف بعضهم أن حتى بالآخرين،

 الحمايةقد أصبحت و المزاح.  حدّ  يتجاوز ماؤذياً  عملاً  يصبح ماا سرعان الذي المزاح مجرد وأحياناً 
 ماشكلات يثيرماا  البيانات ماع الآمان التعامال على النظام قدرةما واثبات الاعتداءات هذه مان

وعليه تتم . الجزائية الدعوى في الدليل تقديم أو الحاسوب نظم تفتيش ماعرض في عديدة إجرائية
دراسة هذا المطلب في ثلاث نقاط: مافهوم الجريمة المعلومااتية، أولًا. والصعوبات المتعلقة بأعمال 

علومااتي، ثانياً. والصعوبات المتعلقة بطبيعة الأدلة على الجرائم المعلومااتية، التحقيق والتفتيش الم
 ثالثاً.

 

 مفهوم الجريمة المعلوماتية: -أولاً 
 تقنية هي حديثة بتقنيات لارتباطها وذلك الحديثة الظواهر مان المعلومااتية الجريمة تعدُّ 

 الذي المستمر التطورو  التقني دمالتق عن أساساً  ناشئة وهي والحاسب، والاتصالات المعلوماات
 الجنائي الإثبات في يلزم ماا دراسة علىهنا يقتصر البحث . المعلوماات مجال في وخاصة عليه، يطرأ
 القانونية طبيعتهاوتوضيح  وأشخاصها، ومحلها خصائصها بيانو  فهايعر يتم ت حيث الجرائم، لهذه

 . ارتكابهاأساليب و 
 

                                                 

 . 165مرجع سابق، ص، راجع عدنان ابراهيم سرحان 0 
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 حيث الغموض، مان كثير المعلومااتية الجريمة بتعريف أحاط لقد :المعلوماتية الجريمة تعريف -1
 تعريف على يتفق لم الفقه لكن لها، ماانع جاماع محدد تعريف وضع إلى الراماية الجهود تعددت

 هو ماا الجرائم مان النوع هذا أن بحجة تعريف، وضع عدم ترجيح إلى ذهب بعضهم إن بل محدد،
 المقترحة التعريفات ماراجعة عند ،حال أي على. ونيإلكتر  بأسلوب ترتكب تقليدية جريمة إلا

 .وماوسع ماقيد ناتجاها فيها يلحظ الدولية والمنظمات للفقهاء
 

 عمدي اماتناع أو فعل كل: "بأنها الإلكترونية الجرائم تعريف المقيد الاتجاه أصحاب يرى
 أو المادية الأماوال ىعل الاعتداء إلى ويهدف المعلومااتية لتقنية المشروع غير الاستخدام عن ينشأ

 إذ (OCDE) والتنمية الاقتصادي التعاون مانظمة وضعته الذي التعريف مانه وقريب ."المعنوية
 أو المادية الأماوال على الاعتداء شأنه مان اماتناع أو فعل كل هي" المعلومااتية الجريمة بأن يقول

 مان لاحظي. 0"المعلومااتية يةالتقن تدخل عن ماباشرة غير أو ماباشرة بطريقة ناتجاً  يكون المعنوية
. الأماوال على الاعتداء إلى تهدف التي تلك على المعلومااتية الجرائم انيقصر  اأنهم ينالتعريف هذين

الجرائم التي تتخذ مان الفضاء " بأنها المعلومااتية الجريمة الاتجاه هذا مان جانب يعرّفهذا و 
نظام الحاسوبي بوصفه أداة لتنفيذ الافتراضي للحاسوب ماكاناً لها، وتستخدم الحاسوب أو ال

 جهاز عبر المرتكبة تلك على المعلومااتية الجرائم صاحب التعريف قصروهنا أيضاً . 1"أركانها
تقنيات  باستخدام ارتكابها يمكن التي الجرائم استبعد وبذلك ضده، الموجهة أو الحاسوب

 هذه ماثل ضد ارتكابها تمي التي أو ،ماعلومااتية غير حاسوبية كتقنيات الاتصالات والشبكات
ولعل قانون التواصل على الشبكة وماكافحة الجريمة المعلومااتية قد أخذ  .وأصحابها التقنيات

بأنها:  المعلومااتية الجريمةبالاتجاه المقيد ماع تجنبه إخراج الجرائم على الشبكات، عندماا عرف 
 أو المعلومااتية المنظوماات على تقع أو الشبكة أو الحاسوبية الأجهزة باستخدام ترتكب جريمة"

 .(/ ق.ج.م8/" )المادة الشبكة

                                                 
، ص 1117خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، نقلاً عن:  0

111. 

لرزو، الأمن المعلوماتي معالجة قانونية أولية، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة حسن مظفر ا 1

 .86، ص 1111دبي، السنة الثانية عشرة، العدد الأول، يناير 
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 Parker الأماريكي الخبير فيعرفها ذلك، مان أبعد إلى الموسع الاتجاه أنصار يذهب حين في

 أو عليه بالمجني تلحق خسارة عنه ينشأ بالمعلومااتية صلته كانت أياً  ماتعمد إجراماي فعل كل" بأنها
مجموعة الجرائم المتصلة بعلم المعالجة المنطقية " بأنها ونآخر  ويعرفها". الفاعل يحققه كسب

 التي التقليدية الجريمة ماعلومااتية جريمة تعد بأنها الموسع الاتجاه تعريفات مان يتضح. 0"للمعلوماات
. على أية حال، ولأغراض هذا البحث يبدو ماعلومااتية تقنية ضد أو ماعلومااتية بوسيلة ترتكب

لجريمة المعلومااتية أقرب للدقة، نظراً للطبيعة المالية للاعتداءات المرتكبة الاتجاه المقيد في تعريف ا
 ضد حقوق الملكية الفكرية بشكل عام وفي المصنفات الرقمية بشكل خاص.

 

 الجرائم" نظيرتها عن يميزها خاص بطابع الجرائم هذه تتميز :خصائص الجريمة المعلوماتية -2
 :1"، ومان أهم خصائصهاالتقليدية

 الج رائم ه ذه ت رك ع دم :عدي دة مانه ا لأس باب وذل ك :المعلومااتي ة الجرائم وإثبات كشف صعوبةأ( 
 لم إن – ماعظمه  ا اكتش  افأن  مارئي  ة، وانتف  اء ماظ  اهر العن  ف فيه  ا؛ كم  ا بص  ورة خ  ارجي أث  ر لأي
كت ابي؛ أض ف  أث ر له ا يوج د ولا الخف اء في ترتكبوهي غالباً  البحتة؛ بالصدفةيتم  – جميعها نقل
 ما  ن أق  ل في وذل  ك لإدانت  ه يس  تخدم أن يمك  ن دل  يلاً  ديع   ق  د ما  ا ت  دماير عل  ى الج  اني ق  درةذل  ك إلى 

 ما   ن الن   وع ه   ذا ارتك   اب وإماكاني   ةالج   رائم؛  ه   ذه ماث   ل في ال   دليل ن   درة إلى ي   ؤدي ما   ا واح   دة ثاني   ة
 ع  ن الإخب  ار ع  ن عل  يهم المج  ني إحج  اموق  ارات؛ و  دول إلى تص  ل ق  د بعي  دة ماس  افات ما  ن الج  رائم

 الأعم  ال مجتم ع في وخيم ة عواق ب ما  ن الإخب ار ه ذا إلي ه ي ؤدي لم  ا اكتش افها ح ال في رائمالج  ه ذه
 .ماعهم المتعامالين جمهور ثقة تهتز لا وحتى إليه، ينتمون الذي
 الطابع بسبب الدولي، بالطابع غالباً  تتسم جريمة فهي: للحدود عابرة جريمة المعلومااتية الجريمة ب(

 يسهل ماا دائم، اتصال حالة في العالم دول ماعظم جعل مان يرتبه اوما الإنترنت، لشبكة العالمي
 خلال مان يتم الذي الفعل بين المسافات تتباعد ثم ومان أخرى؛ دولة إلى دولة مان الجريمة ارتكاب
 عند المعلومااتية الجريمة تقف لا وبالتالي .الاعتداء محل البيانات أي النتيجة وبين الفاعل، حاسب
 .فاعليها ومحاسبة ومالاحقة اكتشافها صعوبة مان يزيد الذي الأمار؛ ماعينة لدولة الإقليمية الحدود

                                                 

 .191هذان التعريفان نقلاً عن سليم عبد الله الجبوري، مرجع سابق، ص  0
 وما بعدها. 11راجع عفيفي كامل عفيفي، مرجع سابق، ص  1
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 ولعل لها، ماوحد قانوني تعريف وجود وعدم: المعلومااتية للجريمة ماشترك مافهوم وجود عدم ج(
 وجود وعدم المعلومااتية، الجريمة مجال في دولي تنسيق وجود عدم إلى يرجع ذلك في السبب

 .المعلومااتية الجريمة لمواجهة كافية جماعية أو ةثنائي دولية ماعاهدات
 ماا لقيام أساسياً  شرطاً  الأمار هذا ويعتبر: للبيانات الآلية المعالجة أثناء المعلومااتية الجريمة وقوع د(

 لتشغيل الأساسية المراحل مان مارحلة أي في تقع قد المعلومااتية والجريمة. المعلومااتية الجريمة يسمى
 في أو المعالجة، مارحلة أثناء أو البيانات، إدخال مارحلة عند سواء للبيانات ليالآ المعالجة نظام

 . المعلوماات إخراج مارحلة
 

 نهاأ إذ وماكوناته، المعلومااتي النظام في المعلومااتية الجريمة محل يتمثل :المعلوماتية الجريمة محل -3
 الحاسب نظام في المعالجة أو نةالمخز  المعلومااتالبيانات أو  تطال التي الإجراماي السلوك أنماط
 تعبير ويمتد المعلوماات، في الحق الجرائم هذه وتستهدف. الاتصال شبكات عبر والمتبادلة الآلي
 أو ذاتها، بحد بالمعلوماات الاستئثار في والحق ونشرها، تمريرها في الحق ليشمل المعلوماات في الحق

 .0خصيةش بيانات أو أسرار أو أصول أو أماوال مان تمثله بما
 

: إن التقسيم التقليدي لأشخاص الجريمة يقضي بأن أي جريمة أشخاص الجريمة المعلوماتية -4
فيها طرفان أساسيان هما المجرم والضحية؛ إضافة إلى  –سواء أكانت ماعلومااتية أم تقليدية  –

 أطراف ثانوية كالمتدخل والشريك.
كون بصدد سارق أو محتال عادي، لكن أماام مجرم : في الجرائم المعلومااتية لا نالمجرم المعلومااتي -أ

ذي ماهارات تقنية وذي علم بالآليات المستخدماة في الأنظمة الحاسوبية، كما إنه يستطيع تغيير 
المعلوماات أو تقليد البراماج أو التحويل مان الحسابات عن طريق الحاسوب ذاته؛ وهو في ذلك لا 

( مازود بمودم، وطريقة للنفاذ terminalطرفية ) يحتاج إلا لثلاثة أشياء: حاسوب يحتوي نهاية
إلى الشبكات الداخلية أو الإنترنت، وقدر ماعين مان أساليب التحايل الفني والكفاءة والقدرة على 

 .1الاستمرارية في الهيمنة على ماعطيات المعلوماات
                                                 

ً بعنوان الجرائم المعلوماتية، ص  0 ، متاح على الموقع الإلكتروني 00راجع بحثا

www.gulfup.com/X2zborpvzt84kcs  01/5/1101تاريخ الاطلاع. 
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أماا  .قدونوالحا المحترفونو  المخترقون،: طوائف ثلاثة في علومااتيينرماين المالمج تصنيفويمكن 
المخترقون فيعدون مان أبسط المجرماين المعلومااتيين حيث إنهم هواة لم يبلغوا درجة الاحتراف، وهم 

غرضهم الأساسي هو التطفل ودافعهم التحدي وإثبات  (hackers)ينقسمون إلى ماتسللين 
 اطلع وشباب( ثانويات وتلامايذ طلبة) وشباب ماراهقين مان أساساً  الطائفة هذه وتتألف الذات،

( وهؤلاء يقصدون إلحاق الضرر crackers؛ وماقتحمين ذوي مايول إجراماية )العمل عن
بالنسبة . بالحواسيب أو المعلوماات المخزنة عليها أو العبث بها أو سرقتها لمنفعتهم الشخصية

 فين ولذلك ،يرتكبونها التي للأنشطة والتخطيط بالتنظيملمجرماي المعلومااتية المحترفين فهم يتميزون 
 بالأساس اعتداءاتهم تهدف حيث توالإنترن الكمبيوتر مجرماي بين مان الأخطر تعد الطائفة هذه
 الطائفة هذه أفراد، ويتسم وسخرتهم كلفتهم التي للجهات أو لهم المادي الكسب تحقيق إلى

 ماعارفهم يطورون بل ،أنشطتهم بشأن المعلوماات يتبادلون فلا الأولى للطائفة خلافاً  بالتكتم
 الثالثة هم فئةال .جرائمهم لارتكاب التقنية طرقهم كشف عدم أماكن ماا ويحاولون ةالخاص
 الطائفتين لدى المتوفرة الجريمة وأغراض أهداف توافر عدم الطائفة هذهون، ويغلب على الحاقد

 أو ماعهم العمل صاحب لتصرف كأثر والثأر بالانتقام الرغبة أنشطتهم يحرك وكل ماا المتقدماتين،
 بل بأنشطتهم يفاخرون فيها؛ وهؤلاء لا ماوظفين يكونون لا حين ماعهم المعنية نشأةالم لتصرف

الاحترافية سبباً في تسهيل اكتشاف  التقنية بالمعرفة، ويكون عدم اتصافهم إخفائها على ونيعمل
  0جرائمهم.

يضاف إلى ذلك أن الجريمة المعلومااتية تستلزم أحياناً ماشاركة أو ماساعدة مان أشخاص 
وقد يكون الاشتراك سلبياً عن طريق السكوت  –سواء أكانوا فنيين أو مجرد وسطاء  – آخرين

. ولعل ماسؤولية 1عن الجريمة وعدم الإبلاغ عنها، إلا أنه غالباً يتمثل بالمساعدة الفنية أو المادية
مازودي خدماات الإنترنت تقوم كشريك أو ماتدخل للجريمة المعلومااتية إن هم علموا بالجريمة أو 

 لمحتوى المشروع غير بالطابعبالإعداد لها ولم يقوماوا بالتبليغ؛ أو إن حصلت لديهم المعرفة الفعلية 
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 الوصول نعبم أو التداول مان هسحبتمت استضافته على الشبكة مان قبلهم وماع ذلك لم يقوماوا ب
 (.ق.ج.م 8/ب/2)المادة  ساعة وعشرين أربع ماهلة خلال إليه
نه يمكن القول بأن جميع الأشخاص والمشاريع والأنشطة التي : رغم أيةضحية الجريمة المعلوماات -ب

تستخدم الحاسوب أو الشبكات أو الأنظمة المعلومااتية بشكل عام ماعرضة لخطر الجريمة 
القسم الأكبر مان الجرائم المعلومااتية تصيب الأنشطة الاقتصادية والمالية أن  المعلومااتية؛ إلا

ى عليهم يميلون إلى التكتم عما لحق بهم مان أضرار ماا يزيد مان للمجتمع. ويلاحظ بأن المعتد
صعوبة إنصافهم وإعادة حقوقهم، ماا دعى المشرع في الولايات المتحدة الأماريكية لإصدار قانون 

حيث نص هذا القانون على مجموعة مان  4772( عام justice for allالعدالة للجميع )
اية الضحايا مان المتهمين واحترام كراماة وسمعة الضحايا الحقوق لضحايا الجرائم ومان أهمها: حم

والحفاظ على خصوصيتهم. وقد عرّف هذا القانون الضحية بأنه "شخص تعرض للضرر بشكل 
حال أو ماباشر جراء ارتكاب جريمة فدرالية أو جرمااً في ماقاطعة كولومابيا" والضحية قد يكون 

ة أو ماشروعاً أو شركة أشخاص أو شركة أماوال أو "شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ماؤسسة أو جمعي
 .0شركة ماساهمة مادرجة في سوق الأوراق المالية"

ويثير بعضهم ماسألة على غاية مان الأهمية في سياق الجرائم المعلومااتية المتعلقة بالمصنفات      
ومااتية في الرقمية؛ ألا وهي إماكانية أن يكون الشخص ذاته مجرمااً ماعلومااتياً وضحية لجريمة ماعل

ذات الوقت. ففي حين عد البعض هذا الكلام مخالفاً للمنطق مان الناحية الجزائية فلا يعقل أن 
يكون الشخص جانياً ومجنياً عليه في آن واحد؛ قال آخرون بيماكانية تصور هذا الأمار، خاصة في 

شتراك أكثر مان على المصنف وا والأدبيةجرائم الملكية الفكرية، حيث الفصل بين الحقوق المادية 
الذي نفى إماكانية اجتماع الصفتين  . ولعل الرأي الأول1شخص في إبداع المصنف أماران واردان

أقرب للصواب، ففي حال تخلى مابدع المصنف المعلومااتي عن حقوقه المادية  في شخص واحد
باستغلال  للمبدع؛ وبالتالي يمكن تصور أن يقوم المبدع بعدها الأدبيةلأحد الأغيار تبقى الحقوق 

ماادي لمصنفه ماعتدياً بذلك على الحقوق المادية للغير، لكن لا يمكن تصور أن يقوم المبدع 
                                                 

1 Michael Battle et al, op.cit, P.317, 318. 
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العائدة له بالذات! إذن يمكن تخيل أن يكون المبدع ماعتدياً على  الأدبيةبالاعتداء على الحقوق 
 ماغرق في الخيال.الحقوق المادية لمصنفه، لكن أن يجمع صفة المجرم المعلومااتي والضحية فهذا أمار 

 

: لقد حاول الفقهاء والكتاب مانذ ظهور الجريمة الطبيعة القانونية للجريمة المعلوماتية -5
المعلومااتية تحديد الطبيعة القانونية لها على أساس التقسيم التقليدي للجرائم التقليدية. فمنهم مان 

وهي  –الجريمة المعلومااتية  وصف الجريمة المعلومااتية بأنها جريمة سرقة، اعتماداً على أن محل
يعدّ ماالًا قابلًا للتقويم وبالتالي يمكن أن يقع عليه  –الأنظمة الحاسوبية وماا تحتويه بشكل أساسي 

فعل الاختلاس الذي يشكل الركن المادي لجريمة السرقة، وذلك بسلب الحيازة المادية أو المعنوية 
أن المجرم وإن كان يدخل  -مان ناحيتين: الأولىبدون رضا الحائز؛ إلا أن هناك مان فند هذا الرأي 

في ذماته ماا استولى عليه مان ماصنفات رقمية إلا أنه في ذات الوقت لم ينتزعها مان ماالكها 
أن الاختلاس يتطلب تبديل الحيازة ماا لا يتصور في المصنفات الرقمية ذات  -الشرعي، والثانية

 .0الطبيعة المعنوية
 

ة إساءة الأماانة ينطبق على كثير مان الجرائم المعلومااتية، هذا ويرى آخرون بأن وصف جريم
لكون العلاقة بين صاحب الحق على المصنف الرقمي والمستهلك غالباً ماا تكون تعاقدية، طبقاً 
لعقد مان عقود الائتمان المتمثلة بالوديعة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو الوكالة أو الإيجار؛ 

لى قيود ماعينة وأساليب استخدام المصنف الرقمي يضعها صاحب وهذه العقود جميعها تنص ع
الحق لضمان حقه؛ فيذا قام المستهلك بمخالفة هذه القيود أو استخدم المصنف خارج ماا نص 
عليه العقد مان شروط، يعد عندها ماسيئاً للأماانة. لكن هذا الوصف كسابقه تعرض لكثير مان 

يقع على المنقولات المادية لا على الحقوق المعنوية، وأن الانتقادات، مانها: أن جرم إساءة الأماانة 
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شرط وقوع التسليم المادي للشيء محل الاعتداء غير ماتوفر في الجريمة المعلومااتية، كما أن شرط نية 
  0التملك غير ماتوفر في الجريمة المعلومااتية كون حيازة المستهلك للمصنف الرقمي حيازة ناقصة.

هم لإسناد صفة جرم الاحتيال على بعض مان الجرائم المعلومااتية إضافة لما سبق ينحى بعض
التي تتمثل بسلوك جزائي يتضمن أسلوباً احتيالياً للاستيلاء على أماوال الغير؛ ومان الأماثلة التي 
يسوقها هؤلاء: رسائل البريد الإلكتروني التي ترسل إلى عدد كبير مان ماستخدماي الإنترنت وتخبرهم 

مابالغ ماالية طائلة، وأن كل ماا عليهم فعله هو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى  فيها أنهم قد ربحوا
عنوان بريدي ماعين تتضمن بياناتهم الشخصية وأرقام حساباتهم في المصارف، ليقوم المجرم مارسل 
الرسالة باستخدام هذه البيانات في إفراغ الحسابات المالية للضحايا مان الأماوال ماستغلًا تراخي 

. إلا أننا في هذا النوع مان الجرائم أيضاً نصادف ماشكلة شرط تسليم 1صارف في العالمبعض الم
 المال الذي لا يرى كثيرون توفره في فعل الاحتيال على الإنترنت.

ولا يمكن إغفال أن جانباً هامااً مان الكتّاب أقر وصف جريمة التزوير أو التقليد على كثير 
يمة تزوير البطاقة الائتمانية الممغنطة، حيث يقوم المجرم بتحريف مان الجرائم المعلومااتية؛ كما في جر 

، على 1البيانات المطبوعة عليها أو بتعديل الحروف والمعطيات الموجودة على الشريط الممغنط فيها
اعتبار أن الشريط الممغنط يعد بمثابة محرر ماكتوب بعد صدور قانون التوقيع الإلكتروني. أو كما 

أو تشبيه علاماة فارقة على شبكة الإنترنت، وقد مارّ ذكرها بشكل مافصل في في جريمة تقليد 
 المطلب الأول مان هذا البحث.

كثيراً مان هذه التوصيفات القانونية للجرائم المعلومااتية قد تّم الاعتراف بها أن   وبالرغم مان
لة يمكن القول بأن نه بالمحصلا أبموجب قانون التواصل على الشبكة وماكافحة الجريمة المعلومااتية، إ

للجريمة المعلومااتية طبيعة خاصة ترجع للمجال الذي يمكن أن ترتكب فيه الجريمة المعلومااتية، أو 
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. والواقع أن تنوعّ صور وأساليب ارتكاب الجرائم المعلومااتية 0مان المحل الذي يقع عليه الاعتداء
ماا يدعو للتعرف إلى أهم  يجعلها تكتسب طبيعة خاصة على خلاف الجرائم الأخرى التقليدية؛

 هذه الصور والأساليب.
 

: تبعاً لتعدد وتنوعّ محل وماوضوع الجرائم صور الجريمة المعلوماتية وأساليب ارتكابها -6
المعلومااتية تتعدد وتتنوعّ أيضاً صور وأساليب ارتكابها، فهي إماا تقع على الذماة المالية للضحية أو 

 ذلك فالجرائم المعلومااتية قد تقع على ماكونات الحاسوب على الكم المعلومااتي الخاص به. وإلى
المادية أو المعنوية، إلا أن صورها الأكثر شيوعاً هي تلك التي تصيب البيئة الحاسوبية غير الملموسة 

(intangibleومانها )1: 
الاختراق والدخول غير المرخص: حيث يتم الولوج إلى حاسوب شخص دون إذنه باستخدام  -أ

لاختراق عبر شبكة الإنترنت، ليتم بعد ذلك سرقة الملفات المخزنة على الحاسوب أو تقنيات ا
 إتلافها أو تغييرها والعبث بها أو التلاعب بالبرمجيات وتخريب قواعد البيانات.

سرقة وقت الحاسوب: عبر استخدام الحاسوب لأغراض غير ماصرح بها، وغالباً ماا تكون  -ب
 اسوب في وظيفته لمنافع شخصية.هذه الصورة باستخدام ماوظف لح

الغش بواسطة الحاسوب: وتتمثل هذه الصورة بقيام المجرم بتغيير حقيقة المستندات والبيانات  -ج
 غالباً بهدف تحقيق ماكسب ماادي غير ماشروع. المخزنة على الحاسوب وتزويرها،

لومااتية، حيث قرصنة المصنفات الرقمية وخاصة البرمجيات: وهي مان أهم صور الجرائم المع -د
 يقوم المجرم بيعادة نسخ وتوزيع المصنف الرقمي دون ترخيص مان قبل المنتج.

أماا بالنسبة لأساليب ارتكاب الجريمة المعلومااتية فهي كذلك كثيرة جداً ولا تمرّ فترة بسيطة 
مان الزمان إلا وتظهر وسيلة وأسلوب آخر؛ ومان هذه الأساليب: التجسس المعلومااتي، والإتلاف 

وسي للمعلوماات باستخدام البرمجيات الخبيثة كالفيروسات والقنابل المنطقية وبراماج الدودة الفير 
. لكن ونظراً لكون 1المعلومااتية، والتلاعب بالمعلوماات واعتراضها عن طريق الاختراق على الشبكة
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البحث ماعني أساساً بالمصنفات الرقمية، سيتم عرض بعض الأساليب الحديثة الخاصة بالتعدي 
 على المصنفات الرقمية:

 

: تمثل هذه التقنية شبكة تبادل للاتصال وتوزيع (Peer to Peerتقنية نظير لنظير ) -
( الذي يرتبط serverالملفات بين ماستخدماي الإنترنت دون المرور بالضرورة بموزع الخدماة )

مجاني  –به العملاء. ويقتضي دخول الشبكة والمشاركة فيها استخدام برمجية تبادل مانطقي 
يتم تحميله على الحاسوب، ماا يتيح للمستخدم الاتصال بآخرين وطلب ماا يريده  -غالباً 

مان ماصنفات. ويقوم عمل الشبكات المعتمدة تقنية نظير لنظير على التوزيع والتبادل الذي 
يستلزم التأماين المبدئي للمصنف حتى يتسنى تحميله لاحقا؛ً حيث يقوم أحد المستخدماين 

( للملف أو المصنف الرقمي على الشبكة بناء على طلب uploadingميل )للشبكة بتح
( downloadingماستخدم آخر، ماا يجعله ماتوفراً لبقية المستخدماين حتى يقوماوا بتنزيله )

  0على أجهزتهم الحاسوبية.

ولما كانت هذه الأعمال التي يقوم بها ماستخدماوا شبكات نظير لنظير تتم دون إذن أو 
حاب الحقوق على المصنفات الرقمية محل التبادل، فين الرأي الغالب اتجه إلى ترخيص مان أص

تجريمها بمقتضى نصوص حماية الملكية الفكرية، على اعتبار أن فعل التحميل يعد إتاحة 
للعاماة أو توزيعاً لمصنف محمي؛ بالرغم مان وجود رأي آخر عدّ بأن أفعال التحميل والتنزيل 

. تقوم  2صي والنسخ الخاص غير التجاري المستثنى مان التجريممان قبيل الاستخدام الشخ
كذلك ماسؤولية مازودي خدماة نظير لنظير عن الجرائم المعلومااتية التي تتم بتسهيل مانهم على 

                                                 

 Peer toراجع فتيحة محمد قوراري، المواجهة الجنائية لقرصنة المصنفات الفنية الإلكترونية بتقنية  0

Peer ص  ،1101، مارس 11السنة  0، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت، العدد

189. 

2 See Pieter Kleve & colleagues, Information technology in intellectual 

property law – problem solving or window dressing?, Computer Law & 

Security Report 23, Elsevier 2007, P.431, available at: www.sciencedirect.com, 

last visited: 10/12/2012. 

http://www.sciencedirect.com/
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أسس عديدة، مانها: الاشتراك الجرماي، وإخفاء الجريمة، والمسؤولية التعاقدية الثانوية عن جريمة 
 .0والرقابة، والتحريض على تبادل المصنفات بشكل غير ماشروع التقليد المقترن بالربح المالي

: نوضح هذا الأسلوب بقضية عملية تعديل البرمجيات للعمل على أجهزة حواسيب أخرى -
( حيث Apple, Inc. v. Psystar Corpطرحت على القضاء الأماريكي؛ وهي )

إنتاج الشركة ( بيع أجهزة حاسوبية ليست مان Psystarأرادت الشركة المدعى عليها )
( الذي يعمل على أجهزة OS X( وتزويدها بنظام التشغيل مااكينتوش )Appleالمدعية )

(Apple حصراً. ولتتمكن مان ذلك قامات الشركة المدعى عليها بتبديل جزئية مان برمجية )
كانت تمنع تشغيل الماكينتوش على الجهاز المصنع   -( bootloaderمااكينتوش تدعى )

ة أخرى تحل المشكلة. ورغم احتجاج الشركة المدعى عليها بأنها كانت تزوّد  جعزئي -مان قبلها 
كل جهاز حاسوب تبيعه بنسخة نظاماية مان نظام التشغيل مااكينتوش، الأمار الذي ينفي 

أن  تعرض هذه البرمجية لأي اعتداء وعدم خسارة الشركة المدعية لأية بيوع بالنتيجة؛ إلا
 2(.Appleلصالح الشركة المدعية )المحكمة العليا الأماريكية حكمت 

 

 الصعوبات المتعلقة بأعمال التحقيق والتفتيش المعلوماتي: -ثانياً 
 الاكتشاف صعبة مانها تجعل التي الخصائص مان بمجموعة المعلومااتية الجرائم تتسم

 الوثيقة فيو  الالكتروني، الفضاء صفحات فيو  المخزنة، القواعد في تكمن فالمشكلة. والإثبات
 غير دخول أو تحريف حصول على الدليل يكون قد بيانات مان تحتويه ماا أن إذ ؛كترونيةالال

والوصول إلى ماثل هذه الأدلة طريق . ..ماعلومااتية جرائم مان ذلك إلى ماا أو تلاعب، أو به ماصرح
والتفتيش الذي  والتحقيق الاستدلال مارحلة فيالفنية خاصة  صعوباتال شاق تكتنفه العديد مان

لطات الضابطة العدلية المختصة. ويزيد مان صعوبة الأمار ماا يشترطه القانون لإثبات تقوم به س

                                                 

 وما بعدها. 119ص  ،راجع فتيحة محمد قوراري، مرجع سابق 0

2 See, Dennis S. Karjala, “Copying” and “Piracy” in the Digital Age, Washburn 

Law Journal, vol.52, no.2, USA (Spring 2013), P.264, available at: 

contentdm.washburnlaw.edu/cdm/ref/collection/wlj/id/6197 , last visited: 

17/5/2014.  

http://contentdm.washburnlaw.edu/cdm/ref/collection/wlj/id/6197
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 أو الحاسوبية الأجهزة تكون أنالحجية للدليل الرقمي في الإجراءات الجزائية؛ حيث لا بدّ مان 
 على يطرأ سليم، ولا يجوز أن نحو على تعمل الدليل هذا مانها المستمد المعلومااتية المنظوماات

(، إضافة إلى الشرط ق.ج.م 42حفظه )المادة  مادة خلال تغيير أي المحكمة إلى المقدم الدليل
التقليدي المتمثل في ماشروعية استخلاص الأدلة وفقاً لأحكام الدستور والقانون. وعليه فين أهم 
الصعوبات التي تواجه الضابطة العدلية لدى قياماها بواجب التحقيق في الجرائم المعلومااتية 

 الإلكتروني هي:  والتقصي
 

ن ع دداً كب يراً ما ن الج رائم المعلومااتي ة لا يص ل إلى س لف بيان ه، ف يكما  الإحجام عن الإخبار: .1
إما   ا لع   دم اكتش   افها ما   ن قب   ل الأش   خاص والش   ركات  ؛الس   لطات المختص   ة بالص   ورة العادي   ةعل   م 

رص  اً عل ى ثق  ة المج ني عليه ا، أو لأن ه  ذه الجه ات تح  اول درئ الأث ر الس  لبي للإخب ار عم  ا وق ع، ح
 العملاء، فلا تبلغ عن تلك الجرائم التي ارتكبت ضدها. 

 

ه   ذا وتث   ير ماس   ألة الإخب   ار ع   ن الجريم   ة المعلومااتي   ة ماس   ائل تتعل   ق بم   دى ما   ا ه   و مات   اح ما   ن 
 ق  انونرت  ب عقوب  ة عل  ى مخالف  ة ذل  ك. فف  ي نص  وص في التش  ريعات الجزائي  ة ال  تي توج  ب الإخب  ار وت

عل ى واج ب ما ن يش اهد اعت داء عل ى الأما ن  /42/ي نصت الم ادة السور  أصول المحاكمات الجزائية
الع   ام أو عل   ى حي   اة أح   دهم أو ماال   ه إع   لام النائ   ب الع   ام المخ   تص ب   ذلك، وفي الأح   وال الأخ   رى 

الإخب ار  ب تم الاعت داديكون مان حق كل مان عل م بوق وع جريم ة أن يخ بر عنه ا النائ ب الع ام. وس واء 
ماؤي  داً يل زم الم  واطنين القي ام ب  ه، وه م الغالبي  ة الس احقة ما  ن  واج  ب ف ين الق  انون لم يق دمكأم   ح ق  ك

ما ن ق انون العقوب ات  839يتصل علم الجريمة المعلومااتية بهم، ويقتص ر الج زاء عل ى ما ا ورد في الم ادة 
حيث نصت على ماعاقبة الموظفين المكلفين البحث عن الج رائم أو مالاحقته ا ويهمل ون أو يرجئ ون 

بعلمه   م ب   الحبس والغراما   ة؛ وماعاقب   ة الم   وظفين غ   ير المكلف   ين بالغراما   ة  الإخب   ار ع   ن جريم   ة اتص   لت
وحس  ب، ما  ا لم تك  ن مالاحق  ة الجريم  ة ماتوقف  ة عل  ى ش  كوى أح  د الن  اس. إذن فالقاع  دة العاما  ة أن 

 .  8الإخبار واجب، لكن المؤيد ماقصور على الموظفين فقط

                                                 
( بغرامة لا تتجاوز ألف 171قارن موقف قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي الذي يعاقب في المادة ) 0

 عن إبلاغ ذلك للسلطات المختصة. درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع
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وماكافح    ة الجريم    ة  ه    ذا ولم يتغ    ير الوض    ع كث    يراً بع    د ص    دور ق    انون التواص    ل عل    ى الش    بكة
المعلومااتية في سوريا، فالمادة السادسة مانه جعلت الإخبار حقاً للمتض ررين، في ح ين أحال ت الم ادة 

/ عل  ى ق   انون أص   ول المحاكم   ات الجزائي  ة بالنس   بة للأما   ور الإجرائي   ة ال  تي ما   ا لم ي   رد فيه   ا ن   ص 82/
غراما  ة قض  ى بخب  ار عن  دماا خ  اص؛ لا ب  ل إن الق  انون الجدي  د زاد ما  ن تثب  يط هم  م المتض  ررين ع  ن الإ

 ه  ذا ص  حة بع دم علم  ه ثب وت ح  ال في ماش روع غ  ير محت  وى ع ن بالإخب  ار ق ام ما  ن ك لماالي ة كب  يرة ل
. لك  ن ما  ا يخف  ف ما  ن ت  أثير الحك  م الأخ  ير أن إثب  ات العل  م بع  دم / ق.ج.م(84)الم  ادة / الأخب  ار

 صحة الإخبار يكاد يكون ماتعذراً.
 

ـــق .2 أو  العدلي   ة المختص   ةما   نهم رج   ال الض   ابطة : و نقـــص خـــبرة ســـلطات الاســـتدلال والتحقي
أجهزة الأمان بصورة عاماة، وكذلك النيابة العاما ة وس لطات التحقي ق الجن ائي، فيم ا يتعل ق بعناص ر 

تس  بق  المعلومااتي  ة فالجريم  ة .ا، عل  ى الأق  ل في البل  دان العربي  ةالج  رائم المعلومااتي  ة وكيفي  ة التعاما  ل ماعه  
ارها أسرع بكثير مان انتش ار وس ائل وأس اليب ماكافحته ا؛ وانتش ،العمل لمكافحتها بأشواط بعيدة

وه   ذا الف   ارق في التق   دم ي   نعكس س   لباً عل   ى فني   ة إج   راء الاس   تدلالات والتحقيق   ات ع   ن الجريم   ة 
تأهي  ل س  لطات الأما  ن وجه  ات  ض  رورةالجنائي  ة، وما  ن هن  ا ت  أتي ال  دعوة إلى  القض  ايا المعلومااتي  ة في

  لجرائم.التحقيق والإدعاء والحكم في شأن هذه ا
ويب دو ب أن ق  انون التواص ل عل ى الش  بكة وماكافح ة الجريم  ة المعلومااتي ة ق د خط  ا خط وة جي  دة 

ف باستقص   اء ض   ابطة عدلي   ة مختص   ة في وزارة الداخلي   ة تكلّ   بيح   داث  ىإذ قض    ؛في ه   ذا الش   أن
 إليه  االمح  اكم الموك  ول  إلى وإح  التهمالرقمي  ة والق  بض عل  ى فاعليه  ا  أدلته  االج  رائم المعلومااتي  ة وجم  ع 

 ووزارة ال    دفاع وزارة ما    ن؛ إض    افة إلى إماكاني    ة الاس    تعانة بخ    براء دائم    ين أو ما    ؤقتين أما    ر ماع    اقبتهم
. / ق.ج.م(42)الم    ادة / له    ذه الض    ابطة الموكل    ة المه    ام لتنفي    ذ والتقان    ة الاتص    الات ووزارة الع   دل

تأهي ل كاما ل وبالتالي تصبح ماهمة تأهيل وتدريب هذه الضابطة المختصة أس هل وأق ل تعقي داً ما ن 
الض  ابطة العدلي  ة وق  وات الأما  ن عل  ى التعاما  ل ما  ع الأدل  ة وتقني  ات التحقي  ق الرقمي  ة، ف  ين ص  عبت 
عل    يهم المهم    ة لج    ؤوا إلى الخ    براء المختص    ين في إيج    اد ح    ل تق    ني لم    ا ص    عب عل    يهم. وق    د يك    ون 
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ورات النموذج الأماريك ي ماطروح اً حي ث ي تم الت دريب عل ى تحقي ق الج رائم المعلومااتي ة ما ن خ لال د
 .8(، ومادة كل مانها أربعة أسابيعFBIماتخصصة تعقد بمعرفة ماكتب التحقيقات الفيدرالي )

 

: ن    ص الق    انون عل    ى أن عملي    ات التقص    ي بــــطء عمليــــات التحقيــــق والتفتــــيش المعلومــــاتي .3
الإلك   تروني والتفت   يش والض   بط يج   ب أن تك   ون بن   اء عل   ى إذن ما   ن الس   لطات القض   ائية المختص   ة 

. ويعد هذا الحكم ضمانة مان ضمانات اح ترام حق وق الإنس ان والحري ات (ق.ج.م/ 42)المادة /
الدس تور الس وري وش رعة  -إض افة إلى الق انون  -الفردي ة وفي ماق دماتها الخصوص ية، ال تي يض منها 

حق   وق الإنس   ان الص   ادرة ع   ن الأما   م المتح   دة. لك   ن بيئ   ة وطبيع   ة الج   رائم المعلومااتي   ة ال   تي تتس   م 
لحص  ول عل  ى إذن قض  ائي عنص  راً ماس  اهماً في ض  ياع ال  دليل الرقم  ي؛ بالس  رعة، تجع  ل ما  ن عملي  ة ا

فهنالك الكثير ما ن الج رائم المعلومااتي ة ال تي يج ب أن ي تم ض بط الأدل ة عليه ا بمج رد اكتش افها دون 
. الأما  ر ال  ذي ي  دعو الس  لطات القض  ائية المختص  ة 4إبط  اء وإلا ض  اع أي أث  ر للجريم  ة أو مارتكبه  ا

له ا ما نح أذون  ات رقمي ة فوري ة للض ابطة العدلي ة المختص ة ح ال طلبه  ا إلى إيج اد آلي ة يمك ن ما ن خلا
 ذلك دون أي إبطاء، وربما تكون ماثل هذه الأذونات رقمية في المستقبل.

 

: يمك  ن توض  يح ه  ذه الص  عوبة بالمث  ال غــزارة البيانــات والمعلومــات الــتي يــب التفتــيش فيهــا .4
 mail orderلبي  ات بريدي  ة )أن اكتش  فت ش  بكة ط 8908ح  دث في ألماني  ا ع  ام  الت  الي؛
firm( س     رقة أش     رطة ماغنط     ة تحت     وي عل     ى )عنوان     اً لعملائه     ا، واستص     درت ما     ن 877777 )

ما   ن ال   ذين ارتكب   وا الأش   رطة ( وذل   ك باس   تعادة injunctionالمحكم   ة أما   راً بوق   ف الأعم   ال )
س  ط ك  م له  ذا الأما  ر سمح  ت الش  ركة المنافس  ة لمس  اعد ما  أماور التنفي  ذ بال  دخول و  الس  رقة، وتنفي  ذاً 

هائل مان الأشرطة والأقراص الممغنطة التي لا ي دري عنه ا ش يئاً ولا يمكن ه فح ص محتوياته ا، فغ ادر 
ب دون أي    ة ماعلوما    ات، ولم ينق    ذ الموق    ف س    وى قي    ام الش    ركة و الأخ   ير ماق    ر الش    ركة وت    رك الحاس    

ة، وإن  نفس  ها إلى الش  ركة المج  ني عليه  ا ال  تي س  رقت مانه  ا ه  ذه الأش  رطوين بالمنافس  ة بتس  ليم العن  ا

                                                 
 .197راجع كوثر مازوني، مرجع سابق، ص  0
راجع عبد الله عبد الكريم عبد الله، جرائم المعلوماتية والإنترنت )الجرائم الإلكترونية(، منشورات  1

 .18، ص 1117الحلبي الحقوقية، بيروت 
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ك    ان ذل    ك لا يمن    ع نس    خ ه    ذه الش    رائط قب    ل تس    ليمها، الأما    ر ال    ذي يف    رغ أما    ر المحكم    ة ما    ن 
 .8ماضمونه

وه  ذا المث   ال يش   دد عل  ى ما   ا ذكرن   اه س   ابقاً ما  ن تواض   ع الثقاف   ة المعلومااتي  ة ل   دى أجه   زة الأما   ن 
وإض  فاء  والتحقي  ق بص  فة عاما  ة، كم  ا ي  برز أهمي  ة إدخ  ال مح  ترفي التقني  ات الحديث  ة إلى العم  ل الأما  ني

ص   فة الض   ابطة العدلي   ة عل   ى جه   از ماتخص   ص ب   الجرائم المعلومااتي   ة ماتك   ون ما   ن فري   ق ما   ن الخ   براء 
 والعامالين في المجال المعلومااتي.

 

: لق  د ن  ادى بع  ض الب  احثين بض  رورة صــعوبة التعــاون الــدولي في مكافحــة جــرائم المعلوماتيــة .5
ولي أس   وة ب   الإنتربول، لإثب   ات إنش   اء وح   دات خاص   ة بمكافح   ة الجريم   ة المعلومااتي   ة عل   ى نط   اق د

هذه الدعوة إلا أن هنال ك عوائ ق تح ول وجاهة  الجريمة عند وقوعها وتحديد أدلتها وفاعليها؛ ورغم
 :4الآتية صعباً للأسباب الدولي التعاون مان تحقيق تجعلو دون ذلك، 

ع    دم وج    ود نم    وذج واح    د ماتف    ق علي    ه فيم    ا يتعل    ق بالنش    اط الإجراما    ي المعلوما    اتي، ذل    ك أن  (أ
الع  الم قاطب ة لم تتف ق عل  ى ص ور مح ددة ين  درج في إطاره ا ما ا يس  مى  دولالأنظم ة القانوني ة في 

، وهذا نتاج طبيع ي لقص ور التش ريع أو "الجرائم المعلومااتية" "بيساءة استخدام نظم المعلوماات"
 مااتية.ذاته في كافة بلدان العالم وعدم ماسايرته لسرعة التقدم المعلومااتي، ومان ثم الجريمة المعلو 

عدم وجود تنسيق فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتبعة في شأن الجريمة المعلومااتي ة ب ين ال دول  (ب
المختلف  ة، خاص  ة ما  ا تعل  ق مانه  ا بأعم  ال التحقي  ق والتح  ري، س  يما وأن عملي  ة الحص  ول عل  ى 

 دليل في ماثل هذه الجرائم خارج عن نطاق حدود الدولة الواحدة.
ة أو الجماعية بين ال دول عل ى نح و يس مح بالتع اون المثم ر في مج ال ه ذه ندرة المعاهدات الثنائي (ج

الج  رائم، وح  تى في ح  ال وجوده  ا ف  ين ه  ذه المعاه  دات قاص  رة ع  ن تحقي  ق الحماي  ة المطلوب  ة في 

                                                 
دراسة مقارنة، مكتبة الآلات الحديثة، –اتيةهشام محمد فريد رستم، الجوانب الإجرائية للجرائم المعلوم 0

، وحدوث هذه الواقعة في السبعينيات من القرن الماضي يظهر الفجوة التقنية 19م، ص 0991أسيوط، 

أوربا التي اعتمدت الحاسوب في معاملاتها منذ زمن  ودولالعربية  دولناوالتشريعية التي تفرق بين 

 طويل.
الإثبات الجنائي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية،  راجع عبد الفتاح بيومي حجازي، 1

 وما بعدها. 088، ص 1117القاهرة 
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ب وش     بكة الإنترن     ت، وما     ن ثم تط     ور الجريم     ة و الحاس      برمجي     اتظ     ل التق     دم الس     ريع ل     نظم و 
ي إلى إرباك المشرع وس لطات الأما ن في ال دول، وما ن ثم المعلومااتية بذات السرعة على نحو يؤد

 يظهر الأثر السلبي لعدم التعاون الدولي بحد كاف.
خاص  ة والمعلومااتي  ة عاما  ة، الأما  ر ال  ذي يعرق  ل  الحاس  وبماش  كلة تن  ازع الاختص  اص في ج  رائم  (د

ين الحص  ول عل   ى ال   دليل في الجريم  ة المعلومااتي   ة، وتنش   أ ه  ذه المش   كلة ع   ن الت  داخل وال   ترابط ب   
شبكات المعلوماات على ماستوى العالم، فقد تقع جريمة الحاس ب الآلي في ماك ان ماع ين، لتن تج 

 آثارها في دولة أخرى.
 
 :طبيعة الأدلة على الجرائم المعلوماتيةالصعوبات المتعلقة ب -ثالثاً 

تقليدي   ة، تع   د أدل   ة الإدان   ة في الج   رائم المعلومااتي   ة ذات طبيع   ة مختلف   ة ع   ن الأدل   ة في الج   رائم ال     
فهي بالغالب مان طبيعة غير مالموسة كسجلات الحاسوب وماعلوماات الدخول والاش تراك والنف اذ؛ 
وه  ي ل  ذلك تث   ير أما  ام القض   اء ص  عوبات جم   ة ما  ن حي  ث ما   دى قبوله  ا وحجيته   ا والمع  ايير المطلوب   ة 

لرقمي ة لذلك، خاصة في ظل قواعد الإثبات التقليدية. ومان أه م الص عوبات المتعلق ة بذاتي ة الأدل ة ا
 على الجرائم المعلومااتية:

 

لا ي   ترك أث   راً ( ما   ن أول الص   عوبات ال   تي تواج   ه الس   لطات في ه   ذا الن   وع ما   ن الج   رائم ه   و في أن   ه 1
يمكن  ه العب  ث  –لا ت  رى  –، ف  يمكن للج  اني ع  ن طري  ق نبض  ات إلكتروني  ة 8ماادي  اً في ماس  رح الجريم  ة

ن ج زءاً ما  ن الثاني  ة، وه  ذه البيان  ات في بيان ات الحاس  ب أو برامج  ه، وذل  ك في وق ت قياس  ي ق  د يك  و 
 ؛اسي، قبل أن تصل يد العدال ة إلي هأو المعلوماات التي يتم العبث بها يمكن محوها كذلك في زمان قي

ذل ك أن رج ل العدال ة س واء  .تم س وى بمعرف ة خب ير ف ني أو ماتخص صسيما وأن عملية الضبط لا ت
ر الفني ة الحك م لا دراي ة ل ه حالي اً في الأما و  تمثل في سلطات الأمان أو أجهزة الادعاء أو التحقيق أو

حتى يمكنه مج اراة الج اني في جرما ه والق بض علي ه؛ وح تى في حال ة وج ود ال دليل  في الجريمة المعلومااتية
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ول   ذلك فغالبي   ة  ،يمك   ن للج   اني طم   س ال   دليل أو مح   وه في حض   ور أجه   زة العدال   ة غ   ير المتخصص   ة
 . 8طريق الإخبار عنهاالجرائم المعلومااتية تكتشف ماصادفة وليس ب

وإذا ك   ان الح   ال ك   ذلك ف   ين وج   ود أجه   زة للرقاب   ة والت   دقيق داخ   ل الجه   ة المعني   ة بمث   ل ه   ذه 
الج رائم، س  وف ي  ؤدي إلى كش  ف وق وع ه  ذه الجريم  ة، وما  ن ثم إظه  ار ال دليل الخف  ي ال  ذي تتس  م ب  ه 

عالم اً في التعاما ل هذه الجرائم، شريطة أن يكون الجه از ال ذي يت ولى ه ذه الرقاب ة ذا تخص ص وخ برة، 
وعلي    ه يب    دو أن وج    ود ماتخصص    ين لا يع    د ض    رورة فق    ط  .4ما    ع أجه    زة الحاس    ب الآلي وبرامجه    ا

بالنسبة لسلطات الض ابطة العدلي ة وإنم ا أيض اً لش ركات ما زودي الخدما ة ال تي تق ع الج رائم المعلومااتي ة 
 ضمن نطاق عملها.

د س  نده في أن ه  ذه الجريم  ة قائم  ة ولع  ل خف  اء ال  دليل وع  دم ظه  وره في الجريم  ة المعلومااتي  ة، يج  
على ماعلوماة يجد الفقه الجنائي ص عوبة في اعتباره ا ماوض وعاً أو مح لاً للس رقة، ذل ك أنه ا ليس ت ما ن 
الأشياء؛ كذلك توجد صعوبة في قياس سرقة المعلوماات على سرقة أش ياء أخ رى غ ير ماادي ة كس رقة 

التنظ  يم الق  انوني المناس  ب والس  ريع التي  ار الكهرب  ائي. ويعض  د ه  ذه الص  عوبات ك  ذلك ع  دم وج  ود 
 للجريمة المعلومااتية التي ماا زالت تسبق خطوات المشرع بمسافات طويلة.

المعلوما ة أو البي ان في الحاس ب الآلي وش بكة الإنترن ت عب ارة ( المشكلة ما ع الجريم ة المعلومااتي ة ب أن 2
ة الحاس  ب والش  بكات؛ ، تنس  اب ع  بر الفض  اء الإلك  تروني وأجه  ز ع  ن نبض  ات إلكتروني  ة غ  ير مارئي  ة

ولي  ت الأما  ر يق  ف عن  د ح  د ع  دم الرؤي  ة، لكنه  ا غالب  اً مارما  زة أو ماش  فرة بحي  ث لا يمك  ن للإنس   ان 
قراءته ا، ول  ذلك يمك  ن للمج  رم أن يطم س دلي  ل جريمت  ه طمس  اً ك امالاً ولا ي  ترك وراءه أي أث  ر، وما  ن 

 .  8تتعذر مالاحقته أو كشف شخصيته ثمّ 
زة الحاس ب الآلي لا يمكنن ا ما ن خلاله ا تتب ع الطري ق وقد يكون ماصدر هذه الص عوبة أن أجه 

العكسي لما يخ رج مانه ا، بمع نى ل و طبع ت ورق ة تحت وي عل ى بيان ات مخزن ة في جه از الحاس ب الآلي، 
                                                 

كلترا في شأن الاحتيال المعلوماتي وإساءة استعمال في دراسة مسحية أجرتها لجنة التدقيق في إن 0

الحاسوب، تبين أن ما يقرب من نصف حالات الاحتيال التي تمت ضد شركات القطاع الخاص قد 

 اكتشفت مصادفة.
2  See Kan Wong, Computer Fraud in The U.K The picture, Computer fraud of 

security, Bulletin, Vol. 9, nal, 1986, p.9. 
 .18راجع هشام محمد فريد رستم، مرجع سابق، ص  1
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فلا يمكن ماعرفة مان قام بطباعتها وغرض الطباعة إلى خلافه، وح تى ل و وج دت ه ذه الخاص ية فين ه 
خصص   اً وعل   ى ماس   توى ع   ال  ما   ن الت   دريب في عل   وم يتع   ين عل   ى ما   ن يق   وم بالتحلي   ل أن يك   ون مات

 .  8لدى رجال الأمان أو المحققين العاديين –غالباً  –الحاسب الآلي؛ وهو ماا لا يتوافر 

ل   ذلك ي   رى جان   ب ما   ن الفق   ه الجن   ائي أن ماتطلب   ات العدال   ة الجنائي   ة تف   رض عل   ى الأجه   زة 
رماين ومح اكمتهم، الأما ر ال ذي الحكوماية أن تتحمل ماسؤولياتها تجاه الكشف عن الجرائم وضبط المج

لا يتأتى إلا بتوفير الإماكاني ات التقني ة اللازما ة للتحقي ق، واس تقطاب الكف اءات المهني ة المتخصص ة 
في هذا المجال، للاستعانة به ا في إط ار الق انون الجن ائي وخصوص اً قواع د الخ برة أما ام المح اكم الجنائي ة 

 ية. والتي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائ

ويع  دُّ ج  رم انتح  ال الشخص  ية وك  ذلك التس  لل الإلك  تروني ما  ن أب  رز أماثل  ة الس  لوك الإجراما  ي 
المعلومااتي، التي تمث ل بين ة عل ى ع دم رؤي ة دلي ل الجريم ة، فكلاهم ا يس تخدم أس اليب عالي ة التقني ة في 

لي وقواع     د أو الوص     ول إلى ماراك     ز الحاس     ب الآ ،ال     دخول إلى المن     اطق المؤمان     ة والمحمي     ة إلكتروني     اً 
شخص    ياً أو إلكتروني    اً. ه    ذه الجريم    ة وإن أماك    ن الس    يطرة عليه    ا  المج    رمالبيان    ات، ويك    ون دخ    ول 

بوس  ائل ماتط  ورة وحراس  ة شخص  ية وماراقب  ة إلكتروني  ة، ف  ين مح  اولات القراص  نة أو المحت  الين في الجريم  ة 
 المعلومااتية تجاوزت هذه الحراسات. 

يجعله   ا لا تص   ل إلى عل   م الس   لطات الجنائي   ة  يم   ة المعلومااتي   ةفق   دان الآث   ار التقليدي   ة في الجر إن  (3
بطريق  ة اعتيادي   ة كب   اقي ج   رائم ق   انون العقوب   ات، فه  ي ج   رائم غ   ير تقليدي   ة، لا تخل   ف آث   اراً ماادي   ة  
كتلك التي تخلفها الجريمة العادية ماثل جثة المج ني علي ه في القت ل، واخ تلاس الم ال ما ن المج ني علي ه في 

إلى ص عوبة اكتش اف الجريم ة المعلومااتي ة فالجه ات ال تي تتعاما ل بالحاس ب الآلي السرقة، ويرجع ذلك 
لا تراجع حساباتها يوماياً، وحتى التي تق وم ب ذلك، ق د لا تكتش ف الجريم ة وتب دو له ا وكأنه ا خس ائر 

                                                 
1  The spreading Danger of computer crime, Business week, April 20, 1991, 

p.92. 
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عادية على أثر ماارسة نشاطها؛ وحتى في ح ال اكتش افها ف ين بع ض الجه ات المج ني عليه ا لا تق دم 
 .8ار خوفاً مان الأثر السلبي الذي ينعكس عليها مان جراء هذا الإخبارعلى الإخب

وقد يرجع السبب في افتقاد الآثار التقليدية للجريمة المعلومااتية ماا لاحظه جانب مان الفقه      
مان أن هناك بعض العمليات التي يجري إدخال بياناتها ماباشرة في جهاز الحاسب الآلي دون أن 

وثائق أو ماستندات يتم النقل مانها، كما لو كان البرناماج ماعداً ومخزناً  يتوقف ذلك على وجود
ب، ويتوافر أماام المتعامال عدة اختيارات وليس له سوى أن ينقر أو يضغط و على جهاز الحاس

كما في المعامالات المالية في البنوك،   ؛تكتمل حلقة الأمار المطلوب تنفيذهعلى الخيار الذي يريد، ف
جرائم كالاختلاس أو التزوير بيدخال بيانات غير ماطلوبة وغير ماعتمدة في  حيث يمكن اقتراف

ب، وتكون النتيجة مخرجات على و نظام الحاسب الآلي، أو تعديل البرناماج المخزن في جهاز الحاس
هوى ماستعمل الجهاز الذي أدخل البيانات أو عدل البرناماج دون استخدام وثائق أو ماستندات 

الجريمة آثارها التقليدية. لذلك يتعين عند البحث عن آثار الجريمة المعلومااتية  ورقية، وبالتالي تفقد
وأدلتها أن توجه التحريات إلى دائرة المتعامالين في نطاق الجهة التي وقعت بها الجريمة برصد 

 حركات المعامالات التجارية وماراقبة المشبوهين داخل المؤسسة وحولها. 
في تعذر الحصول على آثار تقليدية تخلفها الجريمة المعلومااتية، أن ومان الأسباب التي تساهم      

الجاني نفسه يملك محو الأدلة التي تدينه أو تدمايرها في زمان قصير جداً، حتى لو تم ضبطه فقد 
 .4ب أو الشبكة أو الأجهزةو يرجع الجريمة إلى خطأ في نظام الحاس

 

، فالجهات المجني عليها غالباً طريق الحماية الفنيةتعذر الحصول على الأدلة بمان المحاذير أيضاً  (4
ويظهر  .أيدي محترفي الجريمة المعلومااتيةماا تحاول المحافظة على ماعلومااتها وبيانات مخزنة بعيداً عن 

ذلك خاصة في محاولة الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية المحافظة على سرية عمليات الدفع 
تحويلات المالية عبر استخدام أسلوب التشفير والتحقق مان شخصية الإلكتروني وحماية عملية ال

                                                 
راجع محمد الأمين البشري، الأدلة الجنائية الرقمية، مفهومها ودورها في الإثبات، المجلة العربية  0

 .11م، ص 1111، الرياض، نيسان 07، السنة 11، العدد 07لد للدراسات الأمنية والتدريب، المج
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ب يستطيعون اختراق هذه الأنظمة و المتعاقدين. وعلى الرغم مان هذه المحاولات فين قراصنة الحاس
الحمائية، بل إنهم يقوماون بفرض تدابير أمانية لمنع التفتيش المتوقع بحثاً عن أدلة إدانة ضدهم، 

سر حول ماواقعهم تمنع الوصول إليها أو تشفيرها لإعاقة الاطلاع على وذلك كاستخدام كلمات 
 أي دليل يخلفه نشاطهم الإجراماي.

ماسألة استخلاص الدليل في الجريمة المعلومااتية تثير ماا يسمى "بالدليل العلمي" أن  والحقيقة     
رب العلمية والمعملية في الإثبات الجنائي؛ والدليل العلمي يقصد به النتيجة التي تسفر عنها التجا

لتعزيز دليل سبق تقديمه سواء لإثبات أو لنفي الواقعة التي يثار الشك بشأنها، وبطبيعة الحال فين 
. وهذا الدليل العلمي يكون طلبه بناء على 8إجراء هذه التجارب والوسائل لا تعدو كونها رأياً فنياً 

القاضي للدليل العلمي مان  أمار مان القاضي أو طلب مان أحد الخصوم في الدعوى؛ وطلب
المسائل الفنية التي لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها فيها محل الخبير. والقاعدة العاماة أن الدليل 
العلمي المستفاد مان الخبرة الفنية لا بد وأن يكون ماشروعاً، وهو غير مالزم للمحكمة ماع ماراعاة 

رى أن الوسائل العلمية في أغلب قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم. لكن جانباً مان الفقه ي
حالاتها ليست دليلًا ماستقلًا في ذاته وإنما هي قرائن لا تصلح في حد ذاتها كدليل وحيد في 

لا يمكن تطبيق هذا الرأي على الدليل العلمي المستخلص في الجرائم ويبدو أنه الإثبات الجنائي؛ 
الأمان والمحققين في مجال ماكافحة الجرائم  المعلومااتية، لأنه وماع المستوى الثقافي المتواضع لرجال

المعلومااتية، فين التسليم بالقواعد التقليدية في الإثبات في شأن ووزن الدليل العلمي سوف يؤدي 
 إلى إفلات الجناة في هذه القضايا.

 
 لث: صعوبات متعلقة بالنسخ الرقميثاالطلب الم

 

 وضعهم لقوانين تنظم الملكية في -لطالما كان الهدف مان سياسات ماشرعي مختلف الدول 
إيجاد نوع مان التوازن بين المصالح  –الفكرية وخاصة في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

الاقتصادية لأصحاب الحقوق على المصنفات المحمية، والمصالح الثقافية والسياسية للمجتمع ككل 
                                                 

راجع رمزي رياض عوض، مشروعية الدليل الجنائي في مرحلة المحاكمة وما قبلها، دار النهضة  0

 .111، ص 0997بية، القاهرة، العر
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 تعصر المعلوماات أصبحوماصالح فئات حائزي نسخ المصنفات بشكل خاص. وبانبلاج فجر 
ماهمة إيجاد ماثل هذا التوازن أكثر صعوبة؛ ويعود ذلك لزيادة عدد المعنيين بمسائل الملكية 
الفكرية، ولزيادة قيمة المعلوماات مان الناحية المادية مان جهة، وسهولة الوصول إلى هذه المعلوماات 

وعليه، فقد  .8ة أخرىبطريقة شرعية أو غير شرعية عن طريق شبكات الاتصال الحديثة مان جه
وسائل التقنية الرقمية تحدياًّ فيما يتعلق بمسألتين اثنتين على وجه شكل نسخ المصنفات ب

الخصوص؛ أولاهما تتصل بنطاق حق النسخ في ظل النشر الإلكتروني، والثانية تتعلق بمشكلة 
 النسخة الرقمية الخاصة.

 

 نطاق حق النسخ في ظل النشر الإلكتروني: -أولاً 
ماوجودة أو  –بشكل عام، يتمثل حق النسخ في التثبيت المادي للمصنف بأية وسيلة تقنية      

تسمح بنقله إلى الجمهور؛ ومان ثّم تخضع كل عملية نسخ لمصنف محمي خاصة  -ستكتشف 
بوساطة الطباعة أو التسجيل الصوتي أو السمعي البصري لاحتكار المبدع أو صاحب الحق 

ة الإنترنت سمح بييصال المصنفات للجمهور عبر وسائط ماادية وغير . لكن ظهور شبك4المالي
ماادية، واشتهر ذلك بالنشر الإلكتروني؛ الذي يعرفّه البعض بأنه: "إتاحة الأعمال الفنية أو 
الأدبية للجمهور للاطلاع عليها أو شرائها والاستفادة مانها عن طريق الأقراص الممغنطة أو 

 ." 8ن خلال شبكة الإنترنت العالميةالمليزرة، أو المدمجة، أو ما
هذا وقد أصبح مان الثابت قانوناً والمستقر في أحكام القضاء وآراء الفقهاء أن ترقيم المصنف      

م هذه 8992، وقدّ أكدت اتفاقيتا الويبو للإنترنت عام 2التقليدي ونشره إلكترونياً يعدّ نسخاً له
رخيص ماسبق مان المبدع أو صاحب الحق في الفكرة. وعليه، يكون ضرورياً الحصول على ت

                                                 
1 See U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Intellectual Property 

Rights in an Age of Electronics and Information, OTA-CIT-302 (Washington, 

DC: U.S. Government Printing office, April 1986), P.54. 
لطفي، حقوق الملكية الأدبية والفنية، دراسة في المفاهيم الأساسية للقانون راجع محمد حسام محمود  1

، المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن وزارة العدل في قطر، العدد 1111( لسنة 7القطري رقم )

 .78، ص1101الأول، السنة الرابعة 
 .85حمدي أحمد سعد أحمد، مرجع سابق، ص 1
 .111سابق، ص راجع كوثر مازوني، مرجع  1
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 الأدبية والماديةالمصنف قبل ترقيمه أو نسخه في الشكل الرقمي أو نشره إلكترونياً ماراعاة للحقوق 
الاستئثارية المقررة للمبدع، وإلا عُدّ عمل الترقيم اعتداء على هذه الحقوق؛ ومان ثمَّ قضت المحكمة 

الأغاني عبر شبكة الإنترنت دون الترخيص بذلك يشكل الابتدائية بباريس بأن )بثّ وتوزيع 
 .8تشبيهاً أو تقليداً لمصنف أدبي محمي(

محلًا للنسخ الحرفي الكامال، إلا  –والبرمجيات خصوصاً  –وتكون المصنفات الرقمية عمومااً      
أن هذا لا يمنع مان وجود بعض حالات يقع النسخ فيها على أجزاء مان المصنف؛ وفي كلا 

لا يوجد طريق ماشروع آخر يمكن للناسخ اللجوء إليه  –النسخ الجزئي أو الكلي  –تين الحال
سوى الحصول على ترخيص مان صاحب الحقوق على المصنف الرقمي قبل نسخه، وإلا عدّ 

. لكن الأمار يختلف إن كان النسخ لأجزاء مان المصنف ولفترة ماؤقتة بغاية ماشروعة. 4ماقلّداً 
إلى مايزات النشر الإلكتروني للمصنفات، والصعوبات التي تواجهه،  وعليه، لا بدّ مان التعرف

 بالإضافة إلى دراسة الحالة الخاصة المتمثلة بالنسخ المؤقت.  
 

: إن المقدماين على نشر ماصنفات بالوسائل الرقمية أو مميزات النشر الإلكتروني للمصنفات -1
قع، إنما يدفعهم لذلك الميزات التي تتمتع الإلكترونية لا يتخذون قرارهم عن عبث أو ماسايرة للوا

 :8بها هذه الطريقة في النشر؛ ومانها

: ويترتب على ذلك توفير مابالغ ماالية باهظة كانت ستدفع ثمناً للورق الحد مان استخدام الورق -أ
المطبوع، وتجنب الارتفاع المطرد في أسعارها، وحماية البيئة عن طريق التخفيف مان قطع 

 دماة في صنع الورق. الأشجار المستخ
حيث يوفر الفضاء الإلكتروني  :سرعة وسهولة تداول وتخزين المصنفات في البيئة الرقمية -ب

سرعة مانقطعة النظير في انتقال المصنف مان الناشر إلى المستهلك ربما عن طريق ضغطة زر 
واحدة. كما يمكن ضمن قرص صغير الاحتفاظ بمكتبة كامالة أو بأرشيف صوتي كامال، 

                                                 
 .017راجع أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص  0
 .151راجع عبد الرزاق أحمد الشيبان، مرجع سابق، ص  1
 وما بعدها. 90راجع فيها حمدي أحمد سعد أحمد، مرجع سابق، ص  1
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لمقارنة ماع الحجم الكبير الذي تتطلبه المكتبات الورقية أو أرشفة الأشرطة التقليدية. وماا با
 يترتب على ذلك مان توفير ماساحات كبيرة في المنازل والمكاتب.

: وتسعى الكثير مان الأمام لتوثيق وإتاحة المحافظة على التراث الحضاري للأماة في صورة رقمية -ج
الموروث الحضاري لها بشكل رقمي عن طريق نشرها على مخطوطاتها وأرشيفها الخاص ب

 ماواقع الإنترنت؛ ماا يسهل الولوج إليه في أي وقت، ويحفظ أصوله مان الضياع والتلف.
: فالنشر الإلكتروني يعني مازيداً مان المواقع على شبكة الإنترنت، دعم التجارة الإلكترونية -د

عن طريق الشبكات، وبالتالي زيادة حجم ومازيداً مان عمليات البيع والشراء والاشتراك 
التبادل التجاري الإلكتروني الحديث وتعميق فرصه مان خلال السماح للمستهلكين 

 بالحصول على ماا يريدونه مان ماصنفات مان أي ماكان في العالم.
: حيث يستطيع الباحث مان خلال حاسوب السرعة والدقة في إتمام البحوث وإثراؤها -ه 

العنكبوتية الحصول على كافة المعلوماات التي يريدها حول ماوضوع ووصول إلى الشبكة 
ماعين خلال دقائق ماعدودة، مان خلال الدخول إلى ماواقع المعاجم اللغوية والموسوعات 
العلمية؛ في حين كان الأمار يتطلب مانه جهداً ووقتاً كبيرين للبحث عن ذات المعلوماات في 

ه النشر الإلكتروني مان سهولة الحصول على آخر المصنفات التقليدية. وبالطبع فين ماا يؤمان
العالم يؤدي إلى  دولالمستجدات والأبحاث العلمية الحديثة في مجال البحث مان مختلف 

 إثراء البحوث وماسايرتها للتطور.
النشر الإلكتروني يحقق ماا يعرف بالصفقة المربحة لجميع أطرافها أن  : إذمازايا اقتصادية وماعنوية -و

(win-win situation فبالنسبة للمبدع يحقق النشر الإلكتروني إماكانية وصول .)
المصنف لكافة أنحاء العالم بسهولة ويسر وبكلفة مانخفضة وبعائدات عالية، نظراً لانتشار 
الوسائل الإلكترونية والرقمية على نطاق واسع وكثرة المتصفحين لمواقع الإنترنت. أماا بالنسبة 

وني عن عاتقه كلف التوزيع والنقل التقليدي للمصنفات، ويعفيه للناشر فيزيح النشر الإلكتر 
مان الحاجة إلى شركاء في المناطق التي لا يتواجد فيها. أيضاً تكمن ماصلحة المستهلك في 
النشر الإلكتروني، حيث يحصل على ماا يشاء مان ماصنفات وهو جالس في مانزله، دون أن 

التي تباع في أماثالها المصنفات المنشورة بشكل يتكبّد عناء النزول إلى المكتبات والمحلات 
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النشر بهذه الطريقة يتيح للمستهلك المقارنة بين مختلف المصنفات التي أن  تقليدي؛ كما
تتكلم عن ذات المجال والحصول على أفضلها والبقاء على اتصال دائم ماع كل جديد في 

 مجال تخصصه.
 

: بالرغم مان المزايا الكثيرة التي يتمتع مصنفاتالصعوبات التي تواجه النشر الإلكتروني لل -2
هنالك عدداً مان الصعوبات والمثالب التي عبّر عنها بعض أن  بها النشر الإلكتروني، إلا

 الكتاب، ويمكن تقسيمها في صعوبات عاماة، وصعوبات خاصة بالبحث العلمي:
وعماد عبد الوهاب  يذكر الأساتذة )وبك لينج وروبرت لاماب وريتا ألكولا :صعوبات عاماة -أ

 مجموعة مان الصعوبات التي تواجه النشر الإلكتروني بشكل عام وأهمها: 8الصباغ(
 أنه  أو ماتوفراً  يكون لا قد ماا ،المستخدماة المجتمعات في ماتطورة تقنية بيئة توفر ضرورة

 .ماكلف
 خبرة طلبتوت الكثيرين لدى صعبة الإلكتروني النشر تقنيات تكون قد .  
 حواسيب وشبكات  -مان  الإلكتروني التواصل قنوات يمتلك لا مان لك حرماان يتم- 

 .إلكترونيًا المنشورة المصنفات إلى والوصول الاستفادة مان
 في المبذول ذلك مان أكثر هو المنشورة إلكترونياً  المصنفات تصفح في المبذول الجهد 

 طالخ حجم تكبيرو  الشبكة على الدخول حيث التقليدية، المادة أوراق تصفح
  .وغيرها الصفحات واستعراض

 وسائل بتوفير يرتبط المصنفات المنشورة إلكترونياً  واستعراض لشبكاتل الدخول إماكانية 
 بضعف الإلكتروني النشر تأثر يعني ماا والكهرباء الأجهزةو  الاتصالات يرتوف ماثل ةيإضاف

 .الوسائل هذه مان أي

 رية للوصول إلى المصنفات التي قد تكون ضرو  - التجارية البحث محركات خدماات
 .والتواصل الاستمرار ماضمونة غير -المنشورة على شبكة الإنترنت 

                                                 
 ورة على الموقع: ، ورقة منش6نقلاً عن جبريل بن حسن العريشي، النشر الإلكتروني، ص  0

www.faculty.ksu.edu.sa   :10/5/1101تاريخ الاطلاع. 
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 ومحاولات ،ماعها والتعاطي ،والنظم الشبكاتإلى  الدخول بضبطالمتمثلة  الأمانية المخاطر 
 بعدة المتنقلة الفيروسات في الكامانة المشاكل وتمثل ؛التغيير أو بالتخريب عليها التأثير
 هذه المخاطر. أهم طرق

يضاف إلى ماا سبق مان صعوبات التجاوزات التي يقوم بها ماستخدماوا شبكة الإنترنت في      
نسخ ماصنفات مانشورة إلكترونياً لاستغلالها بشكل ماباشر أو غير ماباشر، دون الحصول على 
تصريح ماسبق مان صاحب الحق عليها، وماا يستتبع ذلك مان صعوبة توفير الحماية القانونية 

 .8لتقنية المناسبة للمصنفات المنشورة إلكترونياً وا
إن توفر كم كبير مان المجلات والدوريات المنشورة : صعوبات خاصة بالبحث العلمي -ب

 :4إلكترونياً أبرز ماشاكل علمية في المجال الأكاديمي والبحث العلمي؛ مانها
  . ماباشرة فيها البحث وإماكانات المصنفات هذه توزيع سرعةمادى  -
 تتمّ  إذا إلا ،الأمااكن مان الكثير في الصعوبات بعض الإلكترونية لنصوصل كل العودةتش قد -

  . الرحلات في المقالات هذه ماثل قراءة ذلك وماثال ورق على طباعتها
 اللجان بعض قبول عدم مان تعاني كامال بشكل إلكترونياً  المنشورة والدراسات المقالات -

 الخاصة العلمية والمدارس البحثية والمرافق اماعاتالج في شرعية بحثية كمواد لها الأكاديمية
  بالترقيات.

 المكتبات في موعاتالمج وبناء التزويد سياسات في ضعف جوانب يكشف الواقع عن -
  .الدوام على وحفظها وإدارتها اً إلكتروني التي تعنى بتأماين المصنفات المنشورة الجاماعية

 .المصنفات المنشورة إلكترونياً  مان الكامالة الاستفادة تمنع قد تقنية وحواجز حدود وجود -
 

: ي  رى بعض  هم أن النس  خ )أو التثبي  ت( المؤق  ت ه  و "ذل  ك الظه  ور أو البي  ان النســخ المؤقــت -3
لمص    نف عل    ى شاش    ة الحاس    ب الآلي، أو ه    و عرض    ه ع    بر ش    بكة الاتص    الات والمعلومااتي    ة كلم    ح 

                                                 
 وما بعدها.011راجع أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص  0
 .5راجع جبريل بن حسن العريشي، مرجع سابق، ص  1
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ش  تركين ما  ن ماس  تخدماي ش  بكات بالبص  ر أو ه  و أق  رب، أو لوق  ت لا ي  دوم، ق  د يس  ترعي انتب  اه الم
 ".  8الإنترنت ليرسخ في ذاكرتهم الطبيعية، دونما رسوخ في الذاكرة الاعتبارية لأي جهاز ماعلومااتية

( بأن الظهور الوقتي لمصنف محمي مان خلال شاش ة أي جه از A. Lucasويرى الأستاذ )     
اب   ت ل   ه، وبالت   الي لا يع   دّ تخ   زين رقم   ي ث عل   ىماعلومااتي   ة لا يع   دّ نس   خاً للمص   نف لأن   ه لا ينط   وي 

. وينطلق هذا ال رأي ما ن رف ض للحماي ة المفرط ة لحق وق المب دعين وأص حاب الحق وق؛ وبن اء 4اعتداء
علي  ه، فق  د أخ  رج المش  رعّ المص  ري التثبي  ت المؤق  ت لمص  نف محم  ي ما  ن إط  ار النس  خ غ  ير المش  روع ما  ا 

ات الرقمي    ة، فنص    ت )الم    ادة دام ل    يس ماقص    وداً بح    دِّ ذات    ه وإنم    ا تقتض    يه الطبيع    ة الخاص    ة للتقني    
ن  ه ل  يس للمؤل  ف أن يمن  ع الغ  ير ما  ن القي  ام ب   "النسخ المؤق  ت للمص  نف أ/تاس  عاً ماص  ري( عل  ى 808

ال  ذي ي  تم تبع  اً أو أثن  اء الب  ث الرقم  ي ل  ه أو أثن  اء القي  ام بعم  ل يس  تهدف اس  تقبال ماص  نف مخ  زن 
ذل   ك". بالنس   بة للمش   رعّ  رقمي   اً، وفي إط   ار التش   غيل الع   ادي ل   لأداة المس   تخدماة ما   ن ل   ه الح   ق في

دون إذن المب دع  -السوري فقد تبنى هذا الرأي في القانون الجديد ماع بع ض التع ديل، حي ث أج از 
 النسخ المؤقت لمصنف مانشور في حالتين: –ودون أداء تعويض 

أن يك  ون النس  خ تبع   اً لعملي  ة الب  ث ال   ذي تق  وم ب   ه محط  ات الب  ث، أو جع   ل المص  نف ق   ابلاً  -8"
ه، وأن ي    تم النس    خ في إط    ار التش    غيل الع    ادي للأجه    زة المس    تخدماة، بحي    ث تك    ون للاط    لاع علي    

النس    خة المستنس    خة محميّ    ة تلقائي    اً دون إماكاني    ة لاس    ترجاعها لأي غ    رض آخ    ر يخ    الف ما    ا ه    و 
 مانصوص عليه في هذا البند.

أن يكون النسخ مان قبل شخص مارخّص له مان ص احب الح قّ أو بمقتض ى ه ذا الق انون، ب أن  -4
 82ب  ذلك الب  ثّ أو بالعم  ل ال  ذي يس  تهدف جع  ل المص  نف ق  ابلاً للاط  لاع علي  ه." )الم  ادة  يق  وم

 ج(ق.س.
وق  د يب  دو لأول وهل  ة ب  أن المش  رع الس  وري في الق  انون الجدي  د لم يح  دد الب  ث الرقم  ي أو عل  ى      

ش  بكة الإنترن  ت لإج  ازة النس  خ المؤق  ت، لا ب  ل إن  ه حص  ر ه  ذه الإج  ازة بمحط  ات الب  ث ال  تي تق  وم 
أن المش رع ق  د توس ع في تعريف  ه الم واد إذاعي  اً أو تلفزي اً. إلا أن  ه بنظ رة أوس  ع يتكش ف للباح  ث ب ث ب

                                                 
 .158أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة، مرجع سابق، ص  0
 .159المرجع السابق، ص نقلاً عن  1
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لعملي  ة الب  ثّ حي  ث تش  مل أعم  ال الب  ثّ عل  ى ش  بكة الإنترن  ت وبالوس  ائل الرقمي  ة، حي  ث عرفه  ا 
بأنه      ا: "الب      ث: إرس      ال الأص      وات أو الص      ور والأص      وات إلى الجمه      ور بالوس      ائل الس      لكية أو 

 .س.ج(قية." )المادة الأولى اللاسلك
ما  ن ذات الق  انون لمحط  ات الب  ث "التثبي  ت المؤق  ت" للمص  نف بغ  رض  24وق  د أتاح  ت الم  ادة      

الانتف   اع ب   ه في ماواده   ا وبرامجه   ا ش   ريطة حص   ولها عل   ى ح   ق ب   ث المص   نف ماس   بقاً، وإت   لاف ه   ذا 
بي  ت المؤق  ت" في التثبي  ت بع  د س  تة أش  هر ما  ن إنج  ازه. ويتض  ح ما  ن الش  رط الأخ  ير أن ما  دلول "التث

ن  ه يمت  د لس  تة أش  هر ما  ا يع  ني التخ  زين ن النس  خ المؤق  ت ماوض  وع البح  ث، إذ أه  ذه الم  ادة يختل  ف ع  
 والنسخ على الذاكرة الثابتة للأجهزة المستخدماة. 

ه  ذا الم  ذهب المجي  ز للتثبي  ت المؤق  ت بغ  ير إذن ماس  بق ما  ن المب  دع، قوب  ل بمخ  اوف ما  ن إفس  اح      
إلى  ل أماام خرق لقوانين حماية حقوق المؤل ف. وق د ترجم ت ه ذه المخ اوفهذه الإجازة المقيدة المجا

 Ticketmaster.أحك     ام قض     ائية أص     درها القض     اء الأماريك     ي في قض     يتين ح     ديثتين )

L.L.C. v. RMG Technologies, Inc( و ).Facebook, Inc. v. 

Power Ventures, Inc ما  ن (؛ في ك  لا القض  يتين ق  ام الم  دعى عل  يهم بن  اء عل  ى طل  ب
زب   ائنهم وبالنياب   ة ع   نهم بزي   ارة ماواق   ع عل   ى ش   بكة الإنترن   ت باس   تخدام أدوات أوتومااتيكي   ة لغ   رض 
اس  تخراج ماعلوما  ات غ  ير محمي  ة بق  انون حماي  ة حق  وق المؤل  ف أو للانخ  راط في نش  اطات غ  ير مانظم  ة 
بق   انون حماي   ة حق   وق المؤل   ف. في س   ياق ه   ذه الزي   ارات، ك   ان ما   ن الض   روري نس   خ عناص   ر محمي   ة 

( أو ربم ا في ال ذاكرة المؤقت ة RAMاً مان ماواقع الشبكة التي تتم زيارتها في ال ذاكرة العش وائية )قانون
(Cacheلحواسيب المدعى عليهم. وبالرغم مان )  المدعى عليهم ق د ق اماوا بع د ذل ك بمح و أو أن

ل  ك ال تخلص ما  ن تل  ك العناص ر ح  ال إتم  ام عملي  ة اس تخراج ماعلوما  ات الزب  ائن غ ير المحمي  ة قانون  اً، ت
المحكم ة في ك لا القض يتين وج دت في عملي ة النس خ أن  التي سم ح له م زب ائنهم بالحص ول عليه ا؛ إلا

المؤقت هذه خرق اً لق انون حماي ة حق وق المؤل ف اس تناداً لك ون ه ذا الفع ل ينته ك ش روط اس تخدام  
الزي      ارات التجاري      ة أو  –عل      ى س     بيل المث      ال  –ك     ل ما      ن الم      وقعين عل      ى الإنترن     ت، ال      تي تمن      ع 

 .0لأوتومااتيكية للموقعا
 

                                                 
 .009المرجع السابق، ص نظر ا 0
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 :مشكلة النسخة الرقمية الخاصة -ثانياً 
تع رّف النس خة الرقمي  ة الخاص ة بأنه  ا: "النس خة ال  تي ت تم ع  ن طري ق الاستنس  اخ لمص نف محم  ي      

." 0بيع   داد نس   خة وحي   دة مان   ه وتخزينه   ا رقمي   اً عل   ى جه   از الحاس   ب الإلك   تروني لش   خص الناس   خ
اس  تبدل واض  عه ماص  طلح )جه  از ماعالج  ة ماعلومااتي  ة( بمص  طلح ولع  ل التعري  ف يك  ون أكث  ر دق  ة ل  و 

)الحاس    ب الإلك    تروني( فيش    مل جمي    ع أن    واع الأجه    زة ك    أجهزة الج    والات الرقمي    ة وأجه    زة ع    رض 
(..الخ. وماهم ا يك ن ما ن أما ر، فق د أدى ظه ور Mp3, Mp4 playersالأص وات الرقمي ة )

لشخص  ية وش  بكة الإنترن  ت العالمي  ة إلى التقني  ات الحديث  ة في النش  ر الإلك  تروني وأجه  زة الحواس  يب ا
أن ينقل   وا ما   ا  –بمج   رد دخ   ولهم عل   ى أح   د المواق   ع المدرج   ة عل   ى الش   بكة  -الس   ماح لمس   تخدمايها 

ش اؤوا ما  ن المص  نفات المنش  ورة إلكتروني  اً إلى حواس يبهم الشخص  ية دون الحاج  ة لتص  ريح ماس  بق ما  ن 
عرف   ة ما   دى خض   وع المص   نفات المب   دعين أو أص   حاب الحق   وق. الأما   ر ال   ذي أوج   د حاج   ة مالح   ة لم

المنش   ورة إلكتروني   اً للاس   تثناءات العاما   ة ال   واردة عل   ى ح   ق المب   دع الاس   تئثاري في نس   خها؛ ودراس   ة 
 لحالة النسخ للاستعمال الشخصي، وحالات نسخ البرمجيات لأغراض ماشروعة.   خاصة

 

ق الحــــلــــى مــــدى خضــــوع المصــــنفات المنشــــورة إلكترونيــــاً للاســــتثناءات العامــــة الــــواردة ع -1
تق   دّم في الفص   ل الأول ما    ن ه   ذا البح    ث ذك   ر أربع   ة أن    وع رئيس   ة ما    ن : الاســـتئثاري في نســــخها

الاستثناءات العاما ة ال تي أقرته ا الق وانين والتش ريعات الناظم ة لحق وق المؤل ف لإيج اد ن وع ما ن الت وازن 
ما     ن الجمه    ور. ويطل     ق عل    ى ه     ذه ب    ين حق    وق المب     دعين عل    ى ماص     نفاتهم وحق    وق المس    تهلكين 

(، بينم  ا ت  دعى Fair Useلاس  تثناءات في الولاي  ات المتح  دة الاس  تخدام الع  ادل أو المنص  ف )ا
(؛ وتتعل ق ه ذه الاس تثناءات Fair Dealingفي المملك ة المتح دة بالمعامال ة العادل ة أو المنص فة )

عموما    اً ب    أغراض ما    ن ماث    ل: نق    ل الأح    داث الجاري    ة، أو النق    د العلم    ي أو الأدبي، أو التعلي    ق أو 
. ما     ن حي     ث المب     دأ، ينبغ     ي أن تنطب     ق ه     ذه 4تب     اس، أو لأغ     راض تعليمي     ة وص     حفية أخ     رىالاق

                                                 
1 See, Dennis S. Karjala, op.cit, pp.255,256.  
2 Christopher Johnson & Daniel J. Walworth, Protecting US Intellectual 

Property Rights and The Challenges of Digital Piracy, Office of Industries 

working paper, US International Trade Commission, USA, March 2003. pp.3,4. 

Paper No.ID-05 Available at: www.usitc.gov last visited: 22/5/2014. 

http://www.usitc.gov/
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الاستثناءات على المصنفات المنشورة إلكترونياً ب النظر إلى أن الرقمن ة نس خل للمص نف ينطب ق عليه ا 
؛ وخاصة بالنسبة للمشرع الأماريك ي ال ذي لم يكت ف بوض ع ح الات بعينه ا تخض ع 8ماا ينطبق عليه

وإنم  ا وض  ع أيض  اً ماع  ايير ي  تم الرج  وع إليه  ا لمعرف  ة ما  دى انطب  اق الحال  ة عليه  ا، وبالت  الي للاس  تثناء، 
اس  تثنائها أو ع  دم اس  تثنائها عل  ى أس  اس نظري  ة الاس  تخدام الع  ادل؛ ه  ذه المع  ايير توض  حها الم  ادة 

 :4مان قانون حماية حقوق المؤلف الأماريكي كما يلي 870
ا ك    ان الاس    تخدام ما    ن طبيع    ة تجاري    ة أو غ    رض وطبيع    ة الاس    تخدام ، ويش    مل ذل    ك ما    ا إذ (أ

 لأغراض تعليمية غير ربحية؛
 طبيعة المصنف المحمي؛ (ب
 ماقدار الجزء المستخدم  ومادى أهميته بالنظر إلى المصنف المحمي ككل؛ و (ج
 أثر الاستخدام  على القيمة أو السوق المتوقعة للمصنف المحمي.  (د

 
 

يعترف الق انون والاتفاقي ات الدولي ة  :نسخ المصنفات الرقمية بغرض الاستعمال الشخصي -2
بح   ق المس   تخدم ال   ذي حص   ل عل   ى نس   خة ما   ن المص   نف المنش   ور إلكتروني   اً بش   كل ماش   روع في أن 
ينس  خ عن  ه نس  خة واح  دة بش  رط ألا يتع  ارض ذل  ك ما  ع الاس  تغلال الع  ادي للمص  نف، وألا يلح  ق 

وات ال    ثلاث( ال    ذي ض   رراً غ    ير ما    برر بالمص    الح المش   روعة للمب    دع؛ وه    و ما    ا يع   رف ب     )ماعيار الخط    
 .  8تستخدماه المحاكم للبت في مادى صلاحية الاستثناء المطبق ومادى صحة استخداماه

وي  رى جان  ب ما  ن الفق  ه ب  أن الاس  تعمال الشخص  ي يمت  د ليش  مل الاس  تعمال أو الأداء الع  ائلي      
، 2خلصاحب النس خة الإلكتروني ة المش روعة، ش رط انتف اء القص د التج اري أو العل ني ما ن وراء النس 

/أولًا( والق   انون الفرنس   ي )الم   ادة 808وتأيّ   د ه   ذا الاتج   اه ب   نص ص   ريح في الق   انون المص   ري )الم   ادة 
                                                 

رنت: فرص راجع رأياً مخالفاً لدى: تشارلز أوبنهايم، حقوق المؤلفين والنشر الإلكترونى فى بيئة الإنت 0

، متوفر 1البقاء واحتمالات الاندثار، ترجمة محمد إبراهيم حسن محمد، النادي العربي للمعلومات، ص 

 على الرابط: 

http://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/18.pdf  ، 

 .11/5/1101تاريخ الاطلاع: 
2 Copyright Law of the United States, op.cit, P. 19, § 107. 

 .7راجع هنري أولسون، مرجع سابق، ص  1
 .016راجع محمد حسام محمود لطفي، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكتروني، مرجع سابق، ص 1



101 
 

 

(؛ ولع  ل ه  ذا ال  رأي لا يس  تقيم في ظ  ل ق  انون حماي  ة حق  وق المؤل  ف الجدي  د في س  وريا 844-2-8
.س.ج(، ما   ا ق 88حي   ث ح   دّدت غ   رض ه   ذا الاس   تثناء بالاس   تعمال الشخص   ي المح   ض )الم   ادة 

وجهاً آخ ر ما ن أن  نه الاستعمال العائلي بوصفه استعمالاً خاصاً وليس شخصياً محضا؛ً إلايخرج ع
الاس  تعمال الخ  اص للمص  نف يج  وز بموج  ب الق  انون إن ك  ان لأغ  راض تعليمي  ة. ويك  ون الاس  تعمال 
الشخص   ي أو الخ   اص للمص   نف المنش   ور إلكتروني   اً عل   ى ش   بكة الإنترن   ت، إما   ا ع   ن طري   ق تص   فح 

 ستفادة الشخصية مانه، أو نسخ المصنف على الحاسوب الخاص بالمستخدم. الموقع ومجرد الا
 جمي ع الأح وال، لا يج  وز أن يتح ول الاس تعمال الشخص  ي أو الخ اص إلى اس تعمال جم  اعي في     

للمصنف عل ى الش بكات الخاص ة أو العاما ة؛ فق د ج اء في حك م لمحكم ة ب اريس الابتدائي ة أن قي ام 
( وما      ن ثمّ نش      ره إلكتروني      اً ما      ن خ      لال ماوقعهم      ا الخ      اص J.Brelط      البين بنس      خ ماص      نف ل       )

(WEB يع    دّ نش    راً للمص    نف، ما    ن حي    ث أنهم    ا قاما    ا بنس    خ المص    نف ثم الس    ماح لأي زائ    ر )
لموقعهم   ا بنس   خه، ولم تنظ   ر المحكم   ة إلى حج   ة الط   البين ب   أن )عاما   ة الجمه   ور لا يملك   ون الوس   يلة 

 .8الخاص(الإلكترونية التي ينفذون مان خلالها إلى ماوقعهما 
كم  ا تقتض  ي الإش  ارة ب  أن الق  انون الس  وري اش  ترط أن تك  ون النس  خة الشخص  ية ع  ن ماص  نف       

.س.ج(، وب   ذلك يك   ون ق   د قما   ن ق   انون  88والم   ادة  ق.س.ق 80)الم   ادة  بص   فة ماش   روعةنش   ر 
تجن   ب ج   دلاً فقهي    اً تراف   ق ما    ع ال   نص غ    ير الواض   ح به    ذا الش   أن في الق    انون المص   ري وفي الق    انون 

/ثاني   اً ما   ن الق   انون 808ما   ن الق   انون الفرنس   ي ولا الم   ادة  2-844حي   ث لم تمي   ز الم   ادة الفرنس   ي؛ 
المصري بين نشر المصنف للجمهور بطريقة ماش روعة أو غ ير ماش روعة. وعلي ه وج د بع ض الفق ه أن 

 –وإن كان  ت ذات ماص  در غ  ير ماش  روع أو نتيج  ة لجريم  ة تقلي  د  –عملي  ة التنزي  ل المج  رد للمص  نفات 
للعق  اب ما  ا لم يثب  ت اس  تخداماها بش  كل جم  اعي؛ في ح  ين نح  ى اتج  اه آخ  ر لتج  ريم  فينه  ا لا تخض  ع

تنزي   ل المص   نفات المنش   ورة بص   فة غ   ير ماش   روعة ح   تى بغ   رض الاس   تعمال الشخص   ي اس   تناداً عل   ى 
وصف التقليد أو الإخفاء. كما أنتج عدم الوضوح في هذا النص عدم انس جام في أحك ام القض اء 

في حك   م تم  ت تص   ديقه لاحق   اً ع   ن  -( الابتدائي   ة Rodezالفرنس  ي؛ حي   ث حكم   ت محكم  ة )
ت بنف    ي جريم    ة التقلي    د ع    ن أح    د ماس    تخدماي الإنترن     -( Montpellierمحكم    ة اس    تئناف )

                                                 
 .001أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة، مرجع سابق، ص  0
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م اً عل ى أق راص ماغنط ة تن زيلاً ما ن الإنترن ت أو بالاس تعارة ما ن فيل 233عندماا قام بتس جيل ح والي 
عل   ى أس   اس أن الأف   لام كله   ا كان   ت  الأص   دقاء دون إذن ما   ن المب   دع، وأسس   ت المحكم   ة حكمه   ا

( Bayonneبنس   خة واح   دة ولم تن   درج ض   من عملي   ة بي   ع أو تب   ادل. في ح   ين أدان   ت محكم   ة )
( في تحمي   ل ع   دد كب   ير ما   ن Kazaaجع   رم التقلي   د أح   د ماس   تخدماي الإنترن   ت باس   تخدام برمجي   ة )

اش   ة، حي   ث ( لمج   رد ظه  ور ه   ذه المص  نفات أتومااتيكي   اً عل  ى الشMP3المص  نفات الفني   ة بص  يغة )
 8اتهم بتوزيع هذه الأعمال الفنية على الغير.

يش    ار في ه    ذا الس    ياق إلى أن اس    تثناء النس    خ للاس    تخدام الشخص    ي ك    ان في ظ    ل الق    انون      
عامااً يشمل جميع أنواع المصنفات س واء أكان ت تقليدي ة أم رقمي ة؛ إلا إن ه وبموج ب السوري القديم 

اً بالنس بة للمص نفات الرقمي ة بالمص نفات المس تغلة رقمي اً ولا القانون الجديد أص بح الاس تثناء محص ور 
يمت  دّ ليش  مل ماص  نفي التقني  ة الرقمي  ة الرئيس  يين، وهم  ا: البرمجي  ات وقواع  د البيان  ات الإلكتروني  ة؛ ف  لا 

/ثاني    اً ماص    ري 808.س.ج والم    ادة ق 88يج    وز نس    خ أي مانهم    ا للاس    تعمال الشخص    ي )الم    ادة 
 فرنسي(. 4-2-844والمادة 

: ل  ئن خرج  ت البرمجي  ات ما  ن إط  ار اس  تثناء الاس  تعمال ســخ البرمجيــات لأغــراض مشــروعةن -3
ه   ذا الن   وع الخ   اص ما   ن ماص   نفات التقني   ة الرقمي   ة ي   دخل ض   من اس   تثناء أن  الشخص   ي الع   ام، إلا

/ ما   ن الق   انون الس   وري الجدي   د عل   ى ث   لاث 27نس   خة شخص   ية خ   اص ب   ه. فق   د نص   ت الم   ادة /
أن يق  وم  –ودون أداء تع  ويض  –لنس  خة ما  ن ماص  نف برمج  ي ح  الات يج  وز فيه  ا للح  ائز الش  رعي 

 بيجراء:

عمل نسخ مان البرناماج لحفظها بغرض استعمالها، وذلك في حالة فق د النس خة الأص لية ال تي  -" أ
يحوزه  ا بس  ند ش  رعي، أو في حال  ة ع  دم قابليته  ا للاس  تخدام، أو احتم  ال تلفه  ا، أو لأغ  راض 

برن  اماج ج  زءاً مانه  ا، عل  ى ألا يتج  اوز ع  دد ه  ذه النس  خ اختب  ار أو ت  أماين الش  بكة ال  تي يك  ون ال
 ثلاث نسخ.

                                                 
 وما بعدها. 116راجع فتيحة محمد قوراري، مرجع سابق، ص 0
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نقل النسخة مان بيئة حاسوبية إلى أخ رى، ما ع تع ديلها إذا ك ان ذل ك ض رورياً لجعله ا ماتوافق ة  -ب
ما  ع البيئ  ة الجدي  دة، بش  رط أن يك  ون ذل  ك ماقتص  راً عل  ى الاس  تخدام الخ  اص للح  ائز الش  رعي 

 للنسخة الأصلية.
 كل إلى آخر لخدماة ذوي الاحتياجات الخاصة."تحويل ماصنف مان ش -ج

وعليه يكون المشرع السوري قد مادّ نط اق النس خة الرقمي ة الخاص ة في إط ار عملي ة الحف ظ ما ن      
نس  خة واح  دة إلى ث  لاث نس  خ، بينم  ا اقتص  ر المش  رع المص  ري عل  ى الس  ماح بنس  خة رقمي  ة خاص  ة 

(، وك  ذلك فع  ل المش رع الفرنس  ي )الم  ادة ص ريما /ثالث  اً 808واح دة ع  ن البرمجي  ات الحاس وبية )الم  ادة 
844-2-8-/II/ ويرى البعض أن استثناء النسخة الرقمية الاحتياطي ة ق د يك ون غ ير ض روري .)

لعم     ل البرمجي     ة، فمعظ     م برمجي     ات الحواس     يب الشخص     ية يج     ب أن تن     زل عل     ى الق     رص الص     لب 
ك ض    غط الملف    ات للحاس    وب الشخص    ي لك    ي تعم    ل علي    ه. إن عملي    ة التنزي    ل تس    تتبع غالب    اً ف    

المضغوطة وتنصيب الحزماة بتهيئة مخصصة ماتناسبة ماع عم ل الأجه زة والبرمجي ة ماع ا؛ً وبم ا أن الق رص 
الممغ نط الأص لي س  يبقى مات وفراً لأغ راض احتياطي  ة، فعم ل نس  خة احتياطي ة ماطابق ة عن  ه ل ن يك  ون 

 . 8ضرورياً 
لبرمجي   ة في أن ينقله   ا ما   ن بيئ   ة تتجل   ى الحال   ة الثاني   ة بالس   ماح للح   ائز الش   رعي لنس   خة ما   ن ا     

حاس  وبية لأخ   رى، ما  ع إج   راء التع  ديلات التوافقي   ة الض  رورية؛ ك   أن يش  تري الح   ائز الش  رعي لبرمجي   ة 
حاسوباً شخصياً جدي داً فيس مح ل ه الق انون بنق ل البرمجي ة إلى ه ذا الحاس وب الجدي د، كم ا يس مح 

ة للعم   ل عل   ى ه   ذا الحاس   وب ل   ه بيدخ   ال التع   ديلات الض   رورية عل   ى البرمجي   ة ح   تى تص   بح ص   الح
الجديد. أو في حال ة تنزي ل المس تخدم لبرمجي ة نظ ام تش غيل مختلف ة ع ن تل ك ال تي تعم ل البرمجي ة مح ل 
النقل عليه ا، ما ا يض طره إلى إدخ ال تع ديلات برمجي ة توافقي ة عليه ا ح تى تتواف ق ما ع نظ ام التش غيل 

ه  ذه الحال   ة ص   راحة في ن   ص الم   ادة  الجدي  د وتعم   ل علي   ه. ولا يب   دو ب  أن الق   انون المص   ري ق   د لح   ظ
مانه، لكن قد يستشف سماحه بمث ل ه ذا الاس تثناء ما ن سماح ه للح ائز الش رعي الاقتب اس ما ن  808

البرمجي   ة وإن ج   اوز ذل   ك الاقتب   اس الق   در الض   روري لاس   تخدام البرمجي   ة ما   ا دام في ح   دود الغ   رض 
لص ادرة بق رار رئ يس ال وزراء المص ري المرخص به؛ وقد اشترطت المادة العاشرة مان اللائحة التنفيذية ا

                                                 
1 See Chris Reed & colleague, op.cit, P.228. 
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م أن يك    ون الاقتب    اس لأغ    راض غ    ير تجاري    ة أو لاحتياج    ات التعل    يم أو 4772لس    نة  290رق    م 
 .  8التدريب وألا يضر بالمصالح المشروعة للمبدع، وأن يتضمن الإشارة إلى البرمجية المقتبس مانها

لية والنس   خ الأخ   رى بمج   رد زوال ه   ذا ويتوج   ب في الح   التين الس   ابقتين إت   لاف النس   خة الأص        
/ثالث    اً ماص    ري(. 808س.ج والم    ادة ق./ب 27الس    ند الش    رعي لحي    ازة النس    خة الأص    لية )الم    ادة 

لا يمنع الأط راف المتعاق دة ما ن الاتف اق بم ا  –حسب نصه الحالي  –ويشار إلى أن القانون السوري 
يخ   الف أحك   ام ه   ذه  يخ   الف ه   ذا ال   نص، إذ لا يوج   د ن   ص ص   ريح يقض   ي بمن   ع الاتف   اق عل   ى ما   ا

المادة، ولا يظهر وج ود ما برر للق ول بأنه ا قاع دة آما رة لا ينبغ ي للأط راف الاتف اق عل ى ما ا يخالفه ا؛ 
ج واز أن يمن ع المب دع الح ائز الش رعي ما ن  مبينما القانون المصري وكذلك نظ يره الفرنس ي ص رّحا بع د

 .4عمل النسخة الرقمية الخاصة به
الموقف النبي    ل ال    ذي تبن    اه تج    اه ذوي الاحتياج    ات الخاص    ة ما    ن ويتمي    ز المش    رعّ الس    وري ب         

المع  وّقين، حي  ث سم  ح بنس  خة رقمي  ة خاص  ة للمع  وّقين، يك  ون له  م أو لم  ن يكلفون  ه أن يح  وّل ش  كل 
البرمجي   ة بم   ا يتواف   ق ما   ع احتياج   اتهم الخاص   ة؛ فعل   ى س   بيل المث   ال، يمك   ن للمع   وّق بص   رياً أن يطل   ب 

ياً بتحوي  ل الأواما  ر المطبوع  ة الخاص  ة بالتفاع  ل ما  ع البرمجي  ة إلى أواما  ر تع  ديلاً عل  ى برمجي  ة يحوزه  ا ش  رع
  صوتية.

وأخيراً فقد جاء في القانون الفرنس ي إج ازة لا ماثي ل له ا في الق انون الس وري أو نظ يره المص ري،      
حي   ث يمك   ن للح   ائز الش   رعي لنس   خة ع   ن البرمجي   ة أن يق   وم بتص   حيح الأخط   اء البرمجي   ة ال   تي تخ   ل 

دام الأماثل للبرمجية، ماع إتاحت ه الفرص ة للمب دع أو ص احب الح ق عل ى ماص نف البرمجي ة أن بالاستخ
 8-2-844يشترط في العقد عدم إجازة ذل ك أو وض ع ش روط خاص ة لممارس ة ه ذا الح ق ]الم ادة 

(I.وماثل هذا الاستثناء يوجد في التوجيه الأوربي الخاص بالبرمجيات ،]) 

                                                 
( من القانون الفرنسي للوقوف على شروط أكثر تعقيداً لإجراء عملية IV) 0-6-011راجع المادة  0

 النسخة التوافقية الخاصة عن البرمجية.
 ( فرنسي.V)0-6-011مصري، والمادة  070راجع مطلع المادة  1
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  :المبحث الثاني
 عزيز واقع الحماية القانونية ت محاولات

 صنفات الرقميةللملكية الفكرية في الم
 

تسارع تطوّر المصنفات الرقمية مانذ تسعينيات القرن العشرين وتعددت أنواعها، فأصبحت 
قوانين حماية الملكية الفكرية التقليدية قاصرة عن تحقيق حماية ماتكامالة لهذه الأشكال المختلفة مان 

ببعض الدول إلى محاولة إصدار تشريعات خاصة بالمصنفات الرقمية. ولم المصنفات، ماا حدا 
يقتصر الأمار على ذلك، فظهور المصنفات الرقمية ساعد على انبثاق وتطوّر نوع جديد مان 
التضامان والتكافل بين المبدعين وأصحاب الحقوق، وتمثل ذلك بالإدارة الجماعية لحقوق المبدعين، 

يد مان تشريعات حماية الملكية الفكرية. ثّم إنّ كثيراً مان المبدعين الذي سمحت به لاحقاً العد
وأصحاب الحقوق لم يقنعوا بكفاية الحماية القانونية لمصنفاتهم الرقمية، ماا دفعهم للجوء إلى 
خبراء تقنيين لتأماين حماية ماوازية لمصنفاتهم بوسائل تقنية حديثة. وبناء على ماا سبق، تدرس 

 حماية المصنفات الرقمية في ثلاثة ماطالب: محاولات تعزيز واقع
 

 ماطلب أول؛في سن تشريعات خاصة بالمصنفات الرقمية، 
 

؛ في فكرة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في ظل النشر الرقمي،  ماطلب ثان 
 

 ماطلب ثالث. في حماية المصنفات الرقمية بالوسائل التقنية،
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 الرقميةسن تشريعات خاصة بالمصنفات  :ولالأطلب الم
 

بدأت الاستجابة لظهور المصنفات الرقمية بمحاولات لتأويل قوانين واتفاقيات حماية  
الملكية الفكرية النافذة بما يكفل تأماين الحماية اللازماة لهذا النوع مان المصنفات، وقد مانيت هذه 

لة إدخال المحاولات بالنجاح أحياناً وبالفشل أحياناً أخرى. بعد ذلك انتقل الحقوقيون لمحاو 
تعديلات على ماتون القوانين النافذة علّ ذلك يفيد في إخضاع المصنفات الرقمية للأحكام 
القانونية المرعية، لكنّ هذه المحاولات لم تكن كافية لتغطية كافة الجوانب المطلوبة لحماية المصنفات 

قمية حرّض المشرعين الرقمية. إن فشل المحاولات السابقة في تحقيق الحماية المثلى للمصنفات الر 
في الدول المتقدماة لسن تشريعات ماستقلة تعنى بحقوق الملكية الفكرية لأنواع مان المصنفات 
الرقمية؛ فكانت التشريعات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأماريكية، وماثالها الأبرز قانون حماية 

 ة عن الاتحاد الأوربي، )ثانياً(.حقوق المؤلف للألفية الرقمية، )أولًا(؛ وكانت التوجيهات الصادر 
  

 :8(DMCAقانون حماية حقوق المؤلف في الألفية الرقمية ) -أولاً 
تصدى المشرع في الولايات المتحدة الأماريكية لموضوع تعزيز حماية الملكية الفكرية للمصنفات      

يواكب التقدم التقني الرقمية عن طريق العديد مان التشريعات، التي عدّلت نظم الحماية القائمة بما 
الهائل وأثره على المصنفات الرقمية؛ وسيقتصر البحث هنا على قانون حماية حقوق المؤلف في 

 (، لصلته الوثيقة بحماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية.DMCAالألفية الرقمية )

م؛ 43/88/8993 فقد تّم إصدار هذا القانون عندماا وقعه الرئيس الأماريكي بيل كلينتون في     
م بما يتلاءم مان ماستحدثات التطور 8902وقصد مانه تعديل تقنين حماية حقوق المؤلف لعام 

الرقمي وماا جره مان وجوه جديدة بحاجة للحماية، وأنواع جديدة مان الاعتداءات. ويتضمن هذا 
 القانون خمسة أبواب:

هما ماعاهدة حماية حقوق : وهو يتعلق بتطبيق ماعاهدتي الويبو للإنترنت؛ و الباب الأول -1
المؤلف وماعاهدة حماية حقوق الأداء والتسجيلات الصوتية. في البداية يقوم القانون بيجراء 

                                                 
1 PUBLIC LAW 105–304—OCT. 28, 1998. 
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تعديلات تقنية ماعينة على القانون الأماريكي لتأماين روابط مالائمة ماع المعاهدتين. ثم يدرج فعلين 
التدابير التقنية المستخدماة مان مان التقنين الأماريكي؛ فيمنع التحايل على  80مانوعين على الباب 

علوماات الضرورية لإدارة الحقوق المقبل أصحاب الحقوق لحماية ماصنفاتهم، كما يمنع التلاعب ب
على المصنفات، ويضع القانون عقوبات جزائية وتعويضاً مادنياً على ارتكاب أحد هذين الفعلين. 

لف الأماريكي أن يجري دراستين بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون مان ماكتب حماية حقوق المؤ 
 ماشتركتين ماع الإدارة الوطنية للمعلوماات والاتصالات في وزارة التجارة الأماريكية.

إذن فأهم ماا يطرحه هذا الباب الأول هو حماية التدابير التقنية المستخدماة لحماية الحقوق      
وج غير المصرح به للمصنف على المصنفات الرقمية؛ وتقسم هذه التدابير إلى: تدابير تمنع الول

(. إن صناعة أو بيع 8478المحمي، وتدابير تمنع النسخ غير المصرح به للمصنف المحمي )المادة 
أجهزة أو خدماات تستخدم في التحايل على هذين النوعين مان التدابير التقنية يعدّ مانوعاً،  

التدابير التقنية لكن ليس على النوع الأول مان  -بحد ذاته  –كذلك يعدّ مانوعاً فعل التحايل 
على الثاني. هذا التمييز في المنع والإجازة استخدم للتأكيد على حق العاماة في الاستفادة مان 

نه حتى في حال ارتكاب أحد . ويشار إلى أ8نظرية الاستخدام العادل للمصنفات الرقمية المحمية
حد الاستثناءات؛ ومانها: ، قد يكون الفعل خاضعاً لأ8478الأفعال الممنوعة بموجب المادة 

ذلك المتعلق بارتكاب الفعل تطبيقاً للقانون أو ضمن عمل استخباراتي أو أي مان أعمال 
الحكوماة الأخرى، والاستثناء الآخر هو المتعلق بفئة التدابير التقنية المستخدماة لتنظيم الولوج إلى 

ربحية، وأعمال الهندسة العكسية المصنفات، إضافة إلى أعمال المكتبات والأرشفة والتعليم غير ال
(reverse engineering ،المستخدماة لتحقيق التوافقية بين البرمجيات، وأبحاث التشفير )

وحماية القصّر مان الولوج إلى محتوى غير ماناسب، وحماية الخصوصية الشخصية، والأعمال المرتكبة 
 لاختبار الأمان المعلومااتي في الحاسوب. 

هذه الاستثناءات، فين النقاد أشاروا إلى الكثير مان المشاكل التي يطرحها بالرغم مان كل        
 –عملياً  –القانون؛ مان ماثل الإلغاء الضمني لنظرية الاستخدام العادل. فالقانون يجعل مان المحال 

                                                 
1 U.S. Copyright Office Summary, THE DIGITAL MILLENNIUM 

COPYRIGHT ACT OF 1998, December 1998, P.4, available at: 

http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf last visited: 31/5/2014. 

http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
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التحايل على تدابير التشفير مان أجل الاستخدام العادل للمصنفات المحمية. على سبيل المثال، 
هدد القدرة على استخدام الكتب الإلكترونية بالعديد مان الطرق التي كانت تستخدم فالقانون ي

 .8بها الكتب التقليدية
الأمار الآخر الهام في هذا الباب مان القانون هو حماية سلاماة المعلوماات الضرورية لإدارة      

اية مان تزوير (. إن إطار الحماية هذا يشمل أمارين: الحمCMAالحقوق على المصنفات المحمية )
المعلوماات الضرورية لإدارة الحقوق، والحماية مان إزالة أو تبديل هذه المعلوماات. الفقرة /أ/ مان 

تمنع طرح أو توزيع ماعلوماات إدارة حقوق مازورة عن علم بأنها مازورة، إن تّم ذلك  8474المادة 
لفقرة /ب/ مان بقصد الحث على انتهاك الحقوق أو تمكين أو تسهيل أو إخفاء ذلك؛ بينما ا

ذات المادة تمنع الإزالة أو التبديل المقصود للمعلوماات الضرورية لإدارة الحقوق بدون ترخيص، أو 
نشرها أو نشر نسخ عن المصنف ماع العلم بأن المعلوماات الضرورية قد أزيلت أو بدّلت. 

لمدنية توافر أسس أو بالنسبة للدعوى ا –المسؤولية بموجب الفقرة الثانية تقوم بشرط توافر العلم 
بأن ذلك قد تّم بقصد الحث على انتهاك الحقوق أو تمكين أو تسهيل أو إخفاء  –مانطقية للعلم 

ذلك. وتذكر الفقرة /د/ مان المادة المذكورة استثناء أعمال تطبيق القانون والاستخبارات والأعمال 
اً بمحطات الإذاعة الحكوماية الأخرى مان تطبيق أحكاماها؛ وتضيف الفقرة /ه / استثناء خاص

 وأنظمة الكابل التلفزي المأجور.
إن أي خرق أو انتهاك مان النوعين السابقين يستتبع إماكانية إقاماة صاحب الحقوق المعتدى      

لحال؛ كما يستتبع الخرق المقصود عليها لدعوى مادنية بيزالة الضرر وطلب التعويض حسب ا
سنوات أو الغراماة  2عقوبة سجن قد تصل لمدة غراض تجارية أو لتحقيق النفع المادي فرض لأ

دولار أماريكي، وفي حال التكرار يتضاعف الحد الأعلى للعقوبة. كل  277777التي تصل ل  
هذا ماع ماراعاة أحكام خاصة بحماية المكتبات غير الربحية والمؤسسات التعليمية والأرشفة 

 (. 8472و  8478)المادتان 

تحديد ماسؤولية ماقدماي الخدماات على الشبكة عن انتهاكات وهو يتعلق ب :الباب الثاني -2
(. وتصنف هذه التحديدات ضمن أربع فئات؛ هي: الاتصالات 284حقوق المؤلف )المادة 

                                                 
1 Richard A. Spinello & colleague, op.cit, pp.34,35. 
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العابرة، والذاكرة المؤقتة للأنظمة الحاسوبية، وتخزين المعلوماات على الأنظمة أو الشبكات 
علوماات )ماثل: الوصلات السريعة، ومحركات الحاسوبية بطلب مان المستخدماين؛ وأدوات ماواقع الم

البحث، والأدلة على الشبكة(. كل مان هذه التحديدات لمسؤولية ماقدماي الخدماات يستتبع في 
حال توفر شروطه حؤولًا كامالًا دون التعويض النقدي ويحدّ مان توافر دعاوى التنفيذ العيني في 

 . 8العديد مان المجالات
ب الثاني يقرّ إجراء مان خلاله يمكن لصاحب الحق المحمي أن بالإضافة إلى ذلك فالبا     

يتحصل على ماذكرة قضائية مان محكمة فيدرالية تأمار ماقدم خدماات على الشبكة بأن يكشف 
( ذاتها 284عن هوية ماشترك مادعى عليه جعرم ارتكاب اعتداءات على حقوقه. كما أن المادة )

ماوضع الخيار بين تحديد ماسؤولياتهم مان  تتضمن نصاً يضمن لمقدماي الخدماات بألا يوضعوا
جانب، والحفاظ على خصوصية ماشتركيهم مان جانب آخر. فلا يوجد في هذه المادة ماا يدعو 
مازود خدماة لمراقبة خدمااته أو المواد التي يشكل الولوج إليها خرقاً للقانون. هذا ويتضمن الباب 

 غير الربحية. الثاني قواعد خاصة تتعلق بمسؤولية المؤسسات التعليمية

ويتعلق بصيانة وإصلاح الحاسوب؛ يوسع الباب الثالث الاستثناء الموجود  :الباب الثالث -3
مان قانون حماية حقوق المؤلف، والذي يسمح  880سابقاً المتعلق بالبرمجيات الحاسوبية في المادة 

لاستخدام  لمالك نسخة شرعية مان برمجية أن يجري تعديلات عليها عندماا يكون ذلك ضرورياً 
البرمجية بما يتوافق ماع النظام الحاسوبي المملوك مان قبله. الحكم البارز الذي أتى به هذا الباب هو 
السماح لمالك أو ماستأجر جهاز حاسوب أن يصنع أو يطلب صنع نسخة مان برمجية حاسوبية 

ومااتيكية في إطار عملية صيانة أو إصلاح الحاسوب. هذا الاستثناء يسمح فقط بعمل نسخة أوت
عند تفعيل الحاسوب، وفقط في حال كان الحاسوب يتضمن نسخة شرعية مان البرمجية. يجب ألا 
تستخدم النسخة الجديدة بأي طريق آخر ويجب أن تتلف فور الانتهاء مان عملية صيانة أو 

 .4إصلاح الحاسوب

                                                 
1 U.S. Copyright Office Summary, THE DIGITAL MILLENNIUM 

COPYRIGHT ACT OF 1998, op.cit, p.9. 
2 Loc.cit, pp.13, 14. 
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كتب حقوق / تؤكد على سلطة ما278ويحتوي على أحكام ماتنوعة. فالمادة / :الباب الرابع -4
المؤلف في ماتابعة أداء سياساته ووظائفه الاستشارية والدولية التي اعتاد أدائها مانذ عقود؛ وأماثلتها 
تتجسد في دور المكتب كواضع ماشاريع القوانين التي تتعلق باختصاصه وكمنفذ لها، ووظيفته 

ره في الاجتماعات الاستشارية التي يقدماها لمجلسي الشيوخ والنوّاب وللهيئات الفيدرالية، ودو 
 . 8الدولية التي تعقد في مجال حماية حقوق المؤلف، والدراسات والبراماج التدريبية التي ينظمها

 ephemeral/ فتوسع الاستثناء الخاص بالتسجيلات المؤقتة )274أماا المادة /     

recordings/ ن تقنين / ما884( التي تجريها محطات البث الإذاعي المتواجد سابقاً في المادة
حماية حقوق المؤلف، وذلك ليشمل التسجيلات التي تجرى لتسهيل البث الرقمي للتسجيلات 

بالتحايل  -في بعض الأحوال  –الصوتية مان قبل محطات البث الرقمية. كذلك أصبح يسمح 
على التدابير التقنية التي تنظم عملية الولوج، مان أجل تمكين المؤسسات مان إجراء تسجيلات 

/ تعديلًا آخر يسمح لمحطات البث على الشبكة بأداء التسجيلات 272وتضيف المادة / .4ماؤقتة
 الصوتية رقمياً كترخيص تشريعي للبث على المشتركين.

/ مان جهتها فوّضت ماكتب حماية حقوق المؤلف بالتشاور ماع الأطراف الفاعلة 278المادة /     
حول كيفية دعم التعليم عن بعد مان للخروج بتوصيات تقدم للمجلس التشريعي )الكونغرس( 

/ مان تقنين حماية حقوق 873/ وتعدل المادة /272خلال التقنيات الرقمية. لتأتي بعدها المادة /
المؤلف التي تعنى باستثناء المكتبات ودور الأرشفة غير الربحية مان أحكام الحماية تعديلاً يتوافق ماع 

 8فأصبح ماتاحاً للمكتبات ودور الأرشفة صناعة التقنيات الرقمية وأعمال الأرشفة المتطورة. 
نسخ عوضاً عن واحدة، التي يمكن أن تكون رقمية أو تقليدية، شريطة ألا تتاح النسخ خارج 
المكتبة؛ كما تسمح المادة للمكتبة أو لدار الأرشيف أن يقوم بنسخ المصنف في شكل جديد إن 

المصنفات قديم الطراز وغير ماتوفر في أماسى الجهاز المستخدم في قراءة أو إظهار ماثل هذه 

                                                 
1 Mr. COBLE, from the committee of conference, U.S. House of 

Representative, Report 105-796 on Digital Millennium Copyright Act, pp.76-

78, available at: beta.congress.gov/105/crpt/hrpt796/CRPT-105hrpt796.pdf last 

visited: 6/6/2014. 
2 U.S. Copyright Office Summary, op.cit, p.14. 
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/ بافتراض التزاماات تعاقدية حول انتقال الحقوق 272الأسواق التجارية. في حين عنيت المادة /
 .8في ماصنفات الصور المتحركة التي تنتج في إطار اتفاقية إدارة جماعية للحقوق

تلك المتعلقة بتصامايم  وهو يتعلق بحماية بعض التصامايم الأصلية؛ وخاصة :الباب الخامس. 5 
بدن السفينة. لكن أحكام هذا الباب كانت ماؤقتة بسنتين، وانتهت مادتها في 

م. وبموجب هذا الباب تم تكليف ماكتب حماية حقوق المؤلف لإجراء دراستين 43/87/4777
ماشتركتين ماع ماكتب براءات الاختراع والعلاماات التجارية لتقييم آثار أحكام حماية تصامايم بدن 

 .4سفينةال
 

 : توجيهات صادرة عن الاتحاد الأوربي –ثانياً 
صدرت العديد مان التوجيهات لدول الاتحاد الأوربي حول ماسائل الملكية الفكرية في البيئة      

الرقمية، فكان كل مان هذه التوجيهات يعالج جانباً مان جوانب الملكية الفكرية؛ ومانها: التوجيه 
ة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مجتمع المعلوماات، الخاص بحماي 4778لعام  49رقم 

الخاص بينفاذ حقوق الملكية الفكرية. لكن أهم توجيهين صدرا  4772لعام  23والتوجيه رقم 
عن الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بتعزيز حماية الملكية الفكرية في بعض أنواع المصنفات الرقمية كانا: 

لعام  42ص بالحماية القانونية لقواعد البيانات، والتوجيه رقم الخا 8992لعام  9التوجيه رقم 
لعام  427الخاص بالحماية القانونية للبرمجيات الحاسوبية الذي حلّ محل التوجيه رقم  4779
 م.8998

لم تجد  م الخاص بالحماية القانونية لقواعد البيانات:1446لعام  4التوجيه الأوربي رقم  -1
أنّ قوانين حماية الملكية الفكرية كافية لحماية قواعد البيانات ماا قد يحيط بها الأوربي ب الاتحاد دول

مان أعمال تمس بحقوق الملكية الفكرية لأصحابها، فكان نتيجة لذلك ظهور أوّل تشريع نموذجي 
خاص بحماية الملكية لقواعد البيانات وتمثل ذلك بتبني التوجيه الأوربي الخاص بقواعد البيانات أو 

                                                 
1 For more information about this provision see Mr. COBLE, U.S. House of 

Representative, Report 105-796, op.cit, pp.91-94. 
2 U.S. Copyright Office Summary, op.cit, p.17. 
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، الذي م8992( في الحادي عشر مان آذار عام database directiveيطلق عليه )ماا 
ألزم الدول الأوربية بتضمين قواعده في تشريعاته. وكان ذلك فعلًا، فمثلًا، صدر نظام قواعد 

، واعتبر التوجيه الأوربي ماكملًا 8990في عام  ”Uk Regulations“البيانات في بريطانيا 
 . 8الفكرية الفرنسي في فرنسا لتشريع حماية الملكية

ورد مان الأسباب الموجبة لصدور هذا التوجيه الأوربي في ديباجته: عدم كفاية وقد      
التشريعات القائمة في الدول الأوربية واختلاف خصائصها، والآثار السلبية لاختلاف قواعد 

خاصة على الأسواق الداخلية الحماية الممنوحة لقواعد البيانات بين التشريعات الأوربية القائمة 
في الاتحاد الأوربي، واختلاف الأساس القانوني الضروري لحماية حقوق مابدعي قواعد البيانات 
مان جهة وحقوق المستثمرين مان جهة أخرى، والآثار الاقتصادية والتقنية الخطيرة للاستغلال غير 

بيانات في تطور قطاع المعلوماات الهام المشروع لقواعد البيانات، والدور البارز الذي تلعبه قواعد ال
 .2في المجتمعات الأوربية

مانه على  8/4هذا وقد نص التوجيه الأوربي بشأن الحماية القانونية لقواعد البيانات في المادة      
كل مجموعة مان المصنفات المستقلة أو البيانات أو أية ماواد تعريف قاعدة البيانات بأنها تعني: "

مارتبة بطريقة نظاماية أو مانهجية ويمكن الولوج إليها بصورة فردية، بوسيلة  أخرى، ماتى كانت
مان ذات المادة البرمجيات المستخدماة  8وقد أخرجت الفقرة  ". 1إلكترونية أو بأية وسيلة أخرى

 في إنتاج قواعد البيانات الإلكترونية أو تشغيلها مان إطار الحماية بموجب هذا التوجيه.
سريعة على الحقوق المحمية بالتوجيه الأوربي الخاص بقواعد البيانات تبين أنها إن مجرد نظرة      

 sui)تقسم في فرعين؛ حقوق المؤلف المبدع لقواعد البيانات، وحقوق المستثمر الخاصة 

generis) هاتين الفئتين مان أصحاب  قدم السبق في التمييز بين. حيث كان للتوجيه الأوربي

                                                 

 .087راجع أسامة أحمد بدر، الوسائط المتعددة الملتيميديا دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 0 
2  Directive 96/9/EC , op.cit. 
3  loc.cit,    والنص الحرفي للتعريف هو بالإنكليزية  

“A collection of independent works, data or other materials arranged in a 

systematic or methodical way and capable of being individually accessed by 

electronic or other means.” 
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المؤلف فقد تناولها الفصل الثاني مان التوجيه، بينما تناول الفصل الثالث بالنسبة لحقوق  .الحقوق
 الحقوق الخاصة للمستثمرين.

ص على أن قاعدة البيانات التي تن  مانهاالأولى في الفقرةإن المادة الثالثة  حماية حقوق المؤلف: -أ
ون محلًا للحماية يشكل اختيار أو ترتيب محتوياتها الإبداع الفكري الشخصي لمؤلفها نفسه تك

بموجب حقوق المؤلف. ومان الواضح بأنّ الهدف مان وراء وضع هذا البند هو خلق انسجام 
قانوني بين أنظمة حماية حقوق المؤلف للدول الأوربية الأعضاء، والتي لديها ماستويات مختلفة مان 

وق المؤلف. ة بقوانين حق( المطلوبة في المصنف ليكون أهلًا للحمايoriginality’ )الأصالة‘
أي أن التوجيه  تويات قواعد البيانات مان الحماية؛مح ة مان هذه المادة استثنتالثاني لكن الفقرة

التزم بحماية قواعد البيانات مان حيث طرق اختيار أو ترتيب الوقائع والبيانات الواردة فيها، وليس 
اية المصنفات الأخرى فالمحتويات تبقى خاضعة لشروط حم لبيانات نفسها؛حماية هذه الوقائع وا

. إنّ الحماية المقصودة في التوجيه الأوربي محصورة بالحقوق المادية 0والخاضعة لقوانين أخرى
 . 1التي تعتبر خارج نطاق هذا التوجيه الأدبيةللمؤلف دون الحقوق 

 وتحدد المادة الرابعة مان التوجيه المؤلف على النحو المعتاد في تحديده، حيث تصفه بأنه     
"الشخص الطبيعي أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين الذين أبدعو القاعدة"، كما يمكن أن يكون 
المؤلف شخصاً اعتبارياً لكن إن سمح بذلك تشريع الدولة. بالنسبة للمصنفات الجماعية تكون 
الحقوق المادية في القاعدة مان نصيب ماالك حقوق المؤلف، أماا في حال المصنفات المشتركة 

 ن تكون الحقوق الاستئثارية مالوكة مان قبل جميع المؤلفين.فينبغي أ
هذا وتسرد المادة الخاماسة مان التوجيه الحقوق الاستئثارية التي يتمتع بها ماؤلف قاعدة      

 البيانات؛ وهي:

                                                 
1 See David Lanzotti & Doug Ferguson, Databases and the Law, a paper which 

was prepared for Prof. Laura Gasaway's Cyberspace Law course at the UNC 

School of Law for Spring, 2006. available at 

www.unc.edu/courses/2006spring/law/357c/001/projects/dougf/index.html. last 

visited 2/5/2011. 
2 See Chris Reed & colleague, op.cit, p.243. 
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 النسخ الدائم أو المؤقت بأية وسيلة وبأي شكل، لكامال القاعدة أو لجزء مانها؛ -

 نسيق خاص أو أي تعديل آخر على القاعدة؛إجراء أي ترجمة أو تحوير أو ت -

 أي شكل مان أشكال التوزيع للجمهور سواء بالنسبة للقاعدة أو أية نسخة مانها؛ -

 للجمهور؛القاعدة أداء أو عرض أو توصيل  -

 أي نسخ أو توزيع أو توصيل أو عرض أو أداء لنتائج التعديلات التي تتم على القاعدة. -

وجيه استثناء مان الحقوق الاستئثارية لمؤلف قاعدة وقد أرست المادة السادسة مان الت
البيانات ألزمات به دول الاتحاد؛ ألا وهو قيام المستخدم الشرعي لقاعدة البيانات أو لنسخة 
عنها بأي مان الأفعال السابقة والتي يكون القيام بها ضرورياً للولوج إلى محتويات قاعدة البيانات 

تويات، دون الحاجة للحصول على تصريح خاص مان المؤلف والاستخدام المعتاد لمثل هذه المح
بذلك. في حين سمحت المادة ذاتها لمشرعي الدول الأوربية أن ينصوا على مجموعة مان 
الاستثناءات الأخرى؛ كالاقتباس والاستشهاد لأغراض تعليمية ودراسية، ولأغراض الأمان العام 

 وضمن إجراءات إدارية أو قضائية.
سنة  07توجيه صراحة مادة هذا النوع مان الحماية لذا يفترض بأن تكون المدة لم يحدد ال     

 (.literary worksإضافة لحياة المؤلف، باعتبار قواعد البيانات مان المصنفات الأدبية )
 

 الحماية الخاصة لحقوق المستثمرين في قواعد البيانات: -ب
تثماراً ضخماً في الوصول إلى محتويات يجب على المستثمر في قواعد البيانات أن يوظّف اس     

ويمكن لهذا الاستثمار الضخم أن يكون   البيانات أو التثبت مانها أو عرضها للجمهور، قاعدة
. وهذا الاستثمار قد يكون في ماوارد ماالية و/أو الوقت والجهد 0أو مازجاً بينهما كمياً أو كيفياً 

( للمعلوماات obtainingعل الوصول )ويظهر أن ف للتوجيه. 27رقم  الديباجهوالطاقة حسب 

                                                 

ً المادة 0)01ة الماد 0  ( من التوجيه الخاص بقواعد 0)7( من نظام قواعد البيانات البريطاني، مطبقا

 البيانات.
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( ماثل هذه المعلوماات، وعليه فين الاستثمار المطلوب creatingيمتاز عن فعل خلق أو إنشاء )
( يعني التحقق verifyingللحماية هو في الفعل الأول وليس في الثاني؛ كذلك ففعل التثبت )

يلها، ولا يشمل ذلك التثبت مان مان صحة ودقة المحتويات عند إنتاج قاعدة البيانات وأثناء تشغ
  . 8دقة المعلوماات أثناء إنشائها

قد يكون المستثمر في قواعد البيانات المؤلف نفسه أو أي شخص طبيعي أو اعتباري آخر.      
وقاعدة البيانات المحمية حقوق المؤلِّف فيها قد تكون أيضاً محلًا لحماية حقوق المستثمر الخاصة 

قين مانفصلان، وبالتالي لا تشترط حماية حقوق المؤلِّف لحماية حقوق والعكس صحيح، لكنّ الح
 .4المستثمر الخاصة

لمستثمرين هي ضدّ أفعال الاقتباس و/أو إعادة النشر لكامال أو إن الحماية الخاصة لحقوق ا     
قد ’ جوهري‘لجزء جوهري مان محتويات قاعدة البيانات المحمية. ويشار إلى أن المقصود بكلمة 

وعليه فقد حكمت محكمة العدل  (؛0/8ون مان حيث الكم أو مان حيث الكيف )المادة يك
الأوربية بأن جوهرية الجزء المقتبس أو المعاد نشره )المنسوخ( تقدر بالرجوع إلى الاستثمار في إنتاج 
قاعدة البيانات وحجم الإضرار والإجحاف الحال بهذا الاستثمار بسبب فعل الاقتباس أو إعادة 

النقل الدائم أو المؤقت لكامال أو لجزء جوهري مان محتويات ’ اقتباس‘والمقصود بكلمة  .8رالنش
إعادة ‘قاعدة البيانات إلى حامال آخر بوساطة أي وسيلة وبأي شكل؛ أماا المقصود بكلمة 

فهو الإتاحة للعاماة وبأي شكل لكامال محتويات قاعدة البيانات أو لجزء جوهري مانها عبر ’ النشر
 البثخ مانها أو إيجارها أو بثها على الهواء ماباشرة أو بأي شكل آخر مان أشكال توزيع نس

(. وهكذا فين حماية الحقوق الخاصة أضعف مان حماية حقوق المؤلف، كون الأولى 0/4)المادة 
تشمل أفعال الاقتباس لجزء جوهري، بينما الثانية توسعت بالحماية ضد أفعال الاقتباس لمجرد جزء 

 . 2لقاعدةمان محتويات ا

                                                 
1 See L. Bently & B. Sherman, op.cit, p.312. 
2 See Chris Reed & colleague, op.cit, p.243. 
3 See L. Bently & B. Sherman, op.cit, p.314. 
4 See Chris Reed & colleague, op.cit, p.244. 
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وقد وضع التوجيه الأوربي استثناءات على الحماية الخاصة لحقوق المستثمرين في قواعد      
البيانات، لكنه جعل مان هذه الاستثناءات اختيارية يمكن للدول الأوربية تبنيها أو تركها في 

لتلك المذكورة في  مااثلة تقريباً  المادة التاسعة وهي وردت فيقوانينها الوطنية؛ وهذه الاستثناءات 
 ماعرض الحديث عن الاستثناءات على حقوق المؤلف في المادة السادسة.

سنة اعتباراً مان السنة التالية لإنجاز قاعدة  82إنّ مادة حماية الحقوق الخاصة بالمستثمرين هي      
فرة في حال أصبحت قاعدة البيانات ماتوا –وتمتد هذه المدة  (،87/8)المادة  البيانات المحمية

كانون الثاني الذي يلي جعل قاعدة البيانات ماتوفرة   8سنة اعتباراً مان  82لتنتهي بعد  –للعاماة 
)المادة شريطة أن تتاح القاعدة للعاماة قبل نهاية المدة المنصوص عنها في الفقرة الأولى للعاماة 

ائها فين (. وإذا حدث تغير جوهري في قاعدة البيانات خلال مادة الحماية أو بعد انته87/4
؛ والتغير الجوهري يقيّم بالكم أو سنة خاصة به 82كون له مادة حماية هذا التغير بدوره ي

بالكيف، وهو الناتج عن تراكم الإضافات أو الحذوفات أو التبديلات المتعاقبة على قاعدة 
ات ( مان قاعدة بيانupdated(. وعليه تكون النسخ المطورة أو المجددة )87/8)المادة  البيانات

  .8محمية قابلة بدورها للحصول على الحماية الخاصة بموجب التوجيه الأوربي

في حال حصول هذه النسخ المطورة مان قاعدة البيانات  -ويرى البعض بأنه مان الممكن      
الاقتباس بدون ترخيص مان الأجزاء التي لم يقدم استثمار جوهري في تطويرها بعد  –على الحماية 

اية الأصلية؛ كما يرى آخرون بأن هذا الحكم قد يطرح ماشكلة بالنسبة "لقواعد انقضاء مادة الحم
البيانات الدينامايكية" حيث إنها تتميز باستثمارات ضخمة تضخ لتطويرها يوماياً، فيصبح مان 
الصعب تحديد فترة بدء مادة الحماية الجديدة نظراً لصعوبة تحديد ماتى حدث التعديل في المحتويات 

 .4ر قاعدة البيانات جديدة وصالحة لمدة حماية جديدةالكافي لاعتبا

                                                 
1 See Chris Reed & colleague, op.cit, p.248. 
2 See L. Bently & B. Sherman, op.cit, p.313. 
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 :8الخاص بالحماية القانونية للبرمجيات الحاسوبية 2554لعام  24التوجيه الأوربي رقم  -2
م ليقنن قواعد الحماية القانونية للبرمجيات الحاسوبية، 4779نيسان عام  48الذي أقر بتاريخ 

عديلاته الكثيرة. وقد جاء ضمن الديباجة بعض م وت8998لعام  427ويستبدل بالتوجيه رقم 
 الأسباب الموجبة الأخرى لصدور هذا التوجيه: 

أن تطوير البرمجيات الحاسوبية يتطلب استثماراً في ماوارد بشرية وتقنية وماالية ماعتبرة، بينما لا  -أ
 يكلف نسخها سوى كلفة بسيطة؛ 

في مجالات واسعة مان القطاعات  لدور الهام والمتزايد الذي تلعبه البرمجيات الحاسوبيةا -ب
اعتبار تقنية البرمجيات الحاسوبية ذات أهمية محورية في التطور الاقتصادية، بحيث يمكن 

 الصناعي للمجتمع الأوربي؛

الآثار السلبية على سوق البرمجيات الأوربية الداخلية التي سببتها الاختلافات بين تشريعات  -ج
 وضرورة تجاوز هذه الآثار السلبية. البرمجيات،دول الاتحاد فيما يتعلق بحماية هذه 

تصف المادة الأولى مان التوجيه البرمجية الحاسوبية بأنها ماصنف أدبي بالمعنى المحدد في اتفاقية 
، وهي تشمل ماواد التصميم التحضيري لها، بينما تستبعد مجرد الأفكار والمبادئ مان إطار برن

البرمجية الحاسوبية توفر عنصر الابتكار والإبداع، في حين  البرمجية المحمية؛ وتشترط هذه المادة في
تستبعد أي ماعيار آخر لمنح الحماية. وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الكندية المنطق المتخذ 
لاستبعاد حماية الأفكار والمبادئ المجردة عندماا لاحظت بأنه "لو نص القانون على خلاف 

رنب وفقاً لوصفة مان كتاب الطبخ لمؤلفته السيدة )بين(( ذلك.. لعدَّ كل شخص يحضر فطيرة الأ
 .4ماعتدياً على حقوق المؤلف الأدبية في ذلك الكتاب"

ثم تحدد المادة الثانية مان التوجيه ماؤلفي البرمجية الحاسوبية بطريقة مااثلة لكيفية تحديد ماؤلفي 
ا تنص على حالة البرمجية قاعدة البيانات في المادة الرابعة مان التوجيه الخاص بها؛ إلا أنه

                                                 
1 Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 

April 2009 on the legal protection of computer programs (Codified version). 

Available at: www.wipo.int last visited 3/6/2014. 
2 See Chris Reed & colleague, op.cit, p.212. 

http://www.wipo.int/
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الحاسوبية التي يتم التوصل إليها مان خلال ماؤلف ماوظف أثناء تنفيذه واجباته الوظيفية أو بناء 
على توجيهات مان صاحب العمل، عندها تكون الحقوق المادية على البرمجية الحاسوبية مان 

 يتواجد اتفاق تعاقدي على خلاف ذلك. لم نصيب صاحب العمل وحده ماا
بعد ذلك تأتي المادة الرابعة مان التوجيه على ذكر الحقوق الاستئثارية التي يتمتع بها ماؤلف      

 البرمجية؛ وهي:
النسخ الدائم أو المؤقت بأية وسيلة وبأي شكل، لكامال البرمجية أو لجزء مانها، ويشمل ذلك  -

خها، كل تحميل البرمجية وعرضها وتشغيلها وبثها أو تخزينها أو أي عمل آخر ضروري لنس
 هذه الأعمال تخضع لوجوب الحصول على إذن مان المؤلف للقيام بها؛

إجراء أي ترجمة أو تحوير أو تنسيق خاص أو أي تعديل آخر على البرمجية، ونسخ النتائج  -
 التي يتم التوصل إليها عن ذلك، دون الإضرار بحقوق الشخص الذي قام بالتعديل؛

ا في ذلك تأجير النسخة الأصلية مان البرمجية أو أي شكل مان أشكال التوزيع للجمهور، بم -
 أي نسخ مانها.

مانوعاً إن  –ماهما كانت طريقته أو الغاية مانه  –وبذلك يكون أي نسخ لبرمجية حاسوبية      
حصل بدون إذن، ويشمل هذا المنع النسخ بقصد الاستعمال الشخصي أو لغايات تعليمية،  

وم الشركة بنسخ عدد مان النسخ عن البرمجية أكبر كذلك النسخ الخاص ضمن الشركات؛ كأن تق
 sourceمان العدد المصرحّ لها به، أو احتفاظ الموظف لغايات شخصية بشيفرة المصدر )

code8( الخاصة ببرمجية عائدة للشركة التي يعمل بها. 
ستئثارية مان ثمَّ تأتي المادة الخاماسة لتبين الاستثناءات التي لا تشكل اعتداء على الحقوق الا     

 وهي:
  في حال غياب نص تعاقدي خاص، فين أعمال النسخ والتعديل الضرورية لاستعمال البرمجية

مان قبل الحائز الشرعي لها لا تتطلب إذناً مان صاحب الحق، ويشمل ذلك أعمال تصحيح 
 الأخطاء؛

                                                 
1 Regard Hadjira Bouder, op.cit, p.111. 
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 نها لا يجوز التعاقد على مانع مان له الحق في استخدام البرمجية مان عمل نسخة احتياطية ع
 ماتى كان ذلك ضرورياً لاستخدام البرمجية؛

  ودون إذن مان صاحب الحق  –لكل مان له الحق في استخدام نسخة مان البرمجية الحاسوبية
أن يراقب أو يدرس أو يختبر طريقة عمل البرمجية لكي يتوصل للأفكار والمبادئ التي  –عليها 

تنفيذ أي مان أفعال تحميل يقوم عليها أي عنصر مان عناصرها، إن هو قام بذلك خلال 
 البرمجية أو تشغيلها أو بثها أو تخزينها بطريقة ماشروعة.

يتبين مان الرجوع لاستثناء النسخة الاحتياطية أن المشرعّ الأوربي عدّ كل اتفاق على مانع      
ماستخدم البرمجية مان عمل النسخة الاحتياطية باطلًا، ماتى كان ذلك ضرورياً لضمان استمرار 

مجية. ويرى بعضهم بأن تقدير ضرورة عمل النسخة الاحتياطية أمار يرتبط بعدة عوامال  عمل البر 
كدرجة الاستقرار النسبي في عمل البرمجية، ومادى حصانتها مان الأضرار والخروقات، والبيئة 
الحاسوبية التي تعمل ضمنها، والتبعات المتوقعة لتوقف البرناماج؛ فعمل نسخة احتياطية عن برمجية 

لإدارة حركة مارور الطائرات أو لمساعدة جراح في عملية قلب يعدُّ أماراً ضرورياً إذا ماا  تستخدم
قورن بعمل نسخة احتياطية عن لعبة فيديو. وعلى ذلك قضت محكمة أوربية بأنه عند شراء 
شخص للعبة حاسوب على قرص مادماج فمن غير الضروري لذلك الشخص أن يقوم بعمل 

 .8صنسخة احتياطية عن ذلك القر 
تكمل بعد ذلك المادة السادسة مان التوجيه الاستثناءات فتذكر الاستثناء الأكثر أهمية      

(. حيث لا يكون إذن صاحب الحق decompilationوحداثة، ألا وهو تفكيك البرمجية )
ماطلوباً إن لم يكن هناك غنًى عن عملية نسخ شيفرة البرمجية وترجمة صيغتها للحصول على 

( هذه البرمجية المستقلة ماع برمجيات interoperabilityية لتحقيق توافقية )ماعلوماات ضرور 
حاسوبية أخرى؛ شريطة أن يتم ذلك مان قبل صاحب رخصة أو مان أي شخص آخر مخوّل 
استخدام البرمجية أو أي نائب عنهما، وألا تكون المعلوماات الضرورية لتحقيق التوافقية ماتاحة 

أعمال النسخ والترجمة السابقة ماقصورة فقط على أجزاء البرمجية  ماسبقاً لهؤلاء الأشخاص، وتكون

                                                 
1 See L. Bently & B. Sherman, op.cit, p.230. 
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الأصلية اللازماة لتحقيق التوافقية. هذا وتضيف الفقرة الثانية مان المادة تقييدات أخرى لاستخدام 
هذا الاستثناء؛ فلا يجوز استخدام المعلوماات التي تم الحصول عليها مان تفكيك البرمجية في أية 

ق التوافقية ماع البرمجيات الأخرى، كما لا يجوز إعطاؤها للآخرين سوى أهداف عدا عن تحقي
أولئك المخوّلين تحقيق التوافقية، وكذلك لا يجوز استخدام المعلوماات في تطوير أو إنتاج أو تسويق 
برمجية ماتشابهة في طريقة تعبيرها إلى حدّ  كبير ماع البرمجية المفكوكة أو لأي عمل يشكل اعتداء 

المؤلف. وأخيراً تنص الفقرة الثالثة مان المادة بألا يتم تفسير أحكاماها بطريقة تسمح على حقوق 
بالإضرار بالمصالح المشروعة لصاحب الحق، أو بطريقة تتعارض ماع الاستغلال المعتاد للبرمجية 

 رن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.تأسيساً على ماا جاء في اتفاقية بالحاسوبية، 
بقراءة أولية للمادة السابعة مان التوجيه أنها تنص على تدابير خاصة بالحماية. فتنص ويتبين      

الفقرة الأولى مانها على التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بالنص في تشريعاتها الوطنية على 
إجراءات ردعية مالائمة ضدّ أي شخص يطرح نسخة مان برمجية حاسوبية للتداول أو يحوز ماثل 

النسخة لأغراض تجارية، ماتى كان يعلم أو لديه أسباب للاعتقاد بأنها نسخة مخالفة، وضدّ  هذه
أية وسيلة يكون الغرض الوحيد مانها  -أو يحوز لأغراض تجارية  -أي شخص يطرح للتداول 

تسهيل الإزالة أو التحايل غير المشروع على جهاز تقني قد تّم تطبيقه على برمجية حاسوبية 
بينما تنص الفقرة الثانية مان هذه المادة على لزوم ماصادرة أي نسخة مخالفة مان لحمايتها. 

برمجيات الحاسوب، في حين تجيز الفقرة الثالثة للدول الأعضاء في الاتحاد أن تنص على ماصادرة 
 الوسائل المستخدماة للتحايل على التدابير والأجهزة التقنية للحماية.

مرار العمل بالأحكام القانونية الأخرى لحماية الملكية الفكرية ماثل وجاء في المادة الثامانة است     
قواعد براءات الاختراع وحماية العلاماات التجارية؛ بالإضافة إلى النص على إبطال أي اتفاق 
تعاقدي يخالف أحكام الاستثناءات الواردة في المادة السادسة والفقرتين الثانية والثالثة مان المادة 

 ا التوجيه.الخاماسة مان هذ
لعل الناظر في المواد السابقة يلاحظ عدم وجود خلافات جوهرية بين نصوصها ونصوص      

التوجيه أن  م، وربما تكون هذه الملاحظة في محلها؛ إلا8998/ لعام 427التوجيه الأوربي رقم /
دة الحماية الجديد فيه بعض الاختلافات عن القديم، فعلى سبيل المثال لا يحدد التوجيه الجديد ما
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بل يحيل الأمار إلى اتفاقية بشكل ماباشر كما كان الحال ماع المادة الثامانة مان التوجيه القديم، 
رن( كونه يعد البرمجيات الحاسوبية مان المصنفات الأدبية والفنية المحمية بأحكاماها، وبالتالي )ب

ة المؤلف ولمدة تخضع مادة حمايتها لما تخضع له بقية المصنفات، وهي بشكل أساسي طيلة حيا
خمسين سنة بعد وفاته. وهكذا يكون التوجيه الأوربي الخاص بحماية البرمجيات الحاسوبية قد 

المسائل المتعلقة بحماية هذا النوع الخاص مان المصنفات  –إن لم يكن كل  –استوفى ماعظم 
 الرقمية.

 
 ميفكرة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في ظل النشر الرق :الثانيطلب الم

دوراً هامااً في تنظيم وإدارة حقوق المبدعين  -مانذ ظهورها  -لعبت فكرة الإدارة الجماعية      
وبخطوات  –وأصحاب الحقوق، وكان مان نتيجة هذا الدور أن بدأت القوانين في مختلف الدول 

اجة وعندماا ظهرت المصنفات الرقمية، برزت الح الاعتراف بها وتنظيم عملها تشريعياً. -ماتلاحقة 
إلى استخدام فكرة الإدارة الجماعية في مجال حقوق الملكية الأدبية والفنية لهذه المصنفات، نظراً 
للتعقيد الذي تتصف به عمليات ترخيص استغلالها وتشابك حقوق المبدعين وأصحاب الحقوق 
عليها. لكل ذلك تقتضي دراسة هذا المطلب البحث في ثلاث نقاط أساسية: نظرة عاماة على 

فهوم الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، أولًا؛ وتطور فكرة الإدارة الجماعية في القانون المقارن، ما
 ثانيا؛ً ودور الإدارة الجماعية في إطار المصنفات الرقمية، ثالثاً.

 

 مفهوم الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف:نظرة عامة على  -أولاً 
الإدارة الجماعية، لا ماناص مان تعريفها، وبيان في إطار هذه النظرة السريعة على مافهوم      

 تاريخ وماراحل ظهورها، والتعرف على وظائفها وأهدافها.
 لمنظمات الحقوق ماالكو حيصرّ  الجماعية، الإدارة نظام إطار في" تعريف الإدارة الجماعية: -1 

 المنتفعين ماع ضوالتفاو  المعنية، بالمصنفات الانتفاع رصد أي حقوقهم، بيدارة الجماعية الإدارة
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 ماناسبة لشروط وفقاً  الرسوم هذه وتحصيل ماناسبة، رسوم ماقابل التراخيص ومانحهم المحتملين،

 ".8الجماعية للإدارة تعريفاً  اعتباره يمكن ماا وهذا الحقوق؛ ماالكي على وتوزيعها

 مان الثابت أن كيانات الإدارة الجماعية لا تعدّ  مراحل ظهور كيانات الإدارة الجماعية: -2
م فيما يعرف بمكتب قانون الدراماا، أو ماا 8000فكرة حديثة؛ فقد ظهرت أولاها في فرنسا عام 

 . 4(SACDأصبح يعرف لاحقاً جعمعية المؤلفين والمؤدين )

هذا وقد اطرد ظهورها في الولايات المتحدة الأماريكية ماع نمو قطاع الإنتاج الموسيقي أوائل      
المؤلف لتشمل حق الأداء والبث على محطات الراديو  والتلفاز القرن العشرين، وتوسّعت حقوق 

لاحقاً، ماا أدى بدوره إلى ظهور فرص جديدة لأصحاب الحقوق لعرض ماصنفاتهم وأعمالهم، 
وعلى ذلك وجد  .صعوبات فيما يتعلق بعمليات جني الأرباح -في ذات الوقت–وخلق 

يطرة عليها على أساس فردي. مان أصحاب الحقوق أن مان الصعب عليهم إدارة حقوقهم والس
جانب آخر، واجه المستخدماون صعوبات ماتزايدة في التعرّف على المبدعين وتعويضهم عن 

أو ماا  –استغلال ماصنفاتهم. كل ذلك شكل أداة ضغط لظهور جمعيات وشركات التحصيل 
ؤلفين والناشرين ومانها: الجمعية الأماريكية للملحنين والم –يعرف حالياً جعمعيات الإدارة الجماعية 

(ASCAP( وجمعية المؤلفين المسرحيين الأوربيين ،)SE SAC)8 . 

وفي مارحلة لاحقة، ماع تقدم التقنيات الحديثة والعمل الجماعي الدولي، ظهرت جمعيات      
سنة  (AGICOAجمعية الإدارة الدولية للمصنفات السمعية البصرية ) عالمية مان ماثل:

ية لمنظمات الإدارة الجماعية تمثلها بفاعلية في الإطار غير م، كما نشأت شبكات عالم8934

                                                 
، من 1، ص المجاورة والحقوق المؤلف لحق الجماعية دارةالإ حول مقدمة، للويبو الدولي المكتب 0

 .01/6/1101، تاريخ الاطلاع:  www.wipo.intوثائق الويبو المنشورة على موقعها: 
 .071راجع أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص  1

3 See U.S. Congress, Office of Technology Assessment, op.cit, pp.269,270. 

http://www.wipo.int/
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(، والاتحاد الدولي للمنظمات CISACالحكوماي؛ كالاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين )
 . 8(IFRROالمعنية بحقوق النسخ )

ة تلعب كيانات الإدارة الجماعية دوراً هامااً في خدما أهداف ووظائف الإدارة الجماعية: -3
مابدعي المصنفات وأصحاب الحقوق عليها، كما أنها تمارس وظيفة هاماة في خدماة المجتمعات التي 

 تقوم فيها.
أصحاب الحقوق ينشئون كيانات الإدارة الجماعية أساساً بغرض المحافظة على أن  إذ     

دي. وتتلخص حقوقهم المادية والأدبية في الحالات التي يعدّ فيها ماتعذراً إدارة حقوقهم بشكل فر 
 :4وظائف الإدارة الجماعية للحقوق بما يلي

ماراقبة استخدام المصنفات مان حيث الزماان والمكان والمستخدم، والتأكد مان عدم وجود  (أ
 اعتداءات على الحقوق؛

 والتفاوض ماع المستخدماين أو ماثليهم؛ (ب
 قوق؛ومانح التراخيص ماقابل بدلات ماالية مالائمة وبشروط ماناسبة للمبدعين وأصحاب الح (ج
 تحصيل الأرباح والبدلات المالية المتفق عليها؛ (د
توزيع الأرباح والبدلات المالية على الأعضاء أصحاب الحقوق بعد اقتطاع النفقات ورسوم  (ه

 اشتراك ماعقولة.

هذا ولا تقتصر وظيفة الإدارة الجماعية على الجانبين المالي والإداري بل تتعداها إلى الجوانب      
اعية والاقتصادية. فمن الناحية الثقافية، تقوم جمعيات الإدارة الجماعية للحقوق الثقافية والاجتم

بيسداء المشورة للمبدعين وأصحاب الحقوق بأكبر قدر مان الدقة حول الانتفاع مان المصنفات 
مان  –استناداً لهذه المعلوماات  –وإقبال الجمهور عليها، بحيث يتمكن الناشرون على سبيل المثال 

                                                 
 المؤلف لحق الجماعية الإدارة، شعبة الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بالويبوراجع  0

من وثائق الويبو المنشورة على موقعها:  wipo_pub_I450cm، الوثيقة 1، ص المجاورة والحقوق

www.wipo.int  :01/6/1101، تاريخ الاطلاع. 
، من منشورات الويبو رقم 01، ص في مجال النسخ الجماعية الإدارةأولسون،  -راجع طرجا كوسكينن 1

924(A)  :المنشورة على موقعهاwww.wipo.int/ebookshop   :01/6/1101، تاريخ الاطلاع. 

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/ebookshop
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ش المجازفة في نشر ماصنفات جديدة؛ كما تساعد جمعيات إدارة الحقوق على تحسين تقييم هاما
الحضور الثقافي للبلد مان خلال زيادة قدرته على إتاحة أحسن ماصنفات مابدعيه بصورة جيدة 
جداً وجاهزة للاستعمال، ماا يتيح فرصاً للانطلاق في ماغامارات لاستغلال المصنفات على الصعيد 

 . 8العالمي
أماا مان الناحية الاجتماعية، فتكرس جمعيات إدارة الحقوق نسبة مان صافي الإيرادات المحصلة      
في خدماات الرعاية الاجتماعية للمبدعين وأصحاب الحقوق  –خصم النفقات الإدارية  -بعد 

. 4على المصنفات مان الوطنيين وتأماين العلاج الطبي العاجل لهم، خاصة في حالات الطوارئ
ذه الأهداف الثقافية والاجتماعية، فين قيام جمعيات إدارة الحقوق بوظيفتها يترافق وإلى جانب ه

ماع ماردود ذي طابع اقتصادي، يتمثل في الإسهام بنسب ماتفاوتة في الناتج القوماي للدولة، ماا 
يعني تعزيز النمو الاقتصادي فيها؛ وتؤكد ذلك إحصائية صادرة عن مانظمة اليونسكو، حيث 

مان الناتج القوماي  %2اطات المرتبطة بيدارة حقوق التأليف  قد ساهمت بنسبة أثبتت أن النش
 .8م8993للولايات المتحدة الأماريكية في عام 

 
 :تطور مفهوم الإدارة الجماعية في القانون المقارن -ثانياً 
هذه  تقدّم أن ظهور كيانات الإدارة الجماعية لحقوق المبدعين كان بفعل الحاجة الواقعية لمثل     

الإدارة، ولم يكن صنيعة قانونية في المقام الأول؛ لكن المشرعين في كافة أنحاء العالم لم يتوانوا عن 
الاستجابة لتوسع الدور الذي تلعبه هذه الكيانات، فأوجدوا قواعد قانونية تنظم إنشاءها وعملها 

تعاقد ماع ماثل هذه والرقابة عليها. وبلغ الأمار ذروته عندماا نصت بعض القوانين على جعل ال
الكيانات إلزاماياً لإدارة الحقوق في بعض أنواع المصنفات. وعليه فين دراسة تطور مافهوم الإدارة 

                                                 
، من منشورات 01و  00راجع أولريخ أوختنهاغن، إنشاء جمعيات جديدة لإدارة حق المؤلف، ص  0

 .01/6/1101، تاريخ الاطلاع:  www.wipo.intالمنشورة على موقعها:  (A)926الويبو رقم 
 .15المرجع السابق، ص  انظر 1
دراسة لأحكام الاتفاقيات الدولية  –نديل، الوكالة في مجال الملكية الفكرية راجع سعيد السيد ق 1

 .98، ص 1118والتشريعات الوطنية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

http://www.wipo.int/
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الجماعية في القانون المقارن تناقش ثلاث أطوار أو اتجاهات: التنظيم القانوني غير المباشر، 
 والتنظيم القانوني الاختياري، والتنظيم القانوني الإلزاماي.

: لم تأتِ كثير مان قوانين حماية حقوق المؤلف على ذكر المباشر غير تنظيم القانونيال -1
الإدارات الجماعية أو تنظيم عملها بشكل ماباشر، بل تركت لأصحاب الحقوق أن ينظموا هذه 
الإدارات فيما بينهم بالشكل الذي يرونه، بما يتوافق ماع أحكام القوانين النافذة. ويعدّ هذا الأمار 

اً مان وجهة نظر ثلة مان المشرعين والفقهاء القانونيين، بل وتستلزماه طبيعة الحق الاستئثاري طبيعي
لأصحاب الحقوق على ماصنفاتهم؛ فلا يرى هؤلاء أي ضرورة في تدخل قوانين حماية حقوق 
المؤلف في كيفية استغلال المبدع وصاحب الحق لحقوقه على ماصنفه. يلاحظ بأن هذا الاتجاه في 

ماع الإدارة الجماعية سائد في كثير مان البلدان التي تتبع التقاليد القانونية المستمدة مان التعامال 
القانون الأنكلوسكسوني؛ ومانها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأماريكية، حيث تمنح 
التراخيص الجماعية على أساس عقود غير استئثارية، يحدد المبدعون وأصحاب الحقوق المصنفات 

ب إدراجها في مختلف براماج الترخيص، وفي بعضها يمكن لأصحاب الحقوق تحديد سعر كل الواج
 .8ماصنف

م في سوريا مان أنصار هذا الاتجاه، 82/8/4782النافذ قبل تاريخ  القديمولعل القانون      
حيث لا يجد الباحث نصاً يذكر الإدارة الجماعية للحقوق، وإن كان مان الممكن استشفاف 

غيره الحق في ماباشرة  إلىينقل  أنللمؤلف  / التي تنص بأنّ "82لمشرعّ لها في المادة /تلميح مان ا
/ مان هذا القانون ويكون ذلك بصورة  2/ و/2حقوق الاستثمار المنصوص عليها في المادتين/

" حيث يمكن تفسير نقل الحقوق في كتابية وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة.
نقل حق المباشرة بمعنى )الإدارة(، وليس بالضرورة نقل ذات الحق بمعنى  النص السابق على أنه

)التنازل( عنه؛ ويمكن تفسير كلمة )غيره( الواردة في النص بأنها أي شخص طبيعي أو اعتباري، 
فيدخل في ماضمونها كيانات الإدارة الجماعية ماهما كان الشكل الذي تتخذه. هذا وتنبغي 

شترط في عملية نقل الحقوق بالمعنى السابق أن يتم بصورة كتابية، الإشارة إلى أن القانون ا

                                                 
 .06و 05سابق، ص  مرجعأولسون،  -راجع طرجا كوسكينن 0
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وبتحديد واضح لكل حق في التصرف على حدة؛ وعليه يستطيع المبدع أن ينقل حقوق إدارة 
 ماصنفه فيما يتعلق بتراخيص النسخ دون تراخيص الترجمة أو التحوير أو الرقمنة ماثلًا.

ي في قانون الملكية الفكرية ماشابها؛ً إذ لا ينص كذلك، ربما يكون ماوقف المشرع المصر       
انتقال الحقوق  828حتى  829صراحة على الإدارة الجماعية للحقوق، لكنه ينظم في المواد 

المادية للمبدع. ويذكر مان ضمن هذه الأحكام أنه يكون للمبدع تقاضي المقابل النقدي أو العيني 
قوق الاستغلال المادي لمصنفه إلى الغير، على الذي يراه عادلًا نظير نقل حق أو أكثر مان ح

أساس ماشاركة نسبية في الإيراد الناتج عن الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على أساس مابلغ 
ماصري(. ويظهر جلياً مان النص السابق، أن العقد  827جزافي أو بالجمع بين الأساسين )المادة 

 وق جماعياً.هو ماا اعتمده المشرع المصري كأساس لإدارة الحق

ونظراً لغياب النص القانوني الصريح فين التشريعات التي تتبع هذا الاتجاه تطرح ماسألتين      
 هاماتين:

: والغالب أن شكل الكيان الذي تتخذه الإدارة شكل كيان الإدارة الجماعية للحقوق -أ
ون الشركات الجماعية ماتروك لأصحاب الحقوق، فلهم أن يؤسسوا فيما بينهم شركة تخضع لقان

والقانون التجاري؛ كما هو الحال في بريطانيا حيث تتخذ الإدارة الجماعية شكل الشركات 
محدودة المسؤولية. كما أن للمبدعين وأصحاب الحقوق أن يطبعوا الإدارة الجماعية بطابع الشركة 

الخاضعة لأحكام المدنية المنظمة تحت أحكام القانون المدني وقانون الشركات، أو الجمعية الأهلية 
هذين الشكلين ماتبعان أن  القانون الخاص بها، وكلا الشكلين لا يسعيان لتحقيق الربح. يشار إلى

( استجابة لمقررات ماؤتمر برلين السادس المنعقد CISACمان قبل الجمعيات الأعضاء في اتحاد )
ذا ويرى بعضهم . ه8م التي حثت على اتخاذ الشكل المدني وعدم ابتغاء تحقيق الربح8928عام 

بأن الشكل الأماثل الذي يمكن أن يتخذه كيان الإدارة الجماعية هو التعاونية، ويستندون في ذلك 
إلى التجارب التي بينت أن خيار التعاونية هو الأنسب لإتاحة ماشاركة المبدعين وأصحاب 

                                                 
 وما بعدها. 80راجع سعيد السيد قنديل، مرجع سابق، ص  0
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ر أهمية للهيئة الحقوق في إدارة حقوقهم، ومافاد ذلك أن يتم الاحتفاظ بحق اتخاذ القرارات الأكث
 .8العاماة للمبدعين وأصحاب الحقوق، وأن يكون تعيين مجلس للتعاونية بيد هذه الهيئة العاماة

: يذهب رأي أول إلى أن أساس الإدارة الجماعية هو الأساس القانوني لعمل الإدارة الجماعية -ب
الجماعية مان جهة  فكرة حوالة الحق بين المبدع أو صاحب الحق مان جهة )محيل(، وجمعية الإدارة

)المادة ونظيرتها  ق.س.ق(/ 82المادة /)ثانية )محال له(؛ ولعل لهذا الرأي ماستنده في حرفية نص 
اللتان نصتا على انتقال الحق، بما قد يفهم على أنه حوالة أو تنازل عن الحق.  (ماصري/ 829/

ها هو فكرة الوكالة؛ ويستدل لكن رأياً آخر يؤكّد بأن أساس العلاقة القانونية بين الجمعية وأعضائ
أصحاب هذا الرأي على صحة ماا ذهبوا إليه بالواقع العملي في العديد مان دول العالم، كما 
يزعمون بأن تعيين المحاكم وكيلًا قضائياً لإدارة حقوق المؤلف في حال وجود نزاع عليها هو دليل 

ء مان هذين الرأيين، ففي هو الأخذ بشي –فيما يبدو  –. لكن الأوفق 4آخر على صحة رأيهم
غياب النص الآمار لا بدّ مان الرجوع إلى اتفاق الطرفين لتحديد نوع العلاقة القانونية التي تربط 

نها حوالة حق أو وكالة أو غير ذلك مان خلال الرجوع ا، وبهذا يتم توصيف العلاقة على أبينهم
حب الحق المعني؛ وعليه يكون العقد إلى العقد المكتوب بين جمعية الإدارة الجماعية والمبدع أو صا

 هو الأساس القانوني لفكرة الإدارة الجماعية.
في هذا النوع مان تشريعات حماية حقوق المؤلف يمكن للمرء التنظيم القانوني الاختياري:  -2

أن يجد أحكامااً تنظم أنشطة وأعمال كيانات وجمعيات الإدارة الجماعية للحقوق، لكن ذلك لا 
بع الطوعي الاختياري لإقاماة هذه الجمعيات والتعاقد ماعها. وأماثلة التشريعات التي يغير مان الطا

/ لعام 24. وفي القانون رقم /8أخذت بهذا الاتجاه كثيرة، مانها: المملكة المتحدة واليابان وغيرهما
خرج المشرعّ السوري عن صمته بالنسبة للإدارة الجماعية، فخصص باباً كامالًا الجديد، م 4788

الباب الخاماس مانه لتنظيم إنشاء وعمل الإدارة الجماعية ماتبعاً هذا المنهج في التنظيم القانوني  هو
الاختياري، وقد سبقه في ذلك المشرعّ اللبناني عندماا نص في الفصل التاسع مان القانون رقم 

 م على أحكام اختيارية لجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية.8999/ لعام 02/
                                                 

 .08مرجع سابق، ص  راجع أولريخ أوختنهاغن، 0
 وما بعدها. 87راجع في هذه الآراء سعيد السيد قنديل، مرجع سابق، ص  1
 .06أولسون، مرجع سابق، ص  -راجع طرجا كوسكينن 1
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/ مانه، حيث )أجازت( للمبدعين 29ح ماذهب التشريع السوري الجديد مان نص المادة /يتض     
وأصحاب الحقوق أو لخلفائهم أن يتنازلوا بموجب تراخيص حصرية عن حقوقهم وجباية 

إلى جمعيات إدارة جماعية يؤلفونها بينهم ماع  -كلياً أو جزئياً –التعويضات والبدلات العائدة لهم 
مات غير الحكوماية النافذ. ويؤكد القانون الجديد على المذهب الاختياري في ماراعاة قانون المنظ

/ مانه على جواز )إلغاء التنازل( 22الترخيص لجمعيات الإدارة الجماعية، عندماا ينص في المادة /
مان قبل أي مان طرفي العلاقة )الجمعية أو صاحب الحق المتنازل(، شريطة وجود سبب جدي 

/ 23أشهر مان نفاذه. وبالمقارنة ماع نص المادة / 8مار إلى الطرف الآخر قبل للإلغاء وأن يبلغ الأ
مان القانون اللبناني، يلاحظ أن القانون السوري الجديد قد حصر كيانات الإدارة الجماعية في 
إطار الجمعيات الأهلية الخاضعة لرقابة وزارتي الثقافة والشؤون الاجتماعية والمطبقة لأحكام قانون 

والجمعيات غير الحكوماية النافذ والقانون المدني، واستبعد خيار الشركات سواء كانت  المؤسسات
 مادنية أو تجارية، في حين أجاز القانون اللبناني شكل الشركات المدنية دون التجارية. 

ظاهر نص القانون السوري يوحي بأن الأساس القانوني للعلاقة بين الجمعية أن  ورغم      
نظرة أكثر شمولية على أن  الة حق نظراً لورود ماصطلح )التنازل( فيه، إلاوأعضائها هو حو 

/ مانه تبين أن هذا التنازل مان نوع خاص يخوّل الجمعية إدارة 27نصوص القانون وخاصة المادة /
في ماعرض الحديث -/ مان ذات القانون 28و 24الحقوق ولا ينقلها إليها؛ كما ورد في المادتين /

إشارة إلى أن الأساس القانوني  -ات الجمعية والمبدعين أو أصحاب الحقوقعن واجبات والتزاما
هو الوكالة وليس الحوالة. وقد كان المشرع اللبناني واضحاً في جعل الوكالة أساساً للعلاقة القانونية 

/ مانه؛ فيا 29و 23بين جمعية أو شركة الإدارة الجماعية وأصحاب الحقوق في سياق المادتين /
تبع المشرعّ السوري ماسلك المشرع اللبناني ووحد ماصطلحاته، لكان ذلك أحرى بالدقة حبذا لو ا
 والوضوح.

/ مان القانون السوري الجديد بتحديد صلاحيات جمعيات 23هذا وقد تكفلت المادة /     
 الإدارة الجماعية للحقوق بما يلي:

و التسجيل السمعي تنظيم العقود ماع الجهات التي تقوم باستعمال المصنف أو الأداء أ (أ
 أو البصري وتحديد التعويض المترتب على ذلك.
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 توزيع التعويضات المحصلة على أصحاب الحقوق. (ب
اتخاذ جميع الإجراءات مان وساطة وتحكيم واللجوء إلى القضاء مان أجل حماية حقوق  (ج

 المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة المتنازلين لديها عن حقوقهم وتحصيل التعويض المترتب
 على ذلك.

الحصول مان ماستخدماي المصنفات أو الأداءات أو التسجيلات السمعية أو البصرية  (د
 على جميع المعلوماات اللازماة مان أجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

يلاحظ ماا سبق أن جمعية إدارة الحقوق الجماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية اللازماة لممارسة      
ل أماام المحاكم سواء كمدع  أو مادعى عليها، وسواء أتعلق ذلك بالدفاع عن حقوقها حق التمثي

 . 8وماصالحها الخاصة، أم تعلق بحقوق المتنازلين لديها فيما يتعلق بمصنفاتهم

وتجدر الإشارة أخيراً بأن القانون السوري الجديد جعل التعاقد اختيارياً فقط لصالح المبدعين      
ماا بالنسبة لجمعيات الإدارة الجماعية فلم يجز لها القانون أن ترفض التعاقد وأصحاب الحقوق، أ

 (.ق.س.ج 28إلا بوجود مابررات قوية )المادة 

: لم تكتفِ بعض التشريعات بمجرد النص على الإدارة الجماعية التنظيم القانوني الإلزامي -3
المبدعين وأصحاب  للحقوق كنظام ترخيص اختياري للمبدعين، بل تعدت ذلك لتفرض على

توكيل جمعيات الإدارة الجماعية بمهام إدارة حقوقهم على ماصنفاتهم.  -في حالات ماعينة-الحقوق 
وقد برّر بعضهم اللجوء إلى الإلزام بأن إدارة جمعيات وشركات الإدارة الجماعية للحقوق لم تشرعّ 

والمستخدماين للمصنفات أيضاً لمجرد تحقيق صالح أصحاب الحقوق المدارة، وإنما لصالح المنتفعين 
مان خلال تحقيق الأماان القانوني لهم، فتكون إدارة الحقوق بشكل إلزاماي مان باب الحرص على 
ماصالح جميع الأطراف؛ كما يردّ هؤلاء على مخاوف بأن يمس الإلزام بالصفة الشخصية التي تتمتع 

دارة الجماعية للحقوق لا تمس نهائياً بها حقوق المبدعين وبمبدأ سلطان الإرادة في التعاقد، بأنّ الإ

                                                 
 وما بعدها. 71راجع الياس شيخاني، مرجع سابق، ص  0
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بالحقوق الأدبية والمادية لأصحابها لأنها محدودة بضوابط تجعلها ماتناسبة ماع ماا تتمتع به هذه 
 .8الحقوق مان خصوصية

 : 4وتجدر الإشارة إلى أن أشكال الإلزام ليست واحدة، بل تتنوعّ     
ياً، لكن تناط ماهمة إدارة حقوق ففي بعض التشريعات يكون التعاقد ماع الجمعية طوع -أ

المبدعين وأصحاب الحقوق غير المتعاقدين إلى الجمعية على أساس الوكالة المفترضة، فيما يعرف 
. هذا النوع ساد في قوانين بلدان أوربا الشمالية مانذ سبعينيات بنظام الترخيص الجماعي الموسع

 لمميزات الآتية:م؛ ويتمتع با4774القرن العشرين، وطبقته روسيا في سنة 
  يبرم الاتفاق بين المستخدم أو المنتفع مان الحقوق وجمعية الإدارة الجماعية على أساس

 مافاوضات حرةّ.

 .يجب أن تتمتع جمعية الإدارة الجماعية بصفة تمثيلية على الصعيد الوطني 

 .الاتفاق مالزم قانوناً لأصحاب الحقوق غير الممثلين 

 صنفات قانوناً دون أن يكون عرضة لأي دعوى مان يجوز للمستخدم أن ينتفع بكل الم
 الغير أو لأي جزاء جنائي.

 .لأصحاب الحقوق غير الممثلين الحق في التعويض )أو البدل( بموجب القانون 

 في أغلب الحالات. مبيماكان أصحاب الحقوق غير الممثلين أن يحظروا استخدام ماصنفاته 
مان الاحتفاظ بطوعية الاتفاق على إدارة  في تشريعات أخرى، يلاحظ بأنهّ على الرغم -ب

هذه التشريعات تمنع أصحاب الحقوق مان إقاماة الدعاوى القضائية على أن  الحقوق، إلا
. هذا الاتجاه ماتبع في قانون حماية بالإدارة الجماعية الإجباريةأساس فردي؛ فيما يعرف 

المتعلقة بالبث عبر م، وفي التوجيهات الأوربية 8992الملكية الفكرية الفرنسي لعام 
 الكابلات والأقمار الصناعية.

                                                 
 .016و 015راجع سعيد السيد قنديل، مرجع سابق، ص  0
 .10حتى  08أولسون، مرجع سابق، ص -كيننراجع في هذه الأنواع طرجا كوس 1
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نوعاً مان أنواع التنظيم القانوني للإدارة الجماعية الإلزاماية؛  الترخيص الإجباريويعد نظام  -ج
حيث تمارس وزارة الثقافة سلطات نشر المصنفات وإدارة الحقوق عليها، في حال إهمال أو 

قوق المبدعين وخلفهم في تحصيل تعويض تعنت أصحاب الحقوق عليها، ماع الاحتفاظ بح
مان القانون  23و 20عادل عن استغلال حقوقهم الاستئثارية على ماصنفاتهم )المادتان 

 السوري الجديد(. ومان البلدان الأخرى التي اتبعت هذا النهج أستراليا وهولندا وسويسرا.
 

 :دور الإدارة الجماعية في إطار المصنفات الرقمية -ثالثاً 
نقل المصنفات المحمية بموجب قوانين حماية حقوق المؤلف في شكل رقمي، وعن طريق  إن     

الشبكات العالمية، يتصاعد على نحو ماتزايد؛ كذلك فين الاستثمارات في قطاع ماصنفات التقنية 
ونتيجة لذلك، يرى ماراقبون بأن هندسة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف  .الرقمية تتزايد باطراد

لتقنية المعلوماات ، واستغلال  المجاورة ستتم إعادة هيكلتها للاستفادة مان المزايا الفعالةوالحقوق 
. وعليه ينبغي التعرّف إلى الدوافع 8الفرص المتناماية المتوفرة لأصحاب الحقوق في الفضاء الرقمي

التي تحثّ أصحاب الحقوق والمشرعين للجوء إلى الإدارة الجماعية للحقوق على المصنفات 
لرقمية؛ كما تتوجب ماناقشة فكرة الإدارة الإلكترونية للحقوق كتطبيق إدارة جماعية خاص ا

 بالمصنفات الرقمية.
تقدّم أن التطور التقني  دوافع الإدارة الجماعية على الحقوق في المصنفات الرقمية: -1

لزيادة  الحاصل في مجال النشر الرقمي وتداول المصنفات عبر الشبكة قد أضاف ماعطيات جديدة
حالات وفرص الاعتداء على حقوق المؤلف، الأمار الذي يؤكد ضرورة الأخذ بالحسبان تأثير هذه 

 . 4التقنيات الرقمية على الممارسات العقدية في إطار حقوق المؤلف بغية حمايتها
لذلك تتخذ إدارة الحقوق أبعاداً جديدة في هذه الألفية الجديدة التي يسودها العمل على      

رقمنة ماصنفات محمية، أو نقلها  -بمجرد نقرة زر–شبكات وفي الفضاء الرقمي. حيث يتم الآن ال
مان وإلى الشبكة العالمية، ونسخها وتوزيعها إلى أي ماكان في العالم عبر وسائط إلكترونية 

                                                 
 .1، مرجع سابق، ص شعبة الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بالويبوراجع  0
 وما بعدها. 059، مرجع سابق، ص أسامة أحمد بدر، تداول المصنفات عبر الإنترنتراجع  1
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عملية نقل محتويات كتاب أو الاستماع لمصنف ماوسيقي  باتت وشبكات الاتصال الرقمية؛ كما
برمجية حاسوبية مان الشبكة أماراً واقعاً. وبالرغم مان أن هذا يتيح فرصاً وإماكانيات رائعة أو تنزيل 

لتبادل المعلوماات وتداول المصنفات وزيادة فرص استغلالها والاستفادة مانها، إلا إنه في الوقت 
ماية ذاته يطرح تحديات تواجه كلًا مان المشرعين وأصحاب الحقوق والمستثمرين سواء في الدول النا

 . 8أو المتطورة
ولفهم أعمق لجانب مان التحديات التي تواجه الأطراف المعنية في إطار النشر الرقمي يضرب      

المثال الآتي: إن لمؤلف كتاب في القانون الحقوق الاستئثارية العاماة المحمية بوساطة قانون حماية 
ماشتق مان كتابه..الخ.  حقوق المؤلف؛ حيث يكون للمؤلف حق النسخ والتوزيع وإنتاج ماصنف

ووفقاً لرغبات المؤلف، يمكن أن يرخص بحق نسخ وتوزيع الكتاب بالصورة التقليدية الورقية إلى 
ناشر ماعين. يمكن للمؤلف أيضاً ذات حقوق النسخ والتوزيع إلى شركة ماطور شبكات لنشر كتابه 

ج ماصنف ماشتق مان كتابه على الإنترنت. إضافة إلى ماا سبق، يمكن للمؤلف أن يمنح الحق في إنتا 
إلى شركة مانتجة لأقراص مادمجة تفاعلية، أو لمنتج فلم، أو لكاتب سلسلة تلفزيونية. يبرهن المثال 
السابق بأن صاحب الحقوق الأساسي يمكنه أن يوزعّ التراخيص باستغلال حقوقه الاستئثارية 

لمعايير كثيرة، مانها على  ليس فقط بناء على اختلاف وتنوعّ هذه الحقوق، وإنما أيضاً استناداً 
 .4سبيل المثال، اختلاف الأسواق والوسائط

تطرح تحديات كبيرة بالنسبة  -التي وضحها المثال السابق-إن قابلية توزيع التراخيص      
للأشخاص الراغبين في الحصول على ماثل هذه التراخيص لاستغلال المصنف في الفضاء الرقمي؛ 

عملية أن  المصنف يستهلك جهداً وماالًا ووقتاً كبيراً، كمافالبحث عن صاحب حق ماعين على 
الحصول على ترخيص لاستغلال المصنف أمار يتطلب هو الآخر وقتاً ونفقة ماستقلين؛ عداك عن 

الها المصنف واستغلالها له حقوقاً الشركة طالبة الترخيص التأكد مان أنها لن تخرق باستعمواجب 
قوق على العلاماات التجارية وحقوق الخصوصية. مان أخرى خارج إطار حقوق المؤلف، كالح

جانب آخر فين صاحب الحقوق هو الآخر يتعرض لمجموعة مان الصعوبات، مان أهمها ماشكلة 

                                                 
 ، مرجع سابق، الموضع السابق.بالويبوشعبة الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة راجع  0

2 See Franklin Pierce Law Center, op.cit, module 4 p.14 
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التسعير؛ فكيف سيقوم صاحب الحقوق بتحديد سعر رخصة الاستغلال للحقوق على ماصنف 
نفات الرقمية التي لا لم يدخل حيز الوجود بعد؟ وكيف يمكن له تحديد سعر الرخصة في المص

 8يعرف العائد الذي مان الممكن أن تحققه؟
ويضاف إلى كل ذلك، التحدي المتمثل بعالمية شبكة الإنترنت، وضرورة ضمان سلاماة      

الحقوق مان الاعتداءات الأجنبية عليها؛ إلى جانب ضرورة ضمان إيجاد توازن عقدي بين طرفي 
 . 4دم التعادل بين أداءات الأطراف المتعاقدةعقد النشر الرقمي، حيث أثبت الواقع ع

أدت كل تلك العوامال إلى تشجيع المشرعين في ماعظم دول العالم على تقنين جمعيات الإدارة      
الجماعية، ودفعت أصحاب الحقوق على المصنفات الرقمية إلى الإسراع في تأسيس جمعيات 

( التي بدأ SESAMماثل جمعية ) الإدارة الجماعية للحقوق على المصنفات الرقمية؛ مان
م بمبادرة مان العديد مان الجمعيات إلى أن تّم اعتماد نظاماها الأساسي في 8992تأسيسها عام 

( Sirinelliم، وقد جاء تأسيس هذه الجمعية استجابة لتقرير لجنة )8990حزيران مان عام 
اصة بالمؤلفين في م، حيث تضمن ضرورة تسهيل الإدارة الجماعية للحقوق الخ8992الصادر عام 

نطاق المستجدات التقنية كالوسائط المتعددة. كما شجعت العوامال السابقة جمعيات الإدارة 
الجماعية المتواجدة سابقاً على توسيع دورها ليشمل غايات النشر الرقمي، وضبط أسعار 

ر نوع . وفي مارحلة لاحقة ظه8تراخيص استغلال المصنفات رقمياً واستخدام المصنفات الرقمية
 جديد مان الإدارات الجماعية التي عرفت بأنظمة إدارة حقوق المؤلف إلكترونياً.

 

: لقد طورت العديد مان جمعيات الإدارة الجماعية دارة الحقوقلإ الإلكترونيةنظمة الأ -2
لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هذا النوع مان الأنظمة الإلكترونية لنقل المعلوماات على الشبكة، 

ترخيص المصنفات والبيانات التابعة لتلك التراخيص، ولرصد أوجه بلمعلوماات المتعلقة تلك ا
الانتفاع مان المصنفات، ولتحصيل وتوزيع العائدات لفئات مختلفة مان المصنفات. وقد أتاحت 

                                                 
1 Loc.cit., module 4 p.15. 

 .177راجع كوثر مازوني، مرجع سابق، ص  1
أسامة أحمد بدر، تداول ( نقلاً عن V.A. Lucas, le droit de informatique, p.309راجع ) 1

 وما بعدها. 071، مرجع سابق، ص نترنتالمصنفات عبر الإ
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أنظمة نقل المعلوماات الإلكترونية هذه التحديد الدقيق للمصنفات الرقمية وأصحاب الحقوق 
ات الرقمية المستخدماة في تخزينها، بالإضافة إلى ماعرفة ماعلوماات أخرى وثيقة عليها، والدعاما
 .8الصلة بالموضوع

طريقة عمل أنظمة الإدارة الإلكترونية تختلف باختلاف النظام، لكنها إجمالًا أن  يشار إلى     
ه لجمعية كل أو بعض حقوقه الاستئثارية على ماصنف  -أو توكيل  –تبدأ بقيام المؤلف بالتنازل عن 

ترخيص على الشبكة. عندها تكون جمعية الترخيص قادرة على مانح حقوق استئثارية للأشخاص 
طالبي رخص الاستغلال. ويمكن الاتفاق على أسعار صور الاستغلال والاستعمال المختلفة ماع 
المؤلفين ماسبقا؛ً لتتمكن ماواقع الإنترنت العامالة كجمعية إدارة إلكترونية مان السماح 

خدماين بترخيص المصنف الرقمي لصورة الاستخدام أو الاستغلال المطلوبة ماباشرة مان للمست
 .4الموقع الإلكتروني

( في كندا، واحدة مان أبرز الأماثلة على TERLAتعدّ وكالة ترخيص الحقوق الإلكترونية )     
تعمل  جمعيات الإدارة الجماعية لحقوق مابدعي المصنفات الرقمية وأصحاب الحقوق عليها. حيث

على تزويد الناشرين على شبكة الإنترنت وشركات إنتاج وإدارة قواعد البيانات ومانتجي الوسائط 
المتعددة بالتراخيص التي يحتاجونهم، بالتزامان ماع ماهمتها في التأكد مان أن مابدعي المصنفات 

ريكية الرقمية قد تّم تعويضهم بالشكل المناسب. وتتميز هذه الوكالة الكندية عن وكالات أما
( بأنها لا تمثل صنفاً واحداً فقط مان المبدعين، فهي MPCA( و )PRCماشابهة مان ماثل )

 .8تمثل عدة أصناف كالكتاب والمصورين والرساماين
ويرى باحثون بأنه على الرغم مان أن أصحاب الحقوق وجمعيات الإدارة الجماعية لحقوق      

ن الأنشطة في الفضاء الإلكتروني، وهم بالتالي النسخ التي تمثلهم يساندون ابتكار أنواع جديدة ما
هذه الأنشطة والأنظمة لا تمثل سوى حل أن  يحبذون أنظمة الإدارة الإلكترونية للحقوق، إلا

جزئي في الوقت الراهن؛ ففي قطاع الطباعة والنشر خاصة، ماا زالت أغلبية المصنفات تطبع على 
تبعاً لذلك. ومان وجهة نظر هؤلاء يمكن لهذا الأمار الورق، ولا تخضع لأنظمة الإدارة الإلكترونية 

                                                 
 الموضع السابق. مرجع سابق،، شعبة الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بالويبوراجع  0

2 See Franklin Pierce Law Center, op.cit, module 4 p.16. 
3 Loc.cit., module 4 p.17. 
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أن يتغير ماع التوجه أكثر فأكثر نحو رقمنة المصنفات التقليدية وبالتالي إخضاعها لنوع مان 
 -إذا ماا تحقق في السنوات القادماة-جمعيات الإدارة الجماعية الإلكترونية، ويبدو بأنّ ذلك 

لمصنفات الرقمية والترخيص باستغلالها أسهل سيجعل مان تحديات تحديد أصحاب الحقوق على ا
 .8بكثير وأكثر كفاية

 
 حماية المصنفات الرقمية بالوسائل التقنيةثالث: الطلب الم

العالم إلى درجات  دولوصلت الحماية القانونية الممنوحة للمصنفات الرقمية في كثير مان 
رى في مادّ نطاق الحماية خارج الاتفاقيات الدولية ساهمت هي الأخأن  ماقبولة مان التنظيم؛ كما

الطابع العالمي لشبكة الإنترنت، أن  الحدود الإقليمية لبلدان المبدعين وأصحاب الحقوق. إلا
والتداول السهل السريع للمصنفات الرقمية عبر الشبكة، ماا يزال يفرض صعوبات تتعلق بحفظ 

القراصنة وضعاف  حقوق المبدعين على ماصنفاتهم الرقمية؛ أضف إلى ذلك، استغلال بعض
النفوس للثغرات القانونية الموجودة في بعض البلدان، ومحاولاتهم الإفادة مان تفاوت ماستويات 
الحماية القانونية الممنوحة للحقوق على المصنفات الرقمية بين بلد وآخر. ماا حدا بأصحاب 

اية ماصنفاتهم وصدّ الحقوق على المصنفات الرقمية للجوء إلى وسائل وأساليب تقنية ماتنوعة في حم
الاعتداء عليها إضافة لطرق الحماية القانونية. الأمار الذي يدعو لدراسة أنواع مان هذه الوسائل 
والأساليب التقنية، في نقطة أولى؛ وبحث الحماية القانونية لهذه الوسائل، في نقطة ثانية؛ وتقييم 

 الرقمية في نقطة ثالثة.  الدور الذي تلعبه هذه الوسائل والأساليب في حماية المصنفات 
 

 أنواع من الوسائل التقنية لحماية المصنفات الرقمية: -أولاً 
تستخدم أنواع مختلفة مان الوسائل التقنية في الحماية حالياً لمنع الاستخدام غير المشروع 
للمصنفات الرقمية داخل وخارج إطار الشبكة العنكبوتية العالمية؛ سواء أكانت برمجيات 

أم إشارات بث تلفزيونية، أم تسجيلات سمعية أو بصرية أو غيرها مان المصنفات حاسوبية، 
مان التوجيه  49المشكل بموجب المادة  -الرقمية. وقد أكد فريق العمل الاستشاري الأوربي 

                                                 
 .51راجع طرجا أوسكينن أولسون، مرجع سابق، ص  0
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على أهمية استخدام هذه الحماية التقنية، حيث جاء في ورقة  -م 8992لعام  22الأوربي رقم 
م أنه: "يمكن استخدام التطبيقات المرتكزة على تدابير حماية 48/8/4772 العمل المقدماة بتاريخ

( ... على سبيل المثال مان قبل صانعي المحتوى الرقمي مان أجل استعادة TPMsتقنية )
سيطرتهم على توزيع واستخدام المحتوى الرقمي )ومان ضمنه البرمجيات(، تلك التي خسروها عبر 

لنظير." وأن "استخدام تدابير الحماية التقنية مادعّماً بعرض قوي تقدّم الانترنت وتطبيقات نظير 
مان جانب قطاع صناعة المحتوى، يرجح أن يصبح نموذجاً ماعيارياً واقعياً وخاصية ضرورية 

 8 للمشاركة في مجتمع المعلوماات."
ات ويرى البعض بأن هذه التدابير التقنية المطبقة لتأماين حقوق الملكية الفكرية مان الاعتداء

: تدابير تقنية تأماينية، وأساليب تقنية لمراقبة تدفق المعلوماات، 4يمكن أن تصنف في ثلاث فئات
 وقنوات خاصة لتوزيع المعلوماات.

 

 : وتتنوعّ هذه التدابير، وفيما يلي عرض لبعض مانها:التقنية التأمينيةالتدابير  -1
مائية وأبسطها؛ وتستخدم لتأماين وتعدُّ هذه التقنية مان أرخص التقنيات الح تخفيض الجودة: -أ

درجة مانخفضة مان الحماية ضدّ التنزيل غير المصرحّ به للمصنفات المستغلة رقمياً مان شبكة 
الإنترنت للاستخدام خارج بيئة الإنترنت. وتستخدم هذه التقنية غالباً في مجال الصور الرقمية 

 277×237ايتها بأبعاد لمنع طباعتها على الورق؛ حيث تعرض الصور الرقمية المراد حم
بكسل، ماا يعدّ كافياً للمحافظة على دقة صورة واضحة على الشاشة دون إساءة للقيمة الفنية 
للصورة؛ وفي ذات الوقت، تشكل هذه الأبعاد دقة مانخفضة على الورق ماا يحول دون أي 

 . 8طباعة ونسخ للصورة المحمية

                                                 
1 European Commission, Data Protection Working Party, Working document 

on data protection issues related to intellectual property rights, Paper No. 

xxxx/05/EN WP 104 Brussels, Belgium, 2005, p.3, available at: Website: 

www.europa.eu.int/comm/privacy last visited 10/6/2014. 
2 See U.S. Congress, Office of Technology Assessment, op.cit, p.116. 
3 See Naomi Korn, op.cit, p.49. 

http://www.europa.eu.int/comm/privacy
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سجيلات السمعية والبصرية؛ كما في النظام كذلك فين هذا الأسلوب استخدم في حماية الت   
( بطرحه لمنع نسخ التسجيلات والأقراص المدمجة، حيث يتم CBSالذي قامات شركة )

التنسيق بين تجهيزات المستخدماين وإشارة ماشفرة على التسجيلات المشتراة، ماا يمنع النسخ 
ذلك بطرح إصدارين مان الواضح للموسيقى الرقمية أو التسجيلات السمعية البصرية؛ ويترافق 

ذات التسجيل، كل مانهما له جودة وسعر خاصين؛ تمنح الحماية للأكثر جودة وسعراً، بينما 
يترك الأقل جودة دون حماية. ويعاب على النظام الأخير بأنه يحتاج لعقود حتى يطبق، لوجود 

ستخدماين بمتابعة العديد مان الأجهزة المستخدماة حالياً والخالية مان هذا النظام، ماا يسمح للم
 .8النسخ جعودة ماقبولة للمصنفات المحمية بهذه الطريقة

: حيث يتم استخدام تدابير تقنية لتحديد المسموح لهم الولوج للمحتوى الرقمي الإقفال -ب
: 4بمستخدماين ماعروفين، تم تزويدهم ماسبقاً برماوز الولوج وكلمات السر. على سبيل المثال

طني في أن يتيح للصحفيين صوراً عالية الدقة للأعمال يرغب المكتب الصحفي لمتحف و 
والمصنفات المعروضة فيه وذلك في المكتب الصحفي الافتراضي. تّم الحصول على أذونات 
مان أصحاب الحقوق، وتّم إرسال بريد إلكتروني ماسبقاً إلى الصحفيين المعروفين يزودهم 

خدماون إلى المكتب الصحفي بكلمة سر تمكنهم مان الولوج للصور. حالما يدخل المست
الافتراضي، يكون عليهم قراءة بنود وشروط الاستخدام والموافقة عليها، قبل أن يسمح لهم 

 بالولوج إلى المحتوى الرقمي عبر كلمات السر التي بحوزتهم وعرض الصور.
: وتعدّ مان أهم الوسائل التقنية المستخدماة في (Cryptography) التشفيرالتعمية أو  -ج

ماية. ويرجع البعض استخدام تقنيات التعمية والتشفير إلى بداية الحضارة الإنسانية حيث الح
أن  يزعمون استخدام المصريين القدمااء والإغريق لها في ماراسلاتهم وسجلاتهم السرية. إلا

آخرين يرون بأن الفضل في إيجاد التعمية كعلم مانظم لا يمكن نسبته إلا للعرب المسلمين؛ 
م( في كتابه )المعمّى(، والفيلسوف 032-083الخليل بن أحمد الفراهيدي ) وعلى رأسهم

م( في كتابه )رسالة في استخراج المعمّى(. وانقطع 302-378يعقوب بن اسحاق الكندي )

                                                 
1 See U.S. Congress, Office of Technology Assessment, op.cit, p.119. 
2 See Naomi Korn, op.cit, p.50. 
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التطور التاريخي لهذه التقنية ماع أفول الحضارة العربية، لكنه عاد للظهور في أوربا التي أفادت 
ت دولافند وسيكوسمونيتا والكاردينال ريتشيللو الذي وصف نظام مان حضارتنا فكانت كتابا

أن  الشبكات في التعمية في القرن السابع عشر. بالرغم مان كل هذا التطور عبر التاريخ، إلا
التحوّل الكبير في تقنية التعمية والتشفير يشهده عصرنا الحالي نتيجة ثورة المعلوماات 

ية ماقتصراً على النطاقين الدبلومااسي والعسكري، بل والاتصالات؛ فلم يعد استخدام التعم
اماتدّ ليشمل المجالات التجارية والمصرفية وشبكات الحاسوب وغيرها. واليوم تستخدم التعمية 

كيلا يستطيع ماشاهدة البراماج التلفازية إلا   –على سبيل المثال  –في البثّ التلفازي 
حيث يزوّد هؤلاء جعهاز خاص يحتوي مافتاحاً المشتركين ماع باقة مان باقات الكابل التلفازي، 

 8 يسمح بفك التعمية وماشاهدة البراماج.
فنياً، يعدّ التشفير )أو التعمية( إجراء يسمح بيرسال المعلوماات عبر الشبكات بطريقة سرية 
وآمانة، بحيث يستطيع فقط أشخاص محددون الاطلاع عليها وفهمها واستخداماها وربما 

فير باستخدام تقنية المفتاح الخاص، حيث يتم استخدام ذات المفتاح تعديلها. وقد بدأ التش
في تشفير المعلوماات وفي فك تشفيرها؛ ومان أهم الصعوبات التي واجهت هذه التقنية عدم 

وجود هذا المفتاح لدى أن  إيجاد وسائل آمانة لإبلاغ المفتاح الخاص إلى المرسل إليه، كما
رف ثالث. لذلك تطور نظام التشفير فظهر التشفير طرفين يزيد مان احتمال تسربه إلى ط

م، الذي يعتمد على استخدام زوج مان المفاتيح؛ الأول خاص 8903بالمفتاح العموماي عام 
يستخدم في تشفير المصنف الرقمي ويحتفظ به صاحب الحقوق لنفسه، بينما الآخر عام 

عه على المستخدماين يمكن عن طريقه فك تشفير المصنف، وهذا المفتاح العام يتم توزي
  4 المرخص لهم.

تقنية التشفير كانت صاحبة الفضل في ظهور مانظوماة التوقيع الإلكتروني أن  ويشار إلى
المستخدماة في توثيق المراسلات والمعامالات الإلكترونية في مجال الحاسوب والشبكات. وفي 

استعمال رماوز أو إشارات إماا حين يعرف القانون التونسي للتوقيع الإلكتروني التشفير بأنه: "

                                                 
 وما بعدها. 067راجع عامر محمود الكسواني، مرجع سابق، ص  0
 وما بعدها. 181راجع كوثر مازوني، مرجع سابق، ص  1
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غير ماتداولة تصبح بمقتضاها المعلوماات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم مان قبل 
. يلاحظ أن قانون "8الغير أو استعمال رماوز أو إشارات لا يمكن الوصول للمعلوماة بدونها

، لكنه يعرف التوقيع الإلكتروني وخدماات الشبكة في سوريا يغفل تعريف تقنية التشفير
 وثيقة على إلكترونية بوسيلة تدُرج بيانات جملة التوقيع الإلكتروني الذي يستخدماها بأنه: "

 آخر شكل أي أو إشارات أو رماوز أو أرقام أو حروف شكل وتتخذ بها، وترتبط إلكترونية
 إليه وينسب غيره عن ويميزه الموقع شخص بتحديد يسمح ماتفرد طابع لها ويكون ماشابه،

 (./ ق.ت.إ8/" )المادة بعينها إلكترونية قةوثي
ويلاحظ أنه بمقابل تقنية التعمية والتشفير، برزت علم وتقنيات تحليل التعمية أو فك 

 -بالرغم مان عدم حيازتهم للمفتاح العام أو الخاص  –التشفير؛ حيث يحاول القراصنة 
تهم لطريقة التعمية، استخدام النص المعمّى للتوصل إلى النص الواضح، ماستعينين بمعرف

بالإضافة إلى ماعلوماات أخرى كخصائص اللغة البرمجية المستخدماة في نقل المعلوماات، 
وطبيعة المصنف المنوي اختراقه أو ماوضوعه. وفي السنوات الأخيرة، لم يعد القراصنة وحدهم 
مان يحاولون فك التشفير، بل أصبح واضعو المفاتيح يقوماون بذلك بأنفسهم؛ وذلك بغرض 

 4 اختبار درجة قوة طرق التعمية المستخدماة وجدارتها وماعرفة أوجه الضعف فيها.
 

: ويلج  أ أص  حاب الحق  وق له  ذه الأس  اليب ل  ردع ما  ن أســاليب تقنيــة لمراقبــة تــدفق المعلومــات -2
يحاول الاعتداء على ماصنفاتهم، ليس عن طريق مانعهم مان الاعتداء بش كل ماباش ر وحس ب؛ وإنم ا 

المص  نفات والمعلوما  ات المرتبط  ة به  ا، ما  ا ينب  ه لوق  وع الاعت  داء ويس  هل ماعرف  ة  ما  ن خ  لال ماراقب  ة حرك  ة
المعت    دي ع    بر ماعرف    ة جه    از الحاس    وب ال    ذي وق    ع الاعت    داء بوس    اطته. وتع    رف ه    ذه الأس    اليب 
بالأنظم   ة الإلكتروني    ة )أو الرقمي    ة( لإدارة الحق   وق، وق    د تم    ت الإش    ارة إليه   ا آنف    ا؛ً لك    ن في ه    ذا 

 ض  مان التقنيات التي تستخدماها هذه الأنظمة في الرقابة:السياق، يفضل ذكر بع

                                                 
، متوافر 1111نقلاً عن ربيع خشانة، قانون التوقيع الالكتروني وتأثيره على حماية حقوق المؤلف،  0

تاريخ الاطلاع:  http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/r1.htmعلى الرابط: 

 م.09/6/1101
 وما بعدها. 071راجع عامر محمود الكسواني، مرجع سابق، ص  1

http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/r1.htm
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: يمكن تمثيل كل مان المعلوماات (digital watermarkالرقمية )العلاماات المائية  -أ
الضرورية لإدارة حقوق المؤلف ماع المعلوماات الخاصة بالمصنف ومالف الزبون وماعلوماات عن 

دها يتم تحويل المفتاح إلى علاماة ماائية رقمية الشركة عبر مافتاح باستخدام علاماة ماائية رقمية. بع
باستخدام تقنية تشويش أو ماولد عشوائي لدماج البيانات. هذا وتتألف العلاماات المائية الرقمية 

مان ماتتالية أعداد تعرف ب )ماتتالية العلاماة المائية(. وتتألف ماتتالية  –على المستوى الفني  –
(. إلى ذلك، يمكن اعتبار العلاماة المائية bitsطات )العلاماة المائية بدورها مان مجموعة مان ب

 –أو إشارات المضيف  –الرقمية إشارة رقمية؛ وبالتالي، يتم دماج المحتوى الرقمي الأصلي 
  8بالعلاماة المائية الرقمية ويتحوّل إلى ماصنف محمي بحقوق المؤلف.

صنف، ومان استخدام عمومااً، يمكن هذا الأسلوب مان التأكد مان مالكية الحقوق على الم     
طرق تقنية  أخرى كالبصمات، والتأكد مان الأذونات وأصلية النسخة، والأهم مان ذلك أنه يؤمان 

 ينمام العلاماات المائية الرقمية يمكنه تأاستخداأن  رقابة على استخدام المصنف وحماية محتواه. حتى
دعاً بمواجهة النسخ أو الدليل اللازم لإثبات أي اعتداء في حال حدوثه، بل إنه قد يشكل را

 4النشر غير المشروع للمصنفات الرقمية.
: في الحقيقة لا علاقة للبصمات الرقمية (digital fingerprintsالبصمات الرقمية ) -ب

ببصمات أصابع اليد التقليدية، إنما دعيت بهذه التسمية للتشابه بين المفهوماين في التأكيد على 
ة البصمات الرقمية مان طرق التشفير الرقمي التي تستخدم هوية صاحب كل مانهما. وتعد طريق

أرقامااً سرية أو مجموعة مان الخصائص التي تميز عنصراً ماعيناً عن العناصر المشابهة له، وتكون مخبأة 
في المصنف الرقمي. وكمثيلتها العلاماة المائية الرقمية، يمكن للبصمة الرقمية تتبع استخدام المحتوى 

ه على الإنترنت، ويمكنها تسجيل بيانات حول هوية المعتدين. على سبيل المثال، الرقمي المميزة ل
فقد تم توظيف تقنية )البصمة الصوتية( في قطاع الإنتاج الموسيقي لتتبع الأغاني التي يتم تداولها 

                                                 
1 See S.H. Kwok et al, Intellectual Property Protection for Electronic 

Commerce Application, Journal of Electronic Commerce Research, VOL. 5, 

NO. 1, 2004, p.3. 
2 See Peter John Radoll, Protecting Copyrights on the Internet: A Cultural 

Perspective from Indigenous Australia, The Australian National University, 

Canberra, 2006, p.7. 
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( وفرينت Gnutellaعبر تطبيقات تبادل الملفات عن طريق الإنترنت؛ ماثل جنوتيلا )
(Freenet) 8. 

: وهي لغة ترمايز برمجية تمخض عنها البحث (XrMLغة ترمايز الحقوق القابلة للاماتداد )ل -ج
حديثا؛ً فقد تم تطوير هذه اللغة خصوصاً كشكل مان أشكال حماية حقوق المبدعين في بيئة 

( السيد )ماارك ستيفك( مان ماركز DPRLالإنترنت. ويعزى الفضل في إيجادها لمطور لغة )
(Xerox للأبحاث، حيث ) أسس لغة ترمايز آلية يمكن استخداماها للتعريف بقواعد وإجراءات

( و ContentGuardالولوج للمصنفات؛ ومان ثم قامات الشركات المطورة لهذه اللغة ومانها )
(Hewlett-Packard( و )Microsoft( بيصدار لغة )XrML كصيغة ماطورة عن )

 4(.DPRLلغة )
تحدد شروط استخدام المصنفات المحمية، والرسوم يمكن للتقنية التي توظف هذه اللغة أن      

المستحقة عن استخداماها. إن هذه التقنية تؤمان أيضاً )إذن الهيئة(؛ وفي ذات الوقت، تؤمان حماية 
إضافية للمصنف الرقمي باستخدام تقنيات التشفير المذكورة آنفاً. ويرى البعض بأنه مان المرجح 

المعتادة لدى قطاع الحماية التقنية للمصنفات الرقمية على أن تصبح هذه اللغة الوسيلة النموذجية 
 8الإنترنت.

  

: وتهدف هذه الأساليب بشكل أساليب تقنية لحصر توزيع المعلومات عبر قنوات خاصة -3
خاص لمنع القراصنة مان الحصول على المصنفات المحمية الأصلية في المقام الأول، ماا يعني بالنتيجة 

قليدها. كما أنها تروم حظر وصول المصنفات المقلدة أو المنسوخة بشكل مانعهم مان نسخها أو ت
غير ماشروع إلى المستخدماين، وبالتالي تعطي فرصة لتسويق المصنفات الأصلية بشكل ماشروع 

بعض هذه الأساليب تستخدم في شبكة الإنترنت عبر شركات مازودي أن  ومجز . يشار إلى
مان قبل شركات توزيع المصنفات الرقمية ذاتها أحياناً في الخدماات والحكوماات بشكل عام، وأيضاً 

                                                 
1 See Naomi Korn, op.cit, pp.49,50. 
2 See Margaret Rouse, XrML (Extensible Rights Markup Language), available 

at: http://searchsoa.techtarget.com/definition/XrML , last visited: 19/6/2014. 
3 See Peter John Radoll, supra note2. 

http://searchsoa.techtarget.com/definition/XrML
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إطار إشرافها على ماواقع ماعينة على الإنترنت؛ في حين أن أساليب أخرى تستخدم في بيئة 
 (. وفيما يأتي عرض لبعض مان هذه التقنيات:offlineالمعلوماات خارج الشبكة )

 

ي الإنترنت مان تدفق المعلوماات : وهي إحدى تقنيات حماية ماستخدماتنقية المواقع تقنية -أ
والمصنفات غير المشروعة أو الضارة. وتعمل برمجيات التنقية على مانع وصول المستخدماين إلى 
عناوين محددة، سواء أكانت للبريد الإلكتروني أو لمواقع على الشبكة؛ ويتم تطبيق برمجيات التنقية 

تنصيب برمجية تنقية، ماروراً بالشركات على عدة ماستويات، بدءاً مان المستخدم ذاته الذي يقوم ب
الخاصة لمشغلي الشبكة، وانتهاء بهيئات تشغيل الشبكة على ماستوى الدولة. ولعل أهم العقبات 
التي تواجه هذا النوع مان التقنيات هي عمومايتها؛ فلو أن أحد المواقع على الشبكة يعرض ماصنفاً 

ب المئات مان المصنفات الرقمية الأصلية رقمياً ماقلداً أو ماوزعاً بشكل غير ماشروع، إلى جان
والمشروعة، فين الحجب سيطاله بالكامال ويحرم المستخدماين مان إماكانية الوصول لبقية المصنفات 

 8المشروعة والمعلوماات المفيدة التي يؤمانها الموقع.
 

: دفعت المخاطر على خصوصية ماستخدماي شبكة الإنترنت تقنية الغفلية على الشبكة -ب
يين إلى ابتكار تقنيات ماتطورة، تؤمان حماية الحياة الخاصة للمستخدماين عبر القيام الاختصاص

باتصالاتهم بشكل ماغفل أو ماستتر، مان خلال استخدام أجهزة إعادة الإرسال بشكل ماغفل 
(Anonymous remailers) ؛ حيث يقوم مازودو الخدماات على الشبكة باقتناء هذه

تقنية الغفلية أسفرت عن نتائج وخيمة أن  لمشتركين. إلاالأجهزة، ويعرضونها كخدماة إضافية ل
نها سهلت على المجرماين والقراصنة ة الفكرية للمصنفات الرقمية؛ إذ أفيما يتعلق بحماية الملكي

ارتكاب أعمالهم الإجراماية، دون أن يكون ماكناً اكتشاف هوياتهم الحقيقية. دفع هذا الأمار 
بتكار تقنية ماضادة للغفلية تسمح بتتبع أي شخص الاختصاصيين مارة أخرى للعمل على ا

يستخدم الغفلية في إرسال رسائل أو الدخول على ماواقع والحصول على ماصنفات أو ماعلوماات 
 4 غير مارخص له بها.

                                                 
 .187راجع كوثر مازوني، مرجع سابق، ص  0
 الموضع السابق. انظر المرجع السابق، 1
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: يسمح هذا النوع مان الحماية التقنية لأصحاب الحقوق في المصنفات تقنية التوزيع المحلي -ج
بأن يحتفظوا بمصنفاتهم وبرمجياتهم في حواسيبهم  –لى سبيل المثال ع –الرقمية كمطوري البرمجيات 

الشخصية، عوضاً عن توزيعها في السوق. ويكون على الأشخاص الراغبين باستخدام المصنف أو 
البرمجية أن يتصلوا بحاسوب الشركة المطورة، ويحمّلوا بياناتهم التي يريدون ماعالجتها باستخدام 

العملية على الشبكة؛ وعند الانتهاء مان ماعالجة البيانات يتم تنزيلها إلى  البرمجية، ويدفعوا رسوم
أن هذه الطريقة في الحماية لها سلبياتها المتمثلة بضعف ب بعضهمحواسيب المستخدماين. ويرى 

المرونة، فالمستخدماون قد يجدون صعوبة في الاتصال بحاسوب الشركة المطورة، إضافة إلى نفقات 
 . 8لى شبكة الإنترنتالاتصال الطويل ع

 

 :الحماية القانونية للوسائل والتدابير التقنية -ثانياً 
 التقنيةالتدابير  المختصين، لتوفير إلىفي المصنفات الرقمية أصحاب الحقوق ماا كان لجوء      

ية التقليدية التي الفعالة لحقوقهم، إلا نتيجة عدم كفاية نصوص الحما الحمايةبتحقيق الكفيلة 
في شأن حماية حقوق  - ومان بعدها النصوص التشريعية الوطنية -ا الاتفاقيات الدولية أوردته

مان ذلك لما تتميز به المصنفات الرقمية يعود و  ؛الإلكترونيفي الفضاء  ماصنفاتهم على المبدعين
القراصنة أن  إلا. ء عليها بغير إذن صاحب الحق فيهاالاعتداطبيعة خاصة تسهل نقلها و 

لاختراق وسائل وأساليب الحماية التقنية  –في كثير مان الحالات  –جدوا طريقهم والمخترقين و 
التي يستخدماها أصحاب الحقوق؛ لذلك أصبح مان الضروري استجابة المشرعين وصانعي القرار 
في المؤتمرات الدولية لمثل هذا الخطر الجديد. وكان ذلك فعلًا، حيث تصدت عديد مان 

لضرورة توفير الحماية  –وعلى رأسها ماعاهدتا الويبو للإنترنت  –لية الاتفاقيات والمعاهدات الدو 
وكذلك المعلوماات  الإلكترونيالقانونية للتدابير التقنية المستخدماة في حماية المصنفات في الفضاء 

الضرورية لإدارة الحقوق على هذه المصنفات. وكذلك على المستوى الوطني، حيث تناولت المادة 

                                                 
1 See U.S. Congress, Office of Technology Assessment, op.cit, p.118. 
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/ مان القانون السوري الجديد هذه المسألة بشيء مان 32ن المصري، والمادة // مان القانو 838/
 التفصيل. 

وقد تقدم الحديث عن الأحكام العاماة التي جاءت في التشريعات الوطنية والمعاهدات      
الدولية، فيما يتعلق بالحماية القانونية للوسائل التقنية المستخدماة ماع المصنفات الرقمية؛ لذلك 

 الكلام هنا على بعض التطبيقات العملية: سيقتصر
 

: دأبت شبكات الكابل التلفزي على استخدام المعطلة للتشفير البطاقاتالحماية لد  -1
تقنية تشفير إشارات بثها عبر الأقمار الصناعية، بحيث لا يمكن استقبال هذا البث بوساطة أي 

ال رقمي خاص يحتوي على مافتاح جهاز استقبال رقمي؛ وإنما لا بدّ مان اقتناء جهاز استقب
التشفير العام الكفيل باستقبال قنوات هذه الشبكات، ويتم تزويد المشتركين بين الفينة والأخرى 

هذا الأمار لم يرق  لبعض المشاهدين أن  بمفتاح التشفير الجديد لقاء دفع بدلات الاشتراك. إلا
ت الرياضية العالمية، أو الأفلام السينمائية الذين اعتادوا ماشاهدة براماج تلفزية ماعينة، أو المسابقا

 –قد تقل أو تكثر  -الحديثة، وكل ذلك بالمجان؛ في حين أصبح عليهم الآن دفع مابالغ ماالية 
لقاء الاستمتاع بالمشاهدة. وجد القراصنة وبعض الصناعيين فرصة كبيرة للربح في هؤلاء 

كات الكابل؛ فقاماوا بصناعة بطاقات المشاهدين الذين لا يرغبون بدفع بدلات الاشتراك بشب
خاصة تحتوي على برمجية قادرة على فك شيفرة البث التي وضعتها الشبكة التلفزية، ويكون مان 
شأن وصل هذه البطاقات بأي جهاز استقبال رقمي أن يتمكن هذا الجهاز مان استقبال محطات 

نترنت في كل مارة تجدد فيها الشبكة التلفزية، ماع توفير إماكانية تحديث البرمجية مان شبكة الإ
شبكة الكابل مافتاح التشفير النظاماي. كل ذلك لقاء مابلغ نقدي مخفض لا يساوي سوى جزء 

 بسيط مان الاشتراكات التي كان مان الواجب دفعها لأصحاب الحقوق.
لقد راجت صناعة واستيراد وحيازة ماثل هذا النوع مان البطاقات في الأسواق العالمية والسورية      

خلال الفترة السابقة لصدور قانون حماية حقوق المؤلف الجديد، وماا زالت بعض المحال حتى الآن 
بطاقات فك أو تعطيل التشفير، تعدّ مان الأدوات بأن  تتعامال بهذا النوع مان البطاقات. وظاهر

أصحاب  أو الوسائل المصممة أو المعدّة أساساً لتعطيل أو تعييب الحماية التقنية، التي لجأ إليها
 شبكات الكابل التلفزي لمنع التعدي على حقوقهم.
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لذلك كان على المشرع التشدّد في تجريم أي تعامال أو تصنيع أو حتى مجرد حيازة ماثل هذه      
/، التي تميزت عن نظيراتها في 32( مان الفقرة الأولى مان المادة /8و 4البطاقات؛ فكان البندان )

يرها بتجريم الحيازة بسوء نية لوسائل وأجهزة التعييب أو التعطيل القوانين المصرية والفرنسية وغ
شرط أن يعلم أو يستطيع العلم بأنها سوف  –ومانها بطاقات تعطيل التشفير  –للحماية التقنية 

تستخدم للتعدي على الحقوق. ولعل شرط سوء النية يتوافر في شخص ماشتري أو حائز بطاقات 
بعد باستخداماها، لافتراض ماعرفته بأن هذه البطاقات وظيفتها  تعطيل التشفير، حتى وإن لم يقم

الأساسية هي تعطيل الحماية التقنية المتمثلة بتشفير محطات شبكات الكابل التلفزي، وإلا لما كان 
اقتناها. وفي ذات الوقت، قد لا يفترض سوء النية في حائز أو ماصنع أو ماستورد البطاقات التي لا 

العبرة في تقنية تعطيل التشفير هي للبرمجية التي تحملها أن  شفير؛ حيثتحتوي برمجية فك الت
 البطاقة وليست للبطاقة ذاتها.

ويرى بعضهم بأن القانون المصري كان أقل تشدداً، حيث ينحصر التجريم بعملية التصنيع      
أو المتاجر أو التجميع أو الاستيراد، لمثل هذه البطاقات؛ ولا يمتد إلى الحائز أو المستخدم 

الداخلي بهذه البطاقات المبرمجة لتعطيل التشفير، ماا لم يثبت اشتراكه في جرم برمجة البطاقات 
سواء بالتحريض أو المساعدة، أو سوء نيته بتحقق العلم لديه بما يؤدي إليه فعله مان اعتداء على 

اد، لا تكفي بحد ذاتها عملية التصنيع أو التجميع أو الاستير أن  الحقوق المحمية. كذلك يرى هؤلاء
 8للتجريم، وإنما لا بد مان توافر القصد الخاص المتمثل بغرض بيع هذه البطاقات أو تأجيرها.

أكثر مانطقية في التعامال ماع المسألة،  -حسب بعضهم  –كذلك فين القانون الفرنسي كان       
ساماة الفعل. حيث مايز عندماا أقر تدرجاً في توصيف الجريمة والعقوبات المفروضة عليها بحسب ج

بين القرصان الذي يحقق الاعتداء على الوسائل التقنية للحماية شخصياً بوسائله الذاتية، والذي 
يعد مارتكباً لجنحة؛ وبين حائز وماستخدم أنظمة وضعت مان قبل الغير بغاية تعطيل التشفير أو 

 4الحماية التقنية، إذ يعده مارتكباً لمخالفة مان الدرجة الرابعة.

                                                 
 18، ص 1116راجع أنور طلبة، حماية حقوق الملكية الفكرية، المكتب الجامعي الحديث، مصر  0

 .19و
 .161تيحة محمد قوراري، مرجع سابق، صراجع ف 1
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التي تتبع التقليد  الدول: تقدم أنه في الحماية لد سوء استخدام استثناء النسخة الخاصة -2
اللاتيني في قوانينها ماثل فرنسا وسوريا وماصر، يحق لأي ماواطن أن يقوم بنسخ ماصنف رقمي 
محمي لأغراض استعماله الشخصي ولأغراض خاصة أخرى؛ وتوفر بعض مان تشريعات هذه 

قاضي تعويض ماناسب عن هذه النسخة، دون أن تخوّله مانع المستخدم ماتى الدول حقاً للمبدع بت
تم نشر المصنف بشكل علني. لكن المبدعين وأصحاب الحقوق لجؤوا في مانعهم الجمهور مان نسخ 
ماصنفاتهم الرقمية لأغراض الاستعمال الشخصي دون ترخيص ماسبق، إلى حماية هذه المصنفات 

لشركات بصناعة وتوزيع أجهزة وأدوات ووسائل، كفيلة بتعطيل تقنياً. كان الرد بأن قامات بعض ا
أو تعييب الحماية التقنية التي وضعها أصحاب الحقوق في ماصنفاتهم؛ وعكف كثير مان الجمهور 
على اقتناء هذه الأجهزة والوسائل، حتى يتمكنوا مان ماارسة حقهم في نسخ المصنفات المحمية 

 خوّل لهم بموجب قوانين حماية حقوق المؤلف المرعية. لأغراض خاصة، وفي ضوء الاستثناء الم

لم يسكت أصحاب الحقوق على عملية الالتفاف هذه التي قامات بها شركات تصنيع      
وسائل التحايل على تدابير الحماية التقنية، وأقاماوا دعاوى ضدّهم أماام القضاء. وفي عام 

( بأن Mulholland Driveة )م، صدر عن المحكمة العليا في فرنسا حكم في قضي4772
لأصحاب الحقوق المحمية أن يدافعوا عن تدابير الحماية التقنية بمواجهة المستخدماين. وبذلك 
نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية، الذي قضى بأن تدابير 

يقرهّ قانون حماية الملكية الحماية التقنية تقيد بصورة غير محقة استثناء النسخة الخاصة الذي 
الفكرية الفرنسي. وفقاً للمحكمة العليا الفرنسية، فين النسخ الخاص لم يكن حقاً ماطلقاً 
للمستهلكين، وإنما مجرد استثناء مان حقوق المبدعين والمؤلفين؛ إنه استثناء ينبغي تفسيره بشكل 

 8ضيق، شأنه شأن كل الاستثناءات الواردة في القانون الفرنسي.
 

                                                 
1 See Graham Dutfield & Uma Suthersanen, op.cit, p.253. 
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 :في حماية المصنفات الرقمية التقنيةدور الوسائل  تقييم -ثالثاً 
إن ق  درة الحماي  ة التقني  ة عل  ى الح  ؤول دون النس  خ أو الول  وج غ  ير المش  روع للمص  نفات الرقمي  ة      

أمار يتوقف على الدعاماة التي تخ زن عليه ا المص نفات، وعل ى ن وع الحماي ة المطبق ة؛ لك ن يبق ى ما ن 
 :8بضعة ثوابتالممكن الإشارة إلى 

إن أي شكل مان أشكال الحماية التقنية سيمنع بعضاً مان الاستخداماات غ ير المرخص ة؛ لك ن  -8
بالمقاب     ل، لا يوج     د أي ش     كل ما     ن أش     كال الحماي     ة التقني     ة يمكن     ه إيق     اف جمي     ع أش     كال 

والس  بب في ذل   ك يع   ود إلى أن  ه ما   ن الس  هل التحاي   ل عل   ى  الاس  تخداماات غ   ير الم  رخص به   ا.
ما ن المتوق ع بأن ه  كسر بعضها الآخر يكون أكث ر ص عوبة.أن   التقنية، في حين بعض الأساليب

ما   ع التط   ور المس   تمر للتقني   ات الحديث   ة س   تظهر وس   ائل تقني   ة جدي   دة تغ   ير ما   ن فاعلي   ة ه   ذه 
 .الأساليب نحو الأفضل

العامال الآخر هو ماستوى الوعي والثقاف ة التقني ة في المجتم ع. فف ي يومان ا ه ذا أص بح عدي د ما ن  -4
لأطف   ال يتعرف   ون عل   ى التقني   ات الحاس   وبية وتكنولوجي   ا الش   بكات بأعم   ار ص   غيرة، وب   ذلك ا

التقني  ات. وعلي  ه، فكلم  ا ازداد  –أو إس  اءة اس  تخدام  –يكون  ون أكث  ر ق  درة عل  ى اس  تخدام 
ماس  توى ماه  ارة وتم  رس المجتم  ع في التقني  ات الحاس  وبية، كلم  ا أص  بح الأما  ر أكث  ر ص  عوبة عل  ى 

 ة للمصنفات الرقمية.ماطوري الحماية التقني

يكم  ن التح  دي في عم  ل الحماي  ة التقني  ة عل  ى نط  اق واس  ع، في بل  وغ ماس  تويات ماتقدما  ة ما  ن  -8
الحماي   ة تك   ون كافي   ة لتخف   يض الاس   تخدام غ   ير الم   رخص إلى درج   ة يمك   ن ال   تحكم به   ا؛ وفي 
ذات الوق  ت، تك  ون الحماي  ة مانخفض  ة بحي  ث لا يت  برم المس  تهلكون مانه  ا لح  دّ يجعله  م يرفض  ون 
ش  راء واس  تخدام المص  نفات المحمي  ة. وس  وف تح  دد الس  وق ه  ذا المس  توى ما  ن الحماي  ة المتوازن  ة. 
لك  ن ب  النظر إلى غي  اب اليق  ين في التغ  يرات التقني  ة، وتب  دلات رغب  ات المس  تهلك، ينبغ  ي عل  ى 
المس  تثمرين ماراقب  ة الس  وق بعناي  ة لتقي  يم فاعلي  ة الحماي  ة التقني  ة، وتق  دير ردات فع  ل المس  تهلك 

 ليات الحماية.على آ
                                                 

1 See U.S. Congress, Office of Technology Assessment, op.cit, p.119. 



158 
 

 

ه   ذا بالنس   بة لدرج   ة الفاعلي   ة ال   تي تتمت   ع به   ا وس   ائل الحماي   ة التقني   ة. أما   ا ع   ن النق   د ال   ذي      
 تعرضت له هذه الوسائل فيتلخص في النقاط الآتية:

إن كان  ت الأحك  ام المتعلق  ة بتقني  ات الحماي  ة كافي  ة لمن  ع النس  خ غ  ير الم  رخص، فل  ن يك  ون ما  ن   -أ
لأغ  راض خاص  ة. ول  ئن كان  ت الحماي  ة التقني  ة ق  د ط  وّرت لع  دم   الض  روري ال  نص عل  ى النس  خ

كفاية الحماية القانونية للمصنفات الرقمية، فمن المرجح بأن الحماية القانونية لوس ائل الحماي ة 
التقني   ة ل   ن تفل   ح ه   ي الأخ   رى. وما   ع ذل   ك فه   ذا بالض   بط ما   ا قاما   ت ب   ه الاتفاقي   ات الدولي   ة 

 8ة إلى ماستوى أكثر تعقيداً.والتشريعات الوطنية، حيث نقلت المشكل

(، فينه عوضاً عن حظر التحايل عل ى الت دابير التقني ة، Damمان وجهة نظر أحد الكتاب ) -ب
أن   ما ن الأفض ل العم ل عل ى تحقي  ق الت وازن وتنظ يم الرس وم المفروض  ة عل ى النس خ المن زلي. ح  تى

ام غ     ير ( يق     ترح ب     أن تف     رض "رس     وم إلغ     اء" )أو رس     وم الاس     تخدNetanelكاتب     اً آخ     ر )
التجاري( على مانتجات وخدماات الزبائن ال تي ارتفع ت قيمته ا بس بب تقني ات تب ادل الملف ات 
)نظ  ير لنظ  ير(. الأماثل  ة عل  ى ه  ذه المنتج  ات والخ  دماات تتض  من الول  وج إلى ش  بكة الإنترن  ت، 
وبرمجيات وخدماات تبادل الملفات بتقنية نظير لنظير، وعتاد الحاسوب المادي، والإلكتروني ات 

يس  تخدماها المس  تهلكون في عملي  ات النس  خ والتخ  زين وإرس  ال أو تش  غيل الملف  ات المنزل  ة  ال  تي
ع  ن الش  بكة )كناس  خات الأق  راص المدمج  ة، وماش  غلات مالف  ات الموس  يقى المض  غوطة وأجه  زة 

 4تسجيل الفيديو الرقمية(، إضافة إلى وسائط التسجيل المستخدماة في هذه الأجهزة.

ة للدول  ة، تع  دّ الحماي  ة التقني  ة طريق ة غ  ير ناجع  ة لحماي  ة حق  وق ما ن وجه  ة نظ  ر السياس  ة العاما  -ج
الملكي  ة الفكري  ة في المص  نفات الرقمي  ة، وذل  ك لأنه  ا تتجاه  ل جانب  اً ما  ن الانس  جام الدس  توري 
ب  ين الانتع  اش الاجتم  اعي وتحقي  ق ال  ربح للمب  دعين ع  ن نت  اج أفك  ارهم. ف  الحواجز التقني  ة ق  د 

بغ ير  –والولوج إليه ا؛ وق د ي نجم ع ن ذل ك زي ادة الإنف اق تمنع نشر ماصنفات الملكية الفكرية 
عل ى س بيل  –على البحث والتطوير العلم ي. حي ث كث يراً ما ا يمتن ع مانتج و البرمجي ات  -طائل 

                                                 
1 See Pieter Kleve et al, op.cit, p.433. 
2 ibid. 
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ع ن نش ر محتوي ات ب رمجيتهم، ليحرما  وا ب ذلك المنافس ين والعلم اء والب احثين ما ن مان  افع  –المث ال 
ير البرمجي تكراراً لأعم ال برمجي ة س ابقة لم ي تم عملهم. وهكذا، يكون جزء مان البحث والتطو 

الكش   ف عنه   ا. ه   ذه الازدواجي   ة والإض   اعة للم   وارد ه   ي بالض   بط ما   ا تناض   ل ق   وانين حماي   ة 
  8الملكية الفكرية لتجنبه.

بمقاب   ل ه   ذه الانتق   ادات والنق   اط الس   لبية ال   تي وجه   ت لوس   ائل الحماي   ة التقني   ة للمص   نفات      
ني  ة ال  تي تس  عى لحمايته  ا، هنال  ك كث  ير ما  ن النق  اط الإيجابي  ة ال  تي أك  برت في الرقمي  ة والقواع  د القانو 

 :4وسائل الحماية التقنية؛ وأهمها

يعتق د بع ض المحلل ين ب أن اعتم اد أص حاب الحق وق عل ى الحماي ة التقني ة أما ر طبيع ي ومانطق  ي.  -
عق  ار  وه  م يحتج  ون في ذل  ك ب  أن اس  تخدام ماث  ل ه  ذه الحماي  ة التقني  ة يش  به بن  اء س  ور لحماي  ة

تمتلك   ه. وهك   ذا، فم   ن الم   رجح ب   أن التط   ورات في تقني   ات النس   خ وال   تحكم بالملكي   ة الفكري   ة 
 ستنتج تقنيات أفضل لحظر تلك الأعمال. 

إن الحماي  ة التقني  ة بح  د ذاته  ا ق  د لا تس  تدعي تغي  يرات في ق  وانين حماي  ة الملكي  ة الفكري  ة، لكنه  ا  -
الأن واع المختلف ة لحق وق الملكي ة الفكري ة  قد تساهم في خلق تغييرات عبر إض عاف الف روق ب ين

)ب  راءات الاخ  تراع والأس  رار التجاري  ة والعلاما  ات الفارق  ة وحق  وق المؤل  ف(. إن كان  ت الحماي  ة 
التقنية فعالة، فين المبدعين لن يكونوا ماض طرين لمراع اة الش كليات المطلوب ة للحماي ة القانوني ة، 

ص  ول عل  ى ب  راءة اخ  تراع، أو تس  جيل ماص  نفات ما  ثلًا: إج  راءات التق  دم الطويل  ة والمكلف  ة للح
ل   دى ماديري   ة حماي    ة حق   وق المؤل    ف. والثاب   ت أن المب    دعين وأص   حاب الحق    وق ق   د يحتفظ    ون 
ب   رغبتهم في الحماي   ة القانوني   ة كخي   ار إض   افي في ح   ال إخف   اق الحماي   ة التقني   ة، لك   ن س   يكون 

ي ع أن واع حق وق الملكي ة لديهم دواع  أقل لذلك. وعليه، فين الحماية التقنية إن طبقت عل ى جم
الفكري  ة دون تميي  ز، ق  د تمي  ع الف  روق القانوني  ة ب  ين ه  ذه الأن  واع؛ وانعكاس  اً لم  ا ق  د يص  بح ع  ادة 

                                                 
1 See U.S. Congress, Office of Technology Assessment, op.cit, p.120. 
2 Loc.cit, pp.119, 120. 
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ماقبولة على نحو واسع، قد يسمح القانون بالمثل لتغييب الفروق بين ه ذه الف روع المختلف ة ما ن 
 الملكية الفكرية.

لمص  نفات الرقمي ة ق د يجع ل ق وانين حماي ة حق  وق إن الانتش ار الواس ع لوس ائل الحماي ة التقني ة ل -
الملكي   ة الفكري   ة أكث   ر فاعلي   ة. ويع   ود ذل   ك لك   ون وس   ائل الحماي   ة التقني   ة تح   ذر المس   تخدماين 
الذين يحاولون نسخ المص نفات الرقمي ة ب أنهم يخرق ون الق انون. ص حيح أن ذل ك ق د لا ي وقفهم 

ج    راء عملي    ة النس    خ، ما    ا يجع    ل بالض   رورة، إلا أن    ه س    يجبرهم عل    ى اتخ    اذ خط    وات واس   عة لإ
 العملية أقل إرضاء لهم ويؤكد على عدم المشروعية.

 

وهك    ذا، يك    ون ق    د تّم التع    رف إلى أه    م الص    عوبات والتح    ديات ال    تي تواج    ه واق    ع الحماي    ة      
القانوني  ة للملكي  ة الفكري  ة في المص  نفات الرقمي  ة؛ إض  افة إلى الاط  لاع عل  ى جان  ب ما  ن المح  اولات 

ذول    ة عل    ى الص    عيدين الق    انوني والتق    ني بغ    رض الوص    ول بحماي    ة الملكي    ة الفكري     ة في والجه    ود المب
 المصنفات الرقمية إلى الغاية المأماولة.
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ّــِمــَـــــه  خـــــاتـ
 

 بالحيازة المتعلقة الإنسان حقوق مان يتجزأ لا اً جزء بأنواعها الفكرية الملكية تعدّ       
 ؛الفردية الملكية حماية قوانين أهم تقع في قوق الملكية الفكريةإن قوانين حماية ح بللا  والاماتلاك،

 سبيلها في نالهو  الفكرية، وأعماله ونشاطه جده بفضل أخرجها ثمرة مان المرء ىعل عزّ أ إذ ليس
 ،والمادية الأدبية والقيمة الأهمية هذه كللها   كانت ولما .والعسير الشاق العمل وأضناه طويل سهر

 الأكيدو  ،أكثر مان سواه الملكية مان النوع هذا على اعتداء يقع أن الألم شدأ نسانالإ يؤلم لما نهفي
 .الإبداع عن وينصرف همته تفتر ثقته في الحماية المتوفرة لها انعدام أو بضعف شعوره بمجرد نهأ
 

 نتائج البحث: 
 أنواعر أكث واحدة مان -في عصر ثورة المعلوماات  -تعدُّ الحقوق في المصنفات الرقمية      

؛ ماا يتطلب توفير أكبر قدر ماكن مان الحماية، دون الملكية الفكرية انتشاراً ورواجاً حقوق 
الاستهتار بضرورة تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي والقانوني بين المصالح المتضاربة 

وعليه كان هذا البحث لدراسة وضع  .مان مابدعين وماستثمرين وماستخدماين لأصحاب العلاقة
ماية المفروضة لهذا النوع الهام مان المصنفات، وقد توصل الباحث في نهايته لمجموعة مان النتائج الح

 الهاماة:
إن الخلاف حول تحديد ماصطلح المصنفات الرقمية ومادى شموليته ماا زال حتى الآن مجرد  -8

ى أنها خلاف فني وليس وظيفياً. بمعنى أنه سواء أتمَّ اعتبار المصنفات المستغلة رقمياً عل
تبقى القواعد القانونية المطبقة على حماية  ة، أم ماصنفات تقليدية بحلة رقمية،ماصنفات رقمي

ماعظم التشريعات والاتفاقيات  أنإذ  لفكرية فيها على حالها دون تغيير؛حقوق الملكية ا
 المختلفة عالجت ماسألة الملكية الفكرية للمصنفات استناداً إلى وظيفتها والغاية مانها، دون

النظر إلى الوسيط المستخدم في الاحتفاظ بها أو التعبير فيها أو إعادة إنتاجها أو توزيعها 
لذات  –ماثلًا  –على ذلك تخضع العلاماات الفارقة الإلكترونية بناء على الجمهور. و 
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القواعد القانونية التي تخضع لها العلاماات الفارقة التقليدية مان حيث التسجيل أو شروط 
 حقوق أصحابها أو مادة حمايتها.الحماية أو 

أماا بالنسبة لمصنفات التقنية الرقمية التي لا خلاف حولها، فينها لا تخضع لقواعد قانونية  -4
وماثال ذلك اختلاف مادة الحماية الممنوحة  ؛ماوحدة بوصفها ماصنفات رقمية أصيلة

د البيانات لأصحاب الحقوق في ماصنف البرمجيات الحاسوبية عن تلك الممنوحة لمصنف قواع
 بينما الثانية تقتصر على ،الأولى طيلة حياة المبدع ولخمسين سنة بعد وفاته –الإلكترونية 

 كليهما ماصنف رقمي خالص.   أنوذلك بالرغم مان  –سنة  ةعشر  خمس
ماا زال التقسيم التقليدي للملكية الفكرية في فرعين أساسيين: مالكية فكرية أدبية أو فنية  -8

عية أو تجارية؛ ولم يؤثر البروز القوي لدور المصنفات الرقمية على هذا ومالكية فكرية صنا
التقسيم. ويبدو تمسك الكتاب والفقهاء بهذا التقسيم ماتمكنا؛ً فمع بداية ظهور البرمجيات 
الحاسوبية والخلاف الذي نشأ حول طريقة حمايتها كمصنف رقمي، والاتجاهان السائدان 

لكية الفكرية الأدبية أو إلى فرع الملكية الفكرية الصناعية، ماذاك هو في إضافتها إلى فرع الم
 وإن كان الغالب فيما يظهر هو الاتجاه الأول.

بالرغم مان أن مابدعي المصنفات الرقمية ماا زالوا يحتفظون بمراكزهم كأصحاب حق أصلي  -2
عض بأن  على ماصنفاتهم، إلا أن ماركز المستثمر بدأ يأخذ شيئاً فشيئاً بالتحسن. حتى

التشريعات تعطي المستثمرين ماكنة تعطيل حق أصيل مان حقوق المبدع ماثل حق السحب 
أو العدول؛ كما هو الحال عندماا قيد المشرعان السوري والمصري حق المبدع في العدول أو 
سحب ماصنفه بتوافر أسباب جدية، وأن يكون ذلك بقرار قضائي، ماا يتيح للمستثمر 

بات عدم جدية أسباب المبدع. وبلغ الأمار بالمشرع الفرنسي أن إماكانية تعطيل هذا الحق بيث
مانع مابدع ماصنف البرمجيات الحاسوبية مان ماارسة حقه في العدول ماا لم يشترط هذا 
ماسبقاً في عقده ماع المستثمر. وقد يكون مارد ذلك المبالغ الطائلة التي يتكبدها المستثمرون 

وجود، ماا دفع المشرع إلى احترام الموارد المبذولة غالباً في إخراج المصنف الرقمي إلى حيز ال
 مان قبلهم، تشجيعاً لهم على الاستمرار في الاستثمار بهذا القطاع الاقتصادي الهام.
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لقد بذل المشرع السوري جهوداً جبارة في الآونة الأخيرة لمحاولة اللحاق بركب الدول المتقدماة  -2
لحماية الملكية الفكرية، وجعل تشريعاته ماوائمة للتغيرات والناماية فيما يتعلق بالتنظيم القانوني 

التي فرضها ظهور المصنفات الرقمية. غير أن الطبيعة العالمية لهذا النوع مان المصنفات، 
وسهولة وقوع الاعتداء عليها مان أي ماكان في العالم، خاصة ماع انتشار استخدام شبكة 

غير كافية إن لم تترافق ماع جهود تبذل على  الإنترنت، كل ذلك يجعل الجهود الوطنية البحتة
الصعيد الدولي للانضمام إلى اتفاقيات وماعاهدات الحماية العالمية التي عنيت بالمصنفات 
الرقمية كاتفاقية التريبس وماعاهدتي الويبو للإنترنت. الأمار الذي لم تفلح فيه سوريا حتى 

 الآن.
 حماية المصنفات الرقمية، الذي درجت قوانين إن تجريم الاعتداء على الوسائل التقنية في  -2

حماية حقوق المؤلف والاتفاقيات الدولية عليه في ماتونها، تسبب إلى حدّ  كبير بالانتقاص مان 
والاتفاقيات لمصلحة جدوى الاستثناءات مان أحكام الحماية التي جاءت بها ذات القوانين 

أن تقوم باستغلال الاستثناء  –ال على سبيل المث –فكيف لمؤسسة تعليمية  المستخدماين؛
القانوني الممنوح لها في نسخ المصنفات للاستشهاد بها أو لأغراض تعليمية أخرى، إن كان 
صاحب الحق على هذه المصنفات قد اتخذ تدابير تقنية لحماية هذه المصنفات، والقانون 

 يجرم التحايل على هذه التدابير؟
لمباحثات التي سبقت إقرار الاتفاقيات الدولية المعنية لقد نجحت الدول المتقدماة خلال ا -0

بحماية الملكية الفكرية عمومااً، وفي المصنفات الرقمية خصوصاً، في فرض مجموعة مان المبادئ 
الأساسية التي تعمل لصالحها وفائدة ماواطنيها وشركاتها، كونها صاحبة القدم الراسخة في 

ك مابادئ المعامالة الوطنية، والدولة الأولى بالرعاية، مجال التقنيات الرقمية الحديثة؛ ومان ذل
وتقرير حد أدنى مان الحماية في التشريعات الوطنية. لكن بالمقابل، تمكنت الدول الناماية 

ت الانتقالية التي والأقل نمواً مان انتزاع بعض الميزات والمعامالة الخاصة، إضافة لبعض الفترا
 والاقتصادية والقانونية. ماة أوضاعها الاجتماعيةتمكنها مان مالاء

مان أهم ماظاهر التنازع بين الملكية الفكرية بمفهوماها التقليدي والملكية الفكرية في الفضاء  -3
أن اء النطاق على الإنترنت؛ ويبدو الإلكتروني، هو ذاك الحاصل بين العلاماات الفارقة وأسم
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الحه. ويتبين ذلك مان المفهوم التقليدي قد كسب المعركة بدرجة كبيرة وحسم النزاع لص
خلال صدور بعض القوانين الخاصة، التي تجرم السطو الإلكتروني على العلاماات التجارية 
مان خلال تسجيلها كأسماء نطاق على الإنترنت، كما هو الحال في الولايات المتحدة 

؛ الدولمان مختلف  التحكيمالقضاء و  أحكامالأماريكية؛ كما يظهر جلياً في عدد كبير مان 
م في 3/8/4778/ تصدر قرارها بتاريخ 82ا هي محكمة استئناف فرساي الغرفة /فه

صاحبة العلاماة الفارقة بمواجهة السيدة  (L'Oréalالقضية المرفوعة مان شركة )
(Christiane L. :صاحبة اسم النطاق لصالح الشركة المدعية ]المصدر ماوقع )

www.legalis.net .] 
أن المجرم في هذا النوع مان  بدّ لأي ماتابع ماتوسط أن يكتشف ة، لافي مجال الجريمة المعلومااتي -9

الجرائم يتفوق في المعرفة التقنية على الضابطة العدلية بمراحل، رغم كل المحاولات التي تبذلها 
السلطات في العالم المتقدّم لتدريب وتطوير قدرات أفرادها على ماكافحة الجريمة المعلومااتية 

العالم الثالث. ويضاف إلى ذلك   الملائمة؛ عداك عن الوضع في دول تفتيشوطرق الضبط وال
كله، ماسألة إثبات الجرائم المعلومااتية المضبوطة أماام القضاء والصعوبات الجمة التي تواجه 

إذا استمر الوضع على هذا المنوال، يبدو بأن هذه المسألة و النيابة العاماة في هذا الشأن. 
 ى القانون.ستبقى دون حل شاف  على ماستو 

إن الاستثمارات الضخمة التي تبذل في إنتاج وتوزيع بعض أنواع ماصنفات التقنية الرقمية،   -87
كالبرمجيات الحاسوبية وقواعد البيانات الإلكترونية، حدت بالمشرعين إلى التوسع في حمايتها؛ 

ت مان إطار وماثال ذلك إخراج المشرع السوري في القانون الجديد للبرمجيات وقواعد البيانا
استثناء النسخة الخاصة، الذي يخوّل المستخدماين بموجبه عمل نسخة خاصة مان المصنفات 
المنشورة بشكل ماشروع لاستعمالهم الشخصي. وماع ذلك، يعود المشرع ويسمح بمثل هذا 

 الاستثناء لأغراض الصيانة والحفظ فقط.
ا الطبيعة المختلفة حاولت بعض الدول ماعالجة المشكلات والصعوبات التي أثارته -88

للمصنفات الرقمية، عن طريق إدخال تعديلات تشريعية ماتلاحقة على قانون حماية حقوق 
كالولايات   -الملكية الفكرية لديها، كما هو الحال في فرنسا؛ بينما فضلت دول أخرى 
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سن تشريعات ماتكامالة خاصة بالمصنفات الرقمية، لتضيفها على  –المتحدة الأماريكية 
 الكامال لتشريعاتها، كما في قانون حماية حقوق التأليف في الألفية الرقمية التقنين

(DMCA و ،)( القانون الأماريكي لحماية المستهلك مان السطو الإلكترونيACPA) .
لكن أياً مان هذه الدول لم يبلغ مارحلة التنظيم الكامال للمصنفات الرقمية عن طريق قانون 

 خاص بها، شامال لكافة أنواعها.
تعدّ فكرة الإدارة الجماعية للحقوق على المصنفات الرقمية مان أنجع الحلول التي تضمن  -84

حفظ حقوق المبدعين والمستثمرين والمستخدماين على حدّ سواء؛ وأصبحت تطبيقاتها 
المتمثلة جعمعيات الإدارة أو الأنظمة الإلكترونية في إدارة الحقوق نموذجاً ماتبعاً في مختلف 

ن ألتحقيق نوع مان التوازن بين ماصالح أصحاب الحقوق والمستخدماين. غير أنحاء العالم، 
ت على حرية المبدعين في كيفية ا النوع مان الإدارة، أمار فيه افتآفرض نظام إلزاماي لتطبيق هذ

استغلال ماصنفاتهم، لذلك لجأت كثير مان الدول لحصر تطبيق ماثل هذه النظم في حالات 
الإجبارية؛ بينما توجد قلة مان الدول تتبع هذا النظام على محدودة، كما في نظام التراخيص 

 نطاق واسع.
ماهما بلغت المجتمعات مان درجات الرقي في التنظيم القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية  -88

في المصنفات الرقمية، وماهما حاولت تحقيق الانسجام بين ماصالح مختلف الأطراف؛ سيبقى 
يتطلع للاعتداء على الحقوق، والاستغلال المادي لمصنفات هنالك مان ضعاف النفوس مان 

الآخرين الرقمية دون وجه حق. مان جهة أخرى، فين الحماية التقنية للمصنفات الرقمية لن 
نه في كل مارة يتقدم فيها علم الحماية واجهة هؤلاء القراصنة نفعا؛ً إذ أتجدي وحدها بم

ة لاختراق هذه الحماية. وبالتالي لا بدّ مان خطوة، يجد المخترقون والقراصنة حلولًا جديد
حماية مازدوجة تقنية قانونية، تترافق ماع تخفيض ماناسب لتكاليف الحصول على نسخ 
ماشروعة مان المصنفات الرقمية، بما يحقق المحافظة على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها مان 

هم عن شراء النسخ جهة؛ ويحرم القراصنة مان أسواقهم السوداء، نتيجة انصراف زبائن
 المقرصنة إلى شراء النسخ الأصلية المتوافرة بكلفة ماعقولة مان جهة أخرى.
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العالم الثالث، وخاصة دول يبقى ضعف الوعي لدى جمهور المستخدماين والمستهلكين في  -82
العربية ومان ضمنها سوريا، بضرورة الاماتناع عن شراء السلع المقلدة والنسخ غير  دولال

المصنفات، ومانافع محاربة الاتجار بهذا النوع مان السلع، أقول يبقى ضعف  المشروعة مان
الوعي هذا عامالًا أساسياً في استمرار ظاهرة الاعتداء على المصنفات الرقمية، رغم كل 

 المحاولات القانونية لوضع حدّ لها.
 

 المقترحات والتوصيات:
نظام الحماية القانونية للملكية الفكرية في  لذا، ولاستدراك النواقص والمثالب التي يعاني مانها     

المصنفات الرقمية، في محاولة للبحث عن حلول مالائمة وماتممة للجهود المبذولة في ماواجهة 
التحديات والصعوبات التي تقف حائلًا دون بلوغ الحماية القانونية المأماول مانها، فين الباحث 

 ليها في ختام بحثه، وفق ماا يأتي:يقترح اعتماد المقترحات والتوصيات التي توصل إ
العمل على نشر الوعي بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية في المصنفات الرقمية،   -8

وضرورة الاماتناع عن أي فعل يشكل اعتداء عليها، أو المساعدة في ارتكاب ماثل هذه 
مل علاماات فارقة الاعتداءات عن طريق اقتناء نسخ المصنفات المقلدة أو السلع التي تح

ماشبهة أو ماقلدة، وتنبيه ضحايا الاعتداءات لضرورة الإبلاغ عنها للسلطات المختصة؛ 
إضافة إلى تحذير المستهلكين مان خطورة تعرضهم لعقوبات رادعة في حال خالفوا أحكام 
القوانين النافذة في هذا الشأن. ويفضل أن تقوم حملة نشر الوعي على وسائل الإعلام 

والمسموعة والمرئية، وعلى شبكة الإنترنت، كونها الوسيلة الأسرع لنقل المعلوماات في  المقروءة
 عصرنا الراهن.

إنشاء محاكم مختصة للنظر جعرائم الاعتداء على الحقوق في المصنفات الرقمية، يرأسها قضاة  -4
قواعد ذوو خبرة في أحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة. وذلك نظراً لتشعب ال

القانونية المرعية وتفرقها في ماتون عديدة، يصعب على القاضي غير المختص الوصول إليها؛ 
وتوخياً لضرورة سرعة البت في قضايا الملكية الفكرية. إضافة لتشجيع ماراكز التحكيم 
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والوساطة، وحث أصحاب العلاقة على استخدام الوسائل الصلحية في حل النزاعات 
 بينهم.

راعى فيه الطبيعة ص بالمصنفات الرقمية دون غيرها؛ تإصدار تشريع ماوحد يخت العمل على -8
الخاصة لهذه المصنفات والاختلافات بينها، والتطور السريع والمستمر لعناصرها ومافرداتها. ماا 
يمهد للاعتراف بفرع جديد مان فروع الملكية الفكرية يطلق عليه الملكية الفكرية الرقمية، 

 التقليديين: الأدبي والصناعي. يتميز عن فرعيها
تشجيع قطاع الملكية الفكرية الوطني بتوفير الدعم المادي والقانوني والاستشاري لأربابه؛ بما  -2

يشمل إعفاءات ضريبية، وشفافية في التعامال، ومحاربة حقيقية للقراصنة والسلع والمصنفات 
الوطني، وتشجيعه لمنافسة السلع الأجنبية الرديئة أو المقلدة. وبالتالي فين دعم القطاع 

والمصنفات الأجنبية ذات العلاماات المشهورة، يساهم في الحد مان عمليات القرصنة والتشبيه 
 والتقليد التي تقع عادة على العلاماات الفارقة الأجنبية المشهورة.

واسع للحد مان ظاهرة السطو الإلكتروني، مان  نطاقالسعي نحو إيجاد تعاون دولي على  -2
لال الاشتراط على الشركات والهيئات ماسجلي أسماء النطاق على الإنترنت، ألا يقوماوا خ

بتسجيل أي اسم نطاق قبل أن يؤكد لهم صاحب الطلب ماا يثبت أحقيته بالاسم، وأنه لا 
يمثل علاماة فارقة ماسجلة للغير. ويفضل ربط هذه الشركات والهيئات بشبكة فيما بينها وبين 

ية الملكية الصناعية والتجارية، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعلوماات دوائر وماديريات حما
 والتحقق مان صدق المعلوماات التي يزودها بها صاحب الطلب.

تكثيف الجهود المبذولة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المختصة بحماية الملكية الفكرية  -2
ويبو للإنترنت؛ لضمان حماية عاماة، وتلك التي تخص المصنفات الرقمية كمعاهدتي ال

المصنفات الرقمية الوطنية في الخارج. على أن تترافق هذه الجهود بمساع  حثيثة لتهيئة المجتمع 
أي قانون أو اتفاقية دولية لا تسبقها دعاية أن  السوري لاحترام حقوق الملكية الفكرية؛ إذ

لمؤيدات القانونية التي تدعم ووعي بضرورتها ونفعها لن تكون محلًا للاحترام ماهما كانت ا
 تطبيقها.
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العمل على تحقيق الانسجام بين القواعد القانونية المنظمة لحماية الملكية الفكرية في  -0
المصنفات الرقمية في القوانين الوطنية لمختلف دول العالم؛ حتى لا يكون اختلاف القوانين 

ب، وباباً مان أبواب تنازع الولايات ماطية للقراصنة ومجرماي المعلومااتية في التهرب مان العقا
القضائية والقوانين الوطنية. وربما يكون عقد المؤتمرات الدولية، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات 

 الثنائية والجماعية، أفضل سبيل لتحقيق ذلك.
إدراج ماادة الملكية الفكرية ضمن المقررات الدراسية لكليتي الشرطة والحقوق، والتركيز على  -3

لمصنفات الرقمية كأهم مافردات هذه المادة. وذلك لضمان تعميق فهم العامالين في مجال ا
القانون بمواضيع الملكية الفكرية والمفاهيم التي تختص بها؛ كالقرصنة على المصنفات الرقمية 

 والسطو الإلكتروني، وسواها مان الجرائم المعلومااتية.
ة دورية لأفراد الضابطة العدلية المختصة قانوناً، قيام السلطات المختصة بعقد دورات تدريبي -9

تتناول ماسائل اكتشاف الجريمة المعلومااتية وضبطها وتوثيقها وإثباتها بأحدث الوسائل التقنية؛ 
والإفادة مان تجارب الدول المتقدماة في هذا المجال، بما فيها فرنسا والولايات المتحدة 

 الأماريكية.
على غرار )الإنتربول(، تتخصص في ماكافحة الجريمة المعلومااتية إنشاء ضابطة عدلية دولية  -87

الدولية وإلقاء القبض على المجرماين المعلومااتيين، ومان بينهم قراصنة المصنفات الرقمية، 
لإغلاق الباب أماام كل مان تسوّل له نفسه بارتكاب جريمة ماعلومااتية والفرار جعريمته دون 

 عقاب.
 

 
 بعونه تعالى تمّ
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 راجعقائمة الم
 

 باللغة العربية:المراجع  -أولاً 
 :القوانين والاتفاقيات الدولية 

(، التي أقرت ماع اتفاقية التريبس) الجوانب المتعلقة بالتجارة مان حقوق الملكية الفكرية اتفاق -
 الجات.

 م.47/8/8338المؤرخة بتاريخ  –اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتجارية  -
تاريخ  -وثيقة باريس-8332/ 9/9المؤرخة بتاريخ  -ن لحماية المصنفات الأدبية والفنيةاتفاقية بر  -

 .43/9/8909والمعدلة بتاريخ - 8908/ 42/0
 م.4770/ لعام 3/القانون الناظم لحماية العلاماات الفارقة السوري رقم  -
 .8999المعدل بتاريخ  8924تاريخ  88قانون العلاماات التجارية الأردني رقم  -
 م.4778م ، نسخة محدثة حتى عام 8992قانون الملكية الفكرية الفرنسي لعام  -
 .87/8/4784الصادر بتاريخ  /83/السوري رقم  براءات الاختراعقانون  -
المنشور في الجريدة  8999/ 8/2تاريخ  02قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم  -

 .8999/ 88/2بتاريخ  -83/99الرسمية عدد 
المنشور في الجريدة الرسمية  4774/ 4/2تاريخ  34قانون حماية الملكية الفكرية المصري  رقم  -

 ماكرر ذات التاريخ. 44المصرية عدد 
 .م4788/ لعام 24والحقوق المجاورة الجديد رقم / قانون حماية حقوق المؤلف -
 م.4778/ لعام 84قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السابق رقم / -
 م.8939ماعاهدة الملكية الفكرية للدوائر المتكامالة الموقعة في واشنطن عام  -
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ماعاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، نص المعاهدة مانشور على ماوقع الويبو، عنوان  -
  trtdocs_wo034الوثيقة 

ومااسي المنعقد بتاريخ الويبو بشأن حقوق المؤلف المعتمدة في المؤتمر الدبل ةماعاهد -
47/84/8992. 
 
 الدكتوراه والماجستير رسائل: 
رسالة  -دراسة ماقارنة -الحماية القانونية لبراماج الحاسب الآلي-الشيبان، عبد الرزاق أحمد  -8

 47730 -جاماعة دماشق -مااجستير في القانون الخاص ماقدماة لكلية الحقوق
ترونية الدولية وآثارها على استخداماات التجارة الإلك -العطيات، ماصطفى ماوسى حسين  -4

 -جعاماعة القاهرة-رسالة ماقدماة أماام قسم القانون التجاري في كلية الحقوق  -العلاماات التجارية
47730 

رسالة  –الحماية القانونية للعلاماات الفارقة في القوانين والاتفاقيات الدولية  -العقاد، دانة -8
 .4788-اص في جاماعة دماشق مااجستير ماقدماة إلى قسم القانون الخ

دراسة  –الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت  -الكعبي، محمد عبيد -2
–لحقوق جعاماعة القاهرة رسالة الماجستير ماقدماة إلى قسم القانون الجنائي أماام كلية ا –ماقارنة 

 .4772 –ماصر 
 -دراسة ماقارنة -ضائية للمصنفات الموسيقيةالحماية القانونية والق-المرعي، ياسر أرديني  -2

 47870 -جاماعة دماشق -رسالة مااجستير في القانون الخاص ماقدماة لكلية الحقوق
رسالة دكتوراه في القانون  -الحماية القانونية للعلاماة التجارية -عدنان غسان برنبو، -2

 47790 -سوريا -ماقدماة لكلية الحقوق جعاماعة دماشق -التجاري
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أثر الانضمام إلى اتفاقيات تحرير التجارة الدولية على حماية حقوق -نة حسنحسن، زي -0
رسالة مااجستير ماقدماة إلى قسم القانون الدولي في جاماعة  –الملكية الفكرية في الدول الناماية 

 .4787 –دماشق 
دراسة  -محاولة نحو نظرية عاماة لحق الملكية الفكرية للمؤلف-سلطان،ناصر محمد عبد الله -3
رسالة دكتوراه في القانون الخاص ماقدماة لقسم  -ارنة بين القانونين الإمااراتي والمصريماق

 47700 -ماصر -الدراسات العليا في كلية الحقوق جعاماعة القاهرة
 -دراسة ماقارنة -الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين-سلفيتي، زينب عبد الرحمن عقلة  -9

 -ماقدماة لكلية الدراسات العليا في جاماعة النجاح الوطنيةرسالة مااجستير في القانون الخاص 
الرسالة مانشورة على الرابط  -4784-فلسطين -نابلس

http://212.14.233.90/14/node/8181 - 80/3/4788تاريخ الاطلاع. 
الأحكام الموضوعية للقانون الجنائي والجرائم  -عبد الحفيظ عبد الحميد سليمان، أيمن -87

 -رسالة مااجستير في القانون الجنائي ماقدماة أماام كلية الحقوق جعاماعة القاهرة -المعلومااتية
4787. 

 
 القانونية الكتب: 
 .4770 -الإسكندرية -دار الفكر الجاماعي -التقاضي الإلكتروني -خالد مادوح إبراهيم، -8
-4788 - جاماعة دماشق - القانون المدني )ماصادر الالتزام( -ورفيقه  - أبو العيال، أيمن -4

4782. 
 –الحديث  أحمد، حمدي أحمد سعد: الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني -8

 –ماصر  –دار الكتب القانونية  – دراسة قانونية ماقارنة في ضوء قانون حماية الملكية الفكرية
4770. 

http://212.14.233.90/14/node/8181%20-تاريخ%20الاطلاع%2017/8/2013
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مانشورات الحلبي  –الحماية القانونية لمعلوماات شبكة الإنترنت  -الجبوري، سليم عبد الله -2
 .4788–بيروت  –لبنان  -الطبعة الأولى–الحقوقية 

دراسة ماعمقة في الأحكام القانونية لبرمجيات –قانون البرمجيات  -الحفناوي، فاروق علي -2
 .4778 –ماصر  –دار الكتاب الحديث  -الكمبيوتر

الطبعة  -الأعمال التجارية والتجار والمتجر -الحقوق التجارية  -الحكيم، جاك يوسف -2
 . 4770/4773 -جاماعة دماشق-ثالثة عشرال
المسؤولية الناشئة عن إساءة  –المسؤولية التقصيرية الإلكترونية  -الخلايلة، عايد رجب -0

عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –دراسة ماقارنة  –استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت 
 (.4779الأردن )

دماشق  -الناشر المؤلف - لقرارات الصادرة عن محكمة النقضامجموعة  -ياسين  الدركزلي، -3
 .8938طبعة  -
 . 4779 -عمان الأردن-دار المسيرة  -العلاماات التجارية-الرشدان، محمود علي  -9

 -قانونية لقواعد البيانات وفقاً لقانون حق المؤلفالحماية ال -الزغبي، محمد علي فارس -87
 .4778 -الإسكندرية -مانشأة المعارف

حق  –المجلد الثامان  –السنهوري، عبد الرزاق أحمد: الوسيط في شرح القانون المدني  -88
 (.8920) –القاهرة ماصر  -دار النهضة العربية  –الملكية ماع شرح مافصل للأشياء والأماوال 

الاعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قانون حماية الملكية  -، إلياسالشيخاني -84
 .(4773لبنان ) –طرابلس  –المؤسسة الحديثة للكتاب  –الأدبية والفنية 

دار الثقافة للنشر  –دراسة ماقارنة  –التجارة عبر الحاسوب  -الكسواني، عامار محمود -88
 (.4773عمان الأردن ) –والتوزيع 
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 مانشورات الحلبي الحقوقية  -قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية-بالي، سمير فرنان -82
 .4778 -بيروت-لبنان -أربعة أجزاء –
 بدر، أساماة أحمد: -

دراسة ماقارنة بين واقع الدماج الإلكتروني للمصنفات  –الوسائط المتعددة )الملتيميديا(  -82
 (.4772) –ماصر  –دار الكتب القانونية  – وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية

 (.4772) –ماصر  –دار الكتب القانونية  –تداول المصنفات عبر الإنترنت  -82
حقوق والتزاماات المؤلف في عقد النشر مان مانظور الفقه -بودي، حسن محمد محمد  -80

 .(4788ماصر ) –دار الكتب القانونية  –الإسلاماي وقانون حماية الملكية الفكرية 
 -الجزء الأول -ترجمة مانصور القاضي -المطول في القانون التجاري- ورفيقه –ج. ريبير -83

 . 4788 -بيروت -ات والنشر والتوزيعمجد المؤسسة الجاماعية للدراس -الطبعة الثانية -8المجلد 
 .8992 -دماشق -دار الفكر -حقوق المؤلف في الملكية الفكرية-جبور، جورج  -89

 لفتاح بيوماي: حجازي، عبد ا -
دار الكتب  –حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية  -47

 (.4773ماصر ) –القانونية 
ماصر  –الإسكندرية  –دار الفكر الجاماعي  –الملكية الصناعية في القانون المقارن  -48

(4773.) 
 47700 -القاهرة -دار الكتب القانونية -الإثبات الجنائي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت -44
 -ار النهضة العربيةد –حماية الحريات في ماواجهة نظم المعلوماات  –حسبو، عمرو أحمد  -48

 . 4777-القاهرة
مانشورات الحلبي  –الحماية الجزائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  -خلفي، عبد الرحمن -42

 (.4770) –بيروت  –لبنان  –الحقوقية 
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ماكتبة  -دراسة ماقارنة–الجوانب الإجرائية للجرائم المعلومااتية -هشام محمد فريد رستم، -42
 م.8992 -أسيوط -الآلات الحديثة

 زين الدين، صلاح: -
 –عمان الأردن  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –العلاماات التجارية وطنياً ودولياً   -42

(4779.) 
 –عمان الأردن  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –ية شرح التشريعات الصناعية والتجار  -40

(4770.) 
 شلقاماي، شحاته غريب: -

دراسة في قانون حماية الملكية الفكرية الجديد  –الحق الأدبي لمؤلف براماج الحاسب الآلي   -43
 (.4773) –ماصر  –دار الجاماعة الجديدة  –م دراسة ماقارنة  4774/ لسنة 34رقم /

دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولخصوصية  –ة في القوانين العربية الملكية الفكري -49
 (.4773) -ماصر   –دار الجاماعة الجديدة  –حماية براماج الحاسب الآلي 

 .4772الناشر المؤلف، لبنان،  -المصنف في الاجتهاد التجاري -شمس الدين، عفيف -87
 .4772 -ماصر -كتب الجاماعي الحديثلما -حماية حقوق الملكية الفكرية -طلبة، أنور -88
المكتب المصري  -8ط -حقوق ماؤلفي المصنفات المشتركة-عبد الصادق، محمد ساماي -84

 .4774-القاهرة -الحديث
 عبد الكريم: عبد الله، عبد الله -

 ماصر -دار الجاماعة الجديدة-نترنتالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الإ-88
-4773 . 

 -بيروت -ات الحلبي الحقوقيةمانشور  - جرائم المعلومااتية والإنترنت )الجرائم الإلكترونية( -82
4770 . 
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جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة -كامال  عفيفي، عفيفي -82
 . 4778 -لبنان -بيروت -بي الحقوقيةمانشورات الحل -دراسة ماقارنة -والقانون

ر النهضة دا -ماشروعية الدليل الجنائي في مارحلة المحاكمة وماا قبلها -زي رياض عوض، رما -82
 . 8990 -القاهرة -العربية

حماية العلاماات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني -غنام، شريف محمد -80
 (.4770ماصر ) –الإسكندرية  –دار الجاماعة الجديدة للنشر  –

دراسة لأحكام الاتفاقيات الدولية  –الوكالة في مجال الملكية الفكرية -السيد قنديل، سعيد -83
 . 4773 -ماصر -دار الجاماعة الجديدة -والتشريعات الوطنية

 -دار الثقافة -الحماية القانونية لبراماج الحاسب الإلكتروني -لطفي،محمد حسام محمود -89
 .8930 -القاهرة

-ماصر -دار الجاماعة الجديدة -وعلاقتها بالملكية الفكرية الشبكة الرقمية -ماازوني، كوثر -27
4773 . 

 . 8903 -ماصر  -دار النهضة العربية -لمؤلفالحق الأدبي ل -ماأماون، عبد الرشيد -28
الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقاً لاتفاقية الجوانب المتصلة  -جلال وفاء محمدين، -24

 -ماصر -الإسكندرية -دار الجاماعة الجديدة للنشر -ة )تريبس(بالتجارة مان حقوق الملكية الفكري
4777. 

دراسة ماقارنة في القانون المقارن  –الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة  -ماغبغب، نعيم -28
 (.4777) –مانشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت  –

جاماعة  -ة في المكتبات الجاماعيةماصادر المعلوماات الإلكتروني-مالحم، عصام توفيق أحمد  -22
 47880-الرياض -العربية للعلوم الأمانيةنايف 
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دار الجاماعة الجديدة، -براءات الاختراع في مجال الأدوية -ماوسى، محمد ابراهيم  -22
 .4772 -ماصر -الاسكندرية

 
 وأعمال الندوات والمؤتمرات القانونية الأبحاث: 
مان اتفاقية باريس إلى اتفاق جوانب  كية الصناعيةالحماية الدولية للمل-الأحمر،كنعان  -8

حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة)اتفاق تريبس(، ورقة عمل ماقدماة لندوة الويبو الوطنية عن 
-4772نيسان  -الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الحقوق في الجاماعة الأردنية

 اسم الوثيقة: www.wipo.int ماتوفر على ماوقع الويبو
WIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.2-  42/8/4782تاريخ الاطلاع . 

المجلة العربية  -الأدلة الجنائية الرقمية مافهوماها ودورها في الإثبات -البشري، محمد الأماين -4
 م.4774ان نيس -الرياض -80السنة -88العدد  -80المجلد  -للدراسات الأمانية والتدريب

مجلة جاماعة  -الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان الممغنطة مان التزوير -الحنيص، عبد الجبار -8
 .4773العدد الثاني  -42المجلد  -دماشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

في تشريعات  (WTO)أثر انضمام الأردن إلى مانظمة التجارة العالمية  -الخشروم، عبد الله -2
مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي جعاماعة  -الصناعية والتجارية الأردنيةالملكية 
 .4774 -السنة السادسة والعشرون -العدد الثاني -الكويت

آفاق الاعتراف بحق التتبع على المصنفات المحمية في القانون  -الدلالعة، سامار محمود عبده-2
الإماارات العربية  -العدد الثاني والأربعون -ونمجلة الشريعة والقان -الأردني دراسة ماقارنة

 .4787المتحدة
 -الإلكترونية 8777مجلة العربية  -حقوق المؤلف وحقوق الرقابة -الدوي، ابراهيم حمد -2

إصدارات نادي الإحياء العربي )النادي العربي للمعلوماات سابقاً(،  -4772 -العدد الثاني

http://www.wipo.int/
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تاريخ الاطلاع  http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=275ماوجودة على الرابط:
82/0/4784. 

أكاديمية  -مجلة الأمان والقانون -الأمان المعلومااتي ماعالجة قانونية أولية -حسن ماظفر الرزو، -0
 . 4772ر العدد الأول يناي -السنة الثانية عشرة-شرطة دبي

حلقة الويبو  -حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المحيط الرقمي-الصغير، حسام الدين  -3
 -الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلومااسيين بالتعاون ماع وزارة الخارجية في سلطنة عمان

، مان وثائق الويبو باسم 4772أيلول 0إلى  2مان  -المنظمة في ماسقط
P/DIPL/MCT/05/1WIPO/I  مانشورة على ماوقعهاwww.wipo.int  تاريخ الاطلاع

80/4/4782 . 
ورقة عمل مانشورة  -تحديات حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية -الرحمن ألطاف، عبد -9

تاريخ html-law.net/law/archive/index.php?t-http://www.f.28525على الرابط:
 . 43/88/4788الاطلاع 

ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية  -مادخل إلى الملكية الفكرية-الطراونة، سامار   -87
رة ضمن وثائق . مانشو 3صفحة  -4772نيسان  87و 9البحرين بتاريخ  -المنظمة في المناماة 

تاريخ  www.wipo.int على ماوقعها على الإنترنتWIPO/IP/BAH/05/INF/2مانظمة الويبو
 . 87/84/4784الاطلاع 

ورقة مانشورة على الموقع:  -النشر الإلكتروني -حسن بن العريشي، جبريل -88
www.faculty.ksu.edu.sa  :48/2/4782تاريخ الاطلاع . 

بحث قدم للمؤتمر العلمي  -آلية حماية حقوق الملكية الفكرية -الكمالي، محمد محمود  -84
السنوي الثالث عشر )ماؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات مانظمة التجارة العالمية( 

http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=275
http://www.wipo.int/
http://www.f-law.net/law/archive/index.php?t-28525.html
http://www.wipo.int/
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 -دبي، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة 4772ماايو  88-9المنعقد بدبي بتاريخ 
 الإماارات.

 الهيتي، محمد حماد مارهج: -
العدد الثامان  -مجلة الشريعة والقانون -نطاق الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية -88 

 .الإماارات العربية المتحدة -4788أكتوبر  -والأربعون
مجلة  -الصعوبات التي تعترض تطبيق نصوص جريمة السرقة على براماج الحاسب الآلي -82

 الإماارات العربية المتحدة. -4772يناير  -العدد العشرون -القانونالشريعة و 
 البقاء الإنترنت: فرص بيئة في الإلكتروني والنشر المؤلفين حقوق-تشارلز أوبنهايم،-82

ماتوفر على  -النادي العربي للمعلوماات -محمد حسن إبراهيم ترجمة محمد -الاندثار واحتمالات
تاريخ .  nic.info/contents/Informatics/studies/18.pdf-http://www.yemen الرابط:

 .48/2/4782الاطلاع: 
مان مانشورات الويبو رقم -إنشاء جمعيات جديدة لإدارة حق المؤلف -أولريخ أوختنهاغن، -82

926(A) :المنشورة على ماوقعهاwww.wipo.int- :87/2/4782تاريخ الاطلاع . 
مان مانشورات الويبو رقم -في مجال النسخ الجماعية الإدارة-كوسكينن طرجا أولسون، -80

924(A)  :المنشورة على ماوقعهاwww.wipo.int/ebookshop  الاطلاع: تاريخ
87/2/4782 . 
حلقة عمل -الإطار القانوني الدولي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة-هنري أولسون، -83

مان  -المنظمة في الرياض -الويبو الوطنية للقضاة بالتعاون ماع حكوماة المملكة العربية السعودية
 WIPO/IP/JU/RYD/04/1bمان وثائق الويبو باسم  -4772كانون الأول   82إلى  88

 . 80/4/4782تاريخ الاطلاع -www.wipo.intمانشورة على ماوقعها 

http://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/18.pdf
http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/ebookshop
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 -الإطار الدولي والمبادئ الأساسية-حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة -حسن بدراوي، -89
بالتعاون ماع وزارة الاتصال ووزارة  -ندوة الويبو الوطنية حول إنفاذ حق المؤلف والحقوق المجاورة

 مان وئائق 4770نيسان  42و 48المنظمة في الرباط  -بي لحقوق المؤلفينالعدل والمكتب المغر 
- www.wipo.intمانشورة على ماوقع المنظمة  OMPI/CCM/RBA/07/1الويبو

 . 80/4/4782تاريخ الاطلاع 
دراسة في  -تطور الآليات الدولية لحماية براءات الاختراع -بدوي، بلال عبد المطلب  -47

مان بحوث المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر  -لاتفاقيات السابقة عليهابس وابضوء اتفاقية التر 
 كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي.  -4772المنعقد بدبي 

 حسن: جميعي، -
ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية  -الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة -48

مانشورة  -4772حزيران  82و 82البحرين بتاريخ  -مة في المناماة للمسؤولين الحكومايين المنظ
على ماوقعها على الإنترنت  WIPO/IP/BAH/04/INF/1ضمن وثائق مانظمة الويبو

www.wipo.int  87/84/4784تاريخ الاطلاع . 
 لقة الويبو الوطنية التدريبيةح-حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في المحيط الرقمي -44

-4772كانون الأول   82إلى  88حول الملكية الفكرية للدبلومااسيين المنعقدة في القاهرة مان 
( المنشورة على ماوقعها على الإنترنت WIPO/IP/DIPL/CAI/04/8مان وثائق الويبو )
www.wipo.int  87/4/4782تاريخ الاطلاع . 

اقية حقوق الملكية الفكرية في إطار مانظمة التجارة حاتم، ساماي عفيفي ، تحليل اتف -48
العالمية، بحث ماقدم لمؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات مانظمة التجارة العالمية المنعقد 

بيشراف كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي  4772أيار  88-9في دبي بتاريخ 
 .ضمن مجموعة بحوث نشرتها الجاماعة

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
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 -4778 -المؤلف حقوق حماية على وتأثيره الالكتروني التوقيع قانون -خشانة، ربيع-42
تاريخ الاطلاع: http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/r1.htmماتوافر على الرابط:

 . م89/2/4782
مجلة -أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلومااتية )الإنترنت(  -مسرحان، عدنان ابراهي -42

 .4772 -العدد الخاماس والعشرون -الإماارات العربية المتحدة -الشريعة والقانون
الاقتصاد السياسي لحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاق -عبد الخالق، السيد أحمد  -42

مجلة الأمان والقانون الصادرة عن  -لوجيا للدول النامايةالتريبس ماع التطبيق على نقل التكنو 
 . 4773 -العدد الأول -أكاديمية شرطة دبي

 عرب، يونس: -
ورقة عمل ماقدماة أماام  -التدابير التشريعية العربية لحماية المعلوماات والمصنفات الرقمية -40

النادي العربي  -لعربيالندوة العلمية الخاماسة حول دور التوثيق والمعلوماات في بناء المجتمع ا
 www.aproarab.org/Down/Bahrain/2.doc : على الرابط ماتوفرة -دماشق -للمعلوماات

 . 87/84/4788تاريخ الاطلاع 
 النظام القانوني للملكية الفكرية، بحث مانشور على الرابط: -43

w.arablaw.org/Download/IP_DigitalWorks.dochttp://ww  تاريخ الاطلاع
87/8/4784. 
ورقة عمل مانشورة على الإنترنت على ماوقع  -نظام الملكية الفكرية لمصنفات المعلومااتية -49

 . 8/2/4784لاطلاع تاريخ ا www.arablawinfo.comالدليل الإلكتروني للقانون العربي:
مجلة  -المنازعات حول العلاماات التجارية وأسماء ماواقع الإنترنت -راماي محمد علوان، -87

 .4772 -العدد الثاني والعشرون -الإماارات العربية المتحدة -الشريعة والقانون
 

http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/r1.htm
http://www.arablaw.org/Download/IP_DigitalWorks.doc
http://www.arablaw.org/Download/IP_DigitalWorks.doc
http://www.arablawinfo.com/
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  :غنام، شريف محمد -
لإلكتروني، مجلة الحقوق، حماية العلاماات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان ا -88

 . 4772 ،جاماعة الكويت، العدد الثالث
 -حماية العلاماات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكتروني )القسم الثاني( -84

 .4772 -السنة الثامانة والعشرون -العدد الرابع -جاماعة الكويت -مجلة الحقوق 
 Peerائية لقرصنة المصنفات الفنية الإلكترونية بتقنية المواجهة الجن -قوراري، فتيحة محمد -88

to Peer-82السنة  8العدد  -مجلس النشر العلمي في جاماعة الكويت -مجلة الحقوق- 
 . 4787ماارس 

الحماية القانونية للعلاماة التجارية عبر الشبكة الرقمية في علاقتها ماع أسماء  -كوثر، مااركي  -82
العدد  -لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةالمج -(Domain Nameالمواقع )

 جاماعة الجزائر. -8/4773
دراسة في المفاهيم الأساسية  -حقوق الملكية الأدبية والفنية -لطفي، محمد حسام محمود -82

المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن وزارة العدل في  -4774( لسنة 0للقانون القطري رقم )
 . 4787 -السنة الرابعة -العدد الأول -قطر
الإشكالات القانونية الناشئة عن استعمال أسماء المواقع الإلكترونية، المجلة  -لندة، يشوي -82

 جاماعة الجزائر. -8/4779العدد  -الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية
ات المشكلة ...رؤية الحماية ورقة عمل بعنوان "قواعد البيان-محمد، عمر بن يونس -80

 . 4772 -القاهرة -ماقدماة للجمعية المصرية لقانون الإنترنت -المستقبلية"
ماع الإشارة  TRIPsية الفكرية لكبحماية الم WTOأثر اتفاقيات  -نجار، أحمد مانير -83

  -4772مان بحوث المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر المنعقد بدبي  -لواقع التجارة الكويتية
 ماتوفرة على الرابط: -كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي
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nic.info/contents/Informatics/studies/18.pdf-http://www.yemen  :تاريخ الاطلاع
48/2/4782 . 

 
  ى شبكة الإنترنت:عل متنوعة صفحاتوثائق و 
مان  -المجاورة والحقوق المؤلف لحق الجماعية الإدارة حول ماقدماة -للويبو الدولي المكتب -8

 .87/2/4782تاريخ الاطلاع:  -www.wipo.intوثائق الويبو المنشورة على ماوقعها:
رة على الرابط الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية ماقالة مانشو  -4

 .87/8/4784تاريخ الاطلاع: ،www.mawhopon.net/ver_ar/news.phpالتالي:
( على ماوقع 943E/2012مانشور بالوثيقة رقم ) م4784حصائي لعام الإ الويبو تقرير -8

 .42/2/4782طلاع: تاريخ الا .  www.wipo.netالويبو على الإنترنت 
م، مانشورة على 9/2/4787تاريخ  422دار الإفتاء المصرية، أماانة الفتوى، الفتوى رقم  -2

 .87/84/4784تاريخ الاطلاع:   alifta.org-www.darالموقع: 
 المؤلف لحق الجماعية الإدارة -شعبة الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بالويبو -2

مان وثائق الويبو المنشورة على ماوقعها:  wipo_pub_I450cmالوثيقة  -المجاورة والحقوق
www.wipo.int-  :87/2/4782تاريخ الاطلاع. 

صحيفة  -مية؟ كيف يحافظ المجتمع المدني على الملكية الفكرية الرق  - حسام عبد القادر، -2
 48/8/4770در يوم الأربعاء تاريخ العدد الصا - ماصر –أسواق العرب 

( ANNEX Iماشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة الإنترنت، المرفق الأول ) -0
لاع تاريخ الاط -(www.wipo.int) على ماوقع الويبو ( ماتوفرWo/GA/24/1الوثيقة )

48/4/4782. 
 -بعنوان: سبل تسوية المنازعات في القرن الحادي والعشرين 779(A)مانشور الويبو رقم  -3

  88/2/4782تاريخ الاطلاع - www.wipo.int/ebookshop- ماتوفر على الموقع الإلكتروني

http://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/18.pdf
http://www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/18.pdf
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